٠‏ ا 


للام الأصوليا لارا مشر 
چ نرا لد ین غك بن چ ايزا زازق 


11-4 هر م IAN‏ 


دراسة 2 ن 


ارجا رفياف راان 


الحو ءاثالث 


مو دوسة الرسرالة 


[وفيه مسائل2"7] 


لسسنلب سس سسسب سبح 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 


المسألةٌ الأولى : 

حدٌ التخصيص على مذهبنا-: «إخراح بعض ما تناولة"© الخطابٌ 
عنه). 

وعد الواقفية : «إخراجٌ بعض ما ص أن يتناولّهُ الخطابُ”» سواءٌ كان 
لذي صح واقعا» م ا يكن] [واقعاً] . 

ما قولّنا: «العامٌ المخصوصش©» - فمعناء : أنه استعمل في بعضٍ 
ما وْضِعْ له 

وعند ا [أن50) المتكلم] را3 به بعض ما يصلحُ له ذلك00] 
اللفظ [دون البعض29]. 

وأمّا الذي به" يصيرٌ العام خاضًاً - فهو قصدٌ المتكلّم ؛ ]4 إذا قصدّ 
بإطلاقه29 تعريفت3© بعضٍ ما تناوَلة05 ا أو بعضٍ 8 يصح أن 
يَتناولهُ على اختلاف المذهبين29 - فقد خصة . 


 »ظفللاو في ح» ي : «یتناوله» . ۰ (۲) في ح:‎ )١( 
. في ن ل: «واقفاً»» وهو تصحيف, وفي آ» موضعها بیاض‎ )۳( 
. لفظ ن» لء آ: داو‎ )٤( 


(ه) في ح: أيدلت بدلا». (5) سقطت الزيادة من ي٠‏ آ» ص. 
(۷) لم ترد الواو في ص . (۸) لفظ ن» ي ل» آ: «مخصوص». 
(4) سقطت هذه الزيادة من 1. )٠١(‏ لفظ آ: «ارادته»» وهو تصحيف 
)١١(‏ سقطت من ن» وعبارة ص: دما يصلح ذلك اللفظ له» . 

(۱۲) ساقط من ص . (17) في ح: «يصير به» . 

)١5(‏ هذه الزيادة من ح. (16) لفظ ح: «باطلاً»» وهو تحريف. 
(15) تكررت في ح. (۱۷) لفظ ح: «يتناوله» . 

(۱۸) لم ترد هذه الزيادة في غير 1 . (19) لفظ ص: «المذهب». 


لاد 


وأمّا المخصّصٌ للعموم - فيقالٌ 0 على سيمل الحقيقة - غلى شيْءٍ ٠‏ 
واحندء وهو إرادةٌ صاحب الكلام. ؛ لأنّها - هي المؤثّرة في ا ذلك الكلام 
لإفادة ة البعضٍ - فاته إذا جار أن يرد د الخطاتث عام وجار أن یرد عامًاً - © 
ل يرجح 9 أحدّهما على الآخر ِل بالإرادة . 

وال - بالمجاز ‏ على شيئين : 
أحذهما: 

من أقامَ الدلالة على كون العام مخصوصاً في ذاته. 
وثانيهما: 

من اعتقدَ ذلك أو وصفَهُ به“ كان ذلك الاعتقادٌ" [حقاً أو باطلا0©. ش 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

ا «التخصيص » و«السخِ 57 

«التسخ» لا معنى له إل تخصيص الحكم بزمانِ معيّن بطريقٍ خاض :| 
فيكونٌ الفرقٌ بين «التخصيص »» و«النسخ  ١‏ - فرق ما بينَ العام والخاضٌ ؛ لكن ' 


)1١(‏ في ي: زيادة «هل». (؟) في نء آء ل: «أو جازه.: 

(۳) في ن» ل: زيادة «ما» وهو وهم . )٤(‏ في آ: «ولم يرجح».. وهو تحريفا. 

(0) في ص زيادة: «فان». وهي من الناسخ . 

(5) لفظ ل: «لاعتقاد» . () ت الزيادة من ص . 

(۸) حدٌ المصنف المذكور للتخصيص هو حدٌه اللوي عند أب الي 53508 
لم يزد فيها غير كلمة «عنه» في آخر الحد فراجع : المعتمد )۲١۱/۱(‏ وقي المنتخب نحو ' 
ما في المحصول انظر: الورقة (19 ب)» وفي الحاصل نحوه إلا أنه عرّف «المخصّص» لا 
التخصيص - فقال: «المخصص» عندنا: ما أخرج عنه بعض ما تناوله فراجع الورقة (45- 
ب)» أما صاحب التحصيل ‏ فقد قال: «التخصيص إخراج بعضٍ ما تناوله الخطاب عنهم ١‏ 
فراجع : الورقة (9ه ‏ ب). وراجع عبارات الآخرين في حده في الكاشف 74/0 - 
, وكذلك في النفائس »)1171١/5(‏ وانظر: المنهاج بشرحي الإسئوي وابن ن السبكي 
(۷۲/۲- ۷۳)» وشرح الجلال على الجمع (۲/۲)۔ 

-۸- 


لانن زوفي يعن + اورا قط ارو جلها عن جر م 
«النسخ). وتلك الأمورٌ خمسةٌ : 
أحذها: 

أنَّ التتخصيصٌ لا يصح [إل0»] فيما يتناو الفط والنسحٌ قد يصحٌ فيما 
عُلمّ بالدليل أنه مراد“ وإ لم يتناولهُ اللفظ . 
وثانيهما: 

أن نسح شريعة”) بشريعة [أخرى”"] [يصحٌ“]» وتخصيصٌ شريعةٍ 
وثالثها": 

أن النسحٌ رفمٌ الحكم - بعد ثبوته. والتخصيصٌ ليس كذلك. 
ورابعها: 

أنَّ الناسخ يجب أن يكونَ متراخياً» والمخصّصٌ لا يجب أنْ يكونَ متراخياً 
- سواء وجبت المقارنةٌ أو لم تجبٌ ‏ على اختلاف القولين. 
وخامسها: 

أن التخصيص قد يقع ب بخير اعد والقاس » ولسع لايق ا 

وأمتا الفرقٌ ين الت و«الاستشناء»_ فهو فرق مار بِينَ العام 
والخاصٌ *)) عندي . 


. لفظ ن» ل: وأخرجوا»‎ )١( 
في غير ص : «بها».‎ )۲( 
۰) وعبارة آ: «كونه للجنس کالنسخ‎ ٠ زفة عبارة ك 3 لح «كونه كالجنس للنسخ‎ 
 خسانلا وهذا الأخير تصرف من‎ 
. سقطت الزيادة من آ. (ه) لفظ ل. ن: «مراده». (5) لفظ ل. ن: «شريعته»‎ )٤( 
لم ترد الزيادة في غير ص» ح. (۸) سقطت الزيادة من ي‎ )۷( 
من ح.‎ )٠١١( لفظ آ: «وحب». (#) آخر الورقة‎ )۹( 
. في ي زيادة: «إلا»» وهو وهم من الناسخ‎ )١١( من ن.‎ )۱۹١( آخر الورقة‎ )#( 
حك‎ 


ومنهم من تكلّفف بينهما فروقاً: 
أحدّها(: 

[أن] الاستثناءٌ مع المستّى منه ‏ كاللّفظة [الواحدة ”| الدالّة على شيء 
واحسد» فالسبعة مثلا [لها0؛)] اسمان : سبعة© وعشرة إلا ثلاثة والتخصيص ليس 


أ التخصيص يبت 9 بقرائن الأحوال © - فإنّه إذا قال ay‏ الناس»: 
دلت القرينة على 0 والاستتناء © لا يحصل بالقرينة . 
وثالثها : 

أن التخصيصٌ يجو تأخيرهُ لفظاًء والاستثناء لا يجوز فيه "ذل وهذه 
السوجوه متكلّفةً؛ والحقٌ : أ التخصيص نس ته أنواع e‏ 
والاستثناء. وغیر هما“ 


المسألةٌ الثالثةٌ : 
فيما يجوز تخصيصّةُ وما لا يجوذ. ْ 
1 
الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصة 0 لأ التخصيص عبارة E‏ 
إخراج البعضٍ عن الكل والواحدٌ لا يُعقلُ ذلك فيه . 


)١(‏ فيما عدا آ» ص ؛ وفأحدها». (؟) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(۳) لم ترد الزيادة في ن» ل ح. (4) سقطت الزيادة من ص. 

(8) لفظ ن. ئ» ل» ص : «السبعة». (5) في نا ح» ي : «لبت» . 

(۷) لفظ ن» ل» يي آ: «الحال» . (۸) لفظ ي : «الكل»» وفي آ: «كل الناس». 

(4) لفظ آ: «فالاستشناء» . 0 )٠‏ في أ : «ذلك فيه» . 

)١1(‏ زاجم توجيه بعض هذه الفروق في شرح مسلّم الثبوت )۴٠١/١(‏ وسلم الوصول 
وهلا ). 


(7١)ماب‏ بين المعقوفتين ساقط من نء ل (۱۳) لفظ ما عدا ص : : «دمن0. 


اه 


ا لقق جاز 1 ا ا 
تطرّق التخصيص إليه. 

وَإِمّا من جهة المعنى - وهو أمورٌ ثلاثةٌ: 
أحدّها: 

أن الع الشرعيّةٌ هل يجوز تخصيصّها؟ وسيأني الكلام فيه [في باب 
القياس» إن شاء الله تعالى9©] , 
وثانيها : 

مفهوم الموافقة » .كدلالة حرمة التأفيف» على حرمة الضرب . 

والتخصيصٌ” فيه جائرٌ ‏ إذا لم يعد بالنقض [على ]7 الملفوظ ‏ مثل 
تقييد الأم : إذا فَجَرَتْءِ وضرب الوالد: إذا ارتدٌ. 

ولا يجودٌ إذا عاد بالنقض عليه . 
وثالثها : 

مفهومٌ المخالفة - فإهُ يُِيدُ في المسكوت عنهُ انتفاة [مثل ] حكم 0 
المذكور ويجورٌ أن تقوم الدلالة على ثبوت [مثل] حكم المذكورء 
لبعض 2١‏ المسكوت عنه. 
المسالة الرّابعة©: 

يجو إطلاقٌ اللّفظ" العام لإرادة الخاصٌ - أمراً كان أو خبراً -: خلافاً 
لقوم . 


)١(‏ في ي: «يتناوله». (7)لفظاي: «الواحد». (”") لفظ ي : «اللغة) وهو تصحيف. 


(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ص» وراجع الجزء الخامس ص ۲۳۷ وما بعدها . 


(#) اخر الورقة (۱۲۸) من آ. (ه) سقطت الزيادة من ل ن. 
(5) في ي زيادة: «المفهوم». (۷) في ص : «على الملفوظ» . 
(۸) هذه الزيادة في صء» ح. (9) في ن» ل: والحكم». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل )1١1(‏ في ي : «ولبعض». 

(#) آخر.الورقة )١40(‏ من ل. )١١(‏ في ي : «لفظ» . 
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00 لايل على جواز[ه] : 

وقوعه في القرآن ‏ كقوله”” تعالى : لاشو المُشْركِينَ 4 ل« الله ين 
ل شي 006 . 

ويْقَالُ ‏ في العرف -: «جاءني كل الناس »» والمراد أكثرهُم . 

احتجُوا: باه إذاأريدبالخبر العام بعضّة : َعَم الكذبٌ . ولوكان"[جوارٌ . 
حمله على التخصيض ©] مانعاً من كونه كذباً ‏ لما وج في الدنيا كذبٌ. ' 
وجوارٌ:* التخصيص في الأمر بُوهم «البّداء». . 
7[ الجوابٌ: ١ ٠‏ 


إا علمنًا أن اللّفظ في الأصل. محتملٌ:'اللتخصيصٍ - فقيامُ الدلالة ن 
وقوعه ل يُوجب07الكذب» ولا المَداءَ . الله أعلَم . 


المسألةٌ الخامسة : 
في الغاية التي لا يمكنٌ أن يتهي”" ت تخصيصٌ العموم إلى أقلّ منها .. 


)١(‏ في ي زيادة: «آن». 
(۳) لم يرد الضمير في نء آ» ل. 
(۳) لفظ | : «قوله» . 
(4) الآية (©) من سورة «التوبة» وحذفت الفاء. 
(9). الآية (1۲) من سورة «الزمره. 
() لفظ ن» ي : «الواحد»» وهو تحريف. 
(۷) في ن» ل: «ولکان»» وهو وهم من النساخ . 
(8) ما بين المعقوفتين أبدل في ص بقوله : «تخصيصه) . 
(9) لفظ ا» ح. ي» صن : «ودخول» . 
)۱١(‏ لم ترد الواو في ض. 
)١١(‏ عبارة ن» ي» ل» آء ح: «يحتمل للتخصيص». 
(۱۲) لفظ ي : «توجب». 
(۱۳) في ي : «تنتهي إلى» . 
١‏ -۲- 


اتفقوا“ في ألفاظ الاستفهام والمجازاة - على جواز انته انها في 
التخصيصٍ إلى الواحد. 

و في الج المعرّف [بالآلف”© واللام]: - فرعم القمّال: أنه لا 
يجورٌ تخصيصّهُ بما هو أقل(» من الثلاثة9». 
من جور انتهاءه إلى الواحد. 

بو الحسين من ذلك - في جميع ألفاظ العموم » وأوجبٌ أن يراد 

00 إل أن يستعملَ في حي الواحد - على سبيلٍ 
التعظيم والإبانة ‏ فإ ذلك الواحدٌ يجري مجرى الكثير. وهو الأصح . 

أما أنه لا بد من بقاء الكثرة فلأل الرجل لوقال : «أكلتٌ كل ما في الدّار 
ج الرمّان -) وكانَ فيها e‏ وکان قد أك ل رمانة واحدةٌ أو ثلاث عايّه 20 
آهل اللُغة؟ [ولو قال : كل من دحل داري أكرمُ», ثم قال : «أردت به زيداً - 
وحده» - عابّه أهلٌ اللّغة]. 
احتجٌ من جوز ذلك: 

بان استعمالَ العام في غير الاستغراق - استعمالٌ ل في غير ما ض٠‏ 
اله: فليس جوارٌ استعماله في البعض [أولو'"] منهُ في البعض الآخر: فوجبٌ 


(#) أخر الورقة (۸۷) من ي . 

. هذه الزيادة من ي‎ )١(: 

| (۲) لفظ ن: «أولى» وهو تحريف. 

'(”) وجوز تخصيص لفظة «من» حتى يبقى تحتها واحد فقط . انظر المعتمد(١/5814).‏ 

(#) آخر الورقة )٤۸(‏ من ص . 

(4) فى آ زيادة: «کان». 

.)0( رجه المعتمد (١/757-ه150).‏ 

'(5) كذا في ص» وفي سائر النسخ : «فأن». 

(#) آخر الورقة (1۹۲) من ن . (۷) لفظ ن «غاية» وهو تصحيف. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من نء ل. (8) لفظ ن: «أنه. 

.1 سقطت الزيادة من‎ )١١( . كذا في صء وفيما عداها: «موضوعه»‎ )1٠١ 
-1*- 


[جواز("] استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهيَ إلى الواحد © . 

[و9] الجوابٌ: 2 . 1 
[لانسلم9 ]آنه لیس بعض المرانت ب أولّى من بعض وتقريرة: ما ا 
وأمًا أنه يجورٌ أستعمالَهُ ف حى الواحد - على سبيل ٠‏ التعظيم .فلقولة © ' 

تعالى : إا نخنٌ نرا الذّكريع ت [وقوله"] : دنا فنغم القدرون4 0 ` 

المسألة السادسة : 


اختلفوا في أنّ العام الذي دحل التخصيصٌ : هل هو مجازٌ أم لا؟ فقال 
قوم من الفقهاء : إِنّهِ لا يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيص . 

وقال أبو علي » وأبو هاشم : يصيرٌ مجازاً كيف کان التخصيص . 

م وذكرة"٠)فيه‏ وجوهاً . 

والمختار قول أب بي الحسين - رحمه الله - وهو: أن القرينة المخصّصّة0!' 
[إن استقلت بنفسها : صارت مجازاً؛ وإ فلا؛ تقريرهُ: أن القرينة المُخصّمٌٌَ '' 
التق ا عقليّةٌ ولفظيّةٌ. . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص (۲) لفظ آ: وواحد». 

(۳) لم ترد الواو في ص . (4) ساقط من 1. 

(ه) في ل»ن: «فکقوله» . 

(5) الآية (4) من سورة «الحجر». 

(۷) لم ترد الزيادة في ص . 

(۸) الآية (۲۳) من سورة «المرسلات» وقدمت في ح على الآية التي قبلها . | 

(8) خلاف العلماء في هذه المسألة ذو جوانب متعددة لم يتطرق المصنف إليها كلها 
فراجع : جملة أفرالهمء وكثيراً من استدلالاتهم في. الكاشف (8#*:0-518/5أ). وشرح 
المنهاج» وبحاشيته الإبهاج: : (5/9/اللال). ولابن الحاجب تفصيل راجعه من شرح 
المختصر: »)۱۳١-۱۳۰/۲(‏ والحاصل : .)۳۷٤-۳۷۳(‏ 

(#) حر الورقة )١11(‏ من ح . 

)1١(‏ كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «ذكروا». 

(11) في أ زيادة: «المستقلة» . (۱۲) ساقط من 1 وقوله : «صارت» في ي : «ضاره . 
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أنّا العقليّةُ ‏ فكالدلالة الدالة على أن غيرٌ القادر غيرٌ مرا بالخطاب7» 
بالعبادات. ْ ْ 

[و] آنا اللَْظيُ - فبجررٌ أن يقو المتكلَمُ العام : أردتُ به البعض 
الفلانيّ . وفي هذين القسمين يكونُ العموم مَجازاً0. 

والدليلٌ عليه : أن اللفْظَ [موضوع©] في اللّغة - للاستغراق» فإذا استعمل 
- هو بعينه- في البعضٍ : فقد صار اللّفْظُ مستعملل في جزء 7 مسمَّاةُ لقرينة © 
مخصّصّةٍ ۵ وذلك هو الجا 


فإن© قلتّ: لم لآ يجوز أن يقال لفظ العموم و 
الاستخراق» ومع القرينة المخصّصة حفيقة في الخصوص؟ . 

قلا "“ فت هذا الباب يضرا" [إلى”"] أن لا يُوجد في الدنيا - مجارٌ 
أصلا؛ لأنّهكلا لفظء إلا ويمكنٌ أن يُقال: إِنْه وباي عد ومع 
القرينة حقيقةٌ في المعنى الذي جعل مجازاً عنهُ. 

والكلامٌ في أنَّ العام المخصوص بقرينة مستقلّة - بنفسها ‏ [هل هو مجارٌ 
۰ أم لا؟ فرع على ثبوت أصل المجاز. 


. لفظ ل» نء يي : «مرادتا»‎ )١( 


(؟) في ح: «في الخطاب». 

(۳) لم ترد الواو في ح» ن. 

, )۲۸۳/۱( راجع قول أبي الحسين في المعتمد‎ )٤( 

ری نقطت الزيافة من ل ا 

(5) كذا في ص» وفي النسخ الأخرى «غير»» وكلاهما صحيح » ولفظ أبي الحسين: 
«لا فيما وضع له) . 

27 لفظے : «بقرينة 1 . 

(۸) كذا في ١‏ وفيما عداها: «مخصوصة». كد A‏ 

(5) في ن: «وإن». 0١‏ لفظ ح: ويكون». 


)1١(‏ لفظ ن: «قلنا» . )١9(‏ لفظ ي : «يقتضي». 
("1) لم ترد الزيادة في ي . )١14(‏ عبارة ذى لء : «لأن اللفظ» . . 


168 


وأمًا إن كانت القزينةٌ لا تستقلٌ بنفسها]"© ‏ نحو والاستثناء» » ا 
و«التقييد بالصفة)» كقول القائل : «جاءني ب اد الطرال» فهاهنا: لا يصيرن 
مجازاً. 
والدليلٌ عليه : ن ن لفظ العموم جال اتضمامِ «الشرط). أو «الصفة» 
أو" والاسيثناء» إليه ‏ لا يد البَعْض ؛ لاله لو أفاده9) : لما بقيَ شيء يفيده 
لشت رظ أو الصفةٌ أو الاسضتاف وإذا" لم يقد © البعض - استحال أن 
يقال: إِنَهُ مجارٌ في إفادة البعضٍ » بل المجموعٌ - الحاصل من لفظ العموم» 
ولفظس الشرط» أو الصفةء أو الاستثتاء - دلی )على ذلك البعض ء Ch‏ 
زذلك” 0 [السجمسع م لذلك البعضصٍ حقيقة . 
إذا قال الله - تعالى - e‏ »* المُضركينَ) فقال اني - يل - فيي 


الحال -: إلا زيدأ» فهذا تخصيص (o)‏ بدليل ل و“ 50 
فيه*» احتمال . 


)١(‏ مناربين المعقوقتين سقط كله من ح» وسقط قوله «لا» في قوله : «أم لا» من ناء ي“ 
ل وقوله : «وأما» في ص» آي : «فأما» . 


(#) آخر الورقة )۱٤١(‏ من ل (۲) في ي : لاو . 

(۳) في ي: «و»  .‏ (4) لفظ نء ي ل: «أفاده. 

(ه) في نء يء ل: «ما». )٩(‏ لفظ ح: «وا. 

(۷) في ح: «فإذا». (۸) لفظ آ: «يفيد». 

)٩(‏ في نء ل: «يقول». )٠١(‏ في نء ل: دفلفظىء وفي آ: أو لفظ؛. 
)1١(‏ في ص: «دليلا». )١۲(‏ لفظ آ: دفي إفادة» . 

(1) لم ترد الزيادة في ص . (15) لم ترد في ح. 

(#) آخر الورقة (178) من آ. )١6(‏ لفظ ص : «مخصص». 


. عبارة ح: «منقصل أو متصل». (#) آخر الورقة (1۹۳) من ل‎ )۱١( 
ش‎ 1 ٠ 


المسألةٌ السابعةٌ : 

يجو التمسّكُ لدم المخصوص - وهو قول الفقهاء . 

وقال عيسى بن بَا“ وأبو ثور" لا يجوز مطلقاً. 

ومنهم من فصل : فذكر” الكرخي : أن المخصوس يدلبل متسل 
e‏ والمخصوص بدليل متفصل, لا یجو التمشك به. 

الخا ااالوع فا م لايح اهاه ن و 
جاز”)؛ مشالُ التخصيصٍ المجملٍ - كما إذا قال الله تعالى -: لاقتلوا 
المُشْركينَ 4 ڈ ثم قال: «لم ارد بعضّهم». 
لاوج 
الأول 

أن اللّفط العام كان متناولاً للكلّء فكرنة” حه في کل واحدٍ من أقسام. 
ذلك الكل - ما أنْ يكون موقو على كونه حجة في [القسم“] الآخرء أو على 
كونه حبَةٌ في الكل » أو لا يتوقّف على واحدٍ من هذين القسمين. 


)١(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقة القاضي ء بُكنى بأبي موسى ؛ تفقّه على محمد بن 
الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة - توفي سنة (١۲۲)ه‏ انظر: الفوائد البهيّة (١١٠)ء‏ والعبادي 
(641). 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, أخذ الفقه عن الإمام 
الشافعي وأثنى عليه الإمام أحمد. توفي سنة (١٤۲ه)‏ انظر: طبقات الشيرازي (۹۲). ط 
بیروت» والإسنوي (١/98؟)»‏ وتاريخ بغداد (18/7). والميزان »)١9/1١(‏ وابن هداية 
(۲۳-۲۲). ط بیروت» والعبادي (57), وتهذيب التهذيب: (۱۱۸/۱)» وهامش اداب 
الشافعي (). 

(۳) لفظ ح : «وذکر» . 

. عبارة آ: «أنه يجوز التمسك بالمخصوص بدليل متصل» . وتكررت العبارة في ن‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة من ح. 

(5) انظر المعتمد (۲۸۷/۱). ق ن» ي ل: «وكونه) . 

(۸) لم ترد الزيادة في 1. () دي ح زيادة: «کل». 

Sa 


الأول باطلٌ؛ لاله إن )كان كونةٌ حجة ة في كل واحدٍ من تلك الأقسام ن 5 
مشروطاً بكونه حب في القسم الآخر ‏ لزم الدور. 

وإن افتقرّ كوثة جه دفي هذا القنيم لی كوه حي في فلا 
الف ۳ ولا" ينعكس -: فحيلئذ ن [يكونٌ9) كونهُ خا في ذلك القسم ‏ 
يصح أن يبقى بدون ونه حجةٌ في هذا القسمٍ ار العام الو 
في ذلك [القسم ]., 

هذا: مع آنا نعلمٌ بالضرورة: أن نسبة اللفظ إلى كل الاقسام - على 
السوية: فلَمْ يكن جعل البعض مشروطاً بالآخر. أولّى من العكس . : 

والقسم الثاني : - أيضاً بال ؛ لا كوب حه في الكل يتوت على كرنه 
حه في كل واحدٍ من تلك الأقسام 0]؛ لأنَّ الكل لا يتحمَّيُ إل عند تحقق 
ea O‏ 
الكل : لزم الدون وهو محال . 

ا بطل الا :ثب أن كو حا في ذلك البعض لابتوف على کون" 
حجة في البعضٍ الآخيره ولا على كونه حب في الكلّء إن : : هو حب 
في ذلك البعضٍ - سواءٌ ثبت كونُهٌُ في البعض الآخر أو "فى ي الكل أولم يعبت 
ذلك _: شت أن العام المخصوص حجَةٌ. 


الثاني : 
م لا ل ا 
ما اسم ساقط من 1 (۳) لفظ ن ل: دفلا . 

. هذه الزيادة من ص . () لم ترد الزيادة في ص‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل» وقوله: زفي كل» جاءت في آ: في بعض‎ )1( 

كل». 

(۷) في غير ص : «ولوه. (8) في ن: دفلا». 


(94) لفظ ن» ل: «مخير)» وهو تصحيف. )٠١(‏ لفظ نْ» ل حا وا 
)١١(‏ في ص؛ حء ي: «وهو» . (۱۲) لفظ ن ل ١‏ «کل»» وهو تصحيفنا. 
عم 


لحکم في غير 

إِنّما قلنا: إل المقتضِي قائ وذلك لان المقتضيّ هو الفط الدال على 
ثبوت الحكم وة الوم دل على ثبوت الحكم في كل الصورء والدال 
على ثبوت الحكمٍ في كلّ الصور ‏ دال على ثبوته - في محل التخصيص › 
[وفي عي معتل التخصيص (2]: فتبتٌ أن المقتضيّ لثبوت الحكم في غير 
صورة9) التخصيص ‏ [قائم 60 

وأمّاه» أنَّ المعارض الموجود لا يصلح [أنْ يكونَ] معارضاً ‏ فلن © 
المعارض إِنّما ‏ هو بيات أن الحكمّ غيرٌ ثابتٍ ‏ في هذه الصورة المُعَينَة ولا 
يلزم من عدم الحكم ف هذه الصورة [المعيّة] عدمة في الصورة الأخرى . 
فبيالٌ) عدم الحكم ‏ في هذه الصورة لا يكونُ منافياً“لثبوت الحكم في 
الصورة الأخرى. 

فش : أن المقتضيّ قائة”'» والمانع مفقودٌ: فوجبٌ ثبوتٌ الحكم . 
الثالث : 

أن علي کرم الله وجه 0 بين الأختين في الملك. بقوله 
تعالى : : «أؤمًا ملكت لمت (Pg‏ مع( آنه مخصوصل بالبنت والأخحت ت ولم 


. ساقط من ي‎ )١( 

(۲) كذا في ص» ي» وفي غيرهما: «صوره. (*) آخر الورقة )۱۳١(‏ من ح. 
(۳) سقطت الزيادة من ح . )٤(‏ في ص : «وإنما قلنا» . 
(ه) لم ترد الزيادة في غير آ. ® لفظ ص : «کان» . 

(۷) لفظ ې : «فلا . (۸) هذه الزيادة من آ. 

(4) لفظ ن» آ. ل: «وبيان». )٠١(‏ عبارة ح: ولا ينافي». 


)١١(‏ في.ص: «قلت»» وهو تصحيف» وزاد في ح بعدها: «ببيان عدم الحكم». 

(۲) فيح : اموجود» . 

)١١(‏ الآية (*) من سورة النساء. (#) آخر الورقة (195) من ن. 
-۱۹- 


ينك عليه أحدٌ» من الصحابة: فكان إجماعاً . 


(#) آخر الورقة (۸۸4) من ي . 

(۱) في ح زيادة «فيه). 

(۲) قال الإمام المصنف في التفسير الكبير (1417-185/9) ط الخيرية : «الجمع بين 
الأختين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن يتكحهما معا أو يملكهما معان أو ينكح إحداهما 
ويملك الأخرى». : 

أما الجمع بين الأختين في النكاح فذلك يقع على وجهين :- وإما الجمع بين الأختين 
بملك اليمين » أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه : فقال علي 
وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر لا يجوز الجمع بينهما. والباقون جوزوا ذلك . أما 
الأولون فقد اجتجوا على قولهم : بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الآختين مطلقاً -: 
فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه. 

وعن عثمان: أنه قال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية . والتحليل أولى » فالآية الموخبة 
للتحليل هي قوله ا سس دان اد ء إلا ما ملكت أيمانكم» وقوله . 3إ على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم». 

وبعد أن أجاب على ما استدل به عثمان - رضي الله عنه لتوقفه؛ وأرفه بما برع جاب 
الحرمة: بِيّن أن هذا: هو تقرير مذهب علي رضي الله عله . : 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳*۳/۲): «حديث علي :۸ من وطىء اف 
الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه » موقوف . ابن أبي شيبة : فابن المبارك 
عن موسى بن أيوب عن عمه أياس بن عامر غن علي » قال (يعني : إياساً): سالته عن رجل 
له أمَتان أختان: وطىء إخداهماء ثم أراد أن يطأ الأحرى؟ قال : لا حتى يخرجها عن ملكه: 
قلت: فإن زوّجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه زاد ابن عبد البر في «الاستذكانة 
من طريق أبي عبد الرحمن ن المقزي عن موسى : أرأيت إن طلّقها زوجها أو مات عنها أليسن 
ترجع إليك. لأن تعتقها أسلم لك. قال: ثم أخذ علي بيدي» فقال: إنه يحرم عليك فما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد. . وروي عن علي أنه سكل عن ذلك ؛ 
فقال : أحلتهما آية» وحرمتهما آية . أخرجه البزارء وابن أبي شيبة أيضاً (أي : كما أخبرج الرواية 
السابقة) وابن مردويه من طرق عنه . 

ثم قال: والمشهور أن المتوقف فيه عثمان» أخرجه مالك عن الزهري عن قبيضة » وفيه : 
أنه لقي رجلا فقال: لو كان لي من الأمر شيء لجعاته نكالاً: قال الترمذي أراه علي بن أبي 

۰ - 


احتحُوا:. 

بان العام المخصوص لا یمک إجراقة على ظاهره : فيجبٌ صرفةُ عن 
الظاهرء وحينئذ»: لا يكونُ حمِلهُ على بعض المحامل أولى من بعض : 
فيصير مجملا. 

قلنا: لا نسلُمُ أنه ليس البعض - بأولى27 من البعض ؛ بل عندنا -: يجب 
حملُهُ على الباقي . والله أعلم . 
المسأّلةٌ الثامنة : 1 

قال ابن سریج, : لا يجوز التمسّكُ بالعامٌ. ما لم تقض في طلب0» 
المخصّض ۵ فإذًا لم يوجد © ذلك المنخصّصٌ -: فحينئذ يجو التمسّك به 
في إثبات إلحكم . 


وقال الصيرفيٌ : يجو e‏ به ابتداءً ‏ مالم تظهرٌ دلالةٌ مخصّضة . 
واحتجٌّ الصيرفيٌ بأمرين7©: 


أحدهما: 
لولم يجز التمشّك بالعام إلا بعد طلب امود تعن اديه لما 


جارٌ التمسّكُ بالحقيقة إلا بعد طلب أنه هل وجدّ ما يقتضي صرف اللفظ عن 


طالب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان» 
فذكره وصرّح به علي . 

ثم قال : وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة عن طريق ابن سيرين عنه» قال : 
«يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد» وإسناده منقطع » وفية أيضاً: عبدة عن عمار. 

ثم قال: و(في الباب) عن النعمان بن بشير» وابن عمر» وجماعة من التابعين. 

وانظر مزيد تخريج ج لأثر عثمان - رضي الله عله - فيما سيأتي (الجزء الخامس ص ۸۲") 


من هذا الكتاب. 

)١(‏ لفظ نء ل: «يجوزه (#) آخر الورقة (145) من ل. 
(۲) كذا في آ» وفي غيرها: «أولى». (۳) في ص : «تستقصی» . 
)٤(‏ في ي زيادة: «المخصص)» . (ه) لفظ آ: «المخصوص». 
(5) في آ».ي» صء ح زيادة «بعده. (۷) لفظ آ» ص : «بأموره . 


-- 


لحقيقة إلى المجاز؟.وهذا باطلّ : فذاك مثلُهُ0. 

بيان الملازمة ‏ آله لولم جل اليك بالا ا 
لكان ذلك: لأجلٍ الاحتراز عن الخطأ المحتملٍ > وهذا المعنى قائم 
لتمسّك بحقيقة اللفظ : : فيجبٌ اشتراكهُما ف في الحكم . 

بیان أذ التمسكه بالحقيقة لا يتوقفُ على طلب ما يُوجِبٌ العدولٌ إلى 
لمجاز- هو" 9 ذلك غيرٌ واجب في العرف؛ دیل نهم ملو الألفاظ 
على ظواهرهًا ‏ من غير بحثٍ عن أنه هل جد ما يوب العدول, أم لا؟: . 

وإذا» وجب ذلك في العرفٍ: وجبّ أيضاً - في الشرع ؛ لقوله ‏ َك : 
وما راه المسلمون ينا فهو عند الله حَسَنٌ). 
وثانيهما: 

د الأصل ط التخصيصٍ > وهذا يوجبُ ظنٌ اعدم 62 المخطص + 
فيكفي في إثباتِ ظنّ الحكم . 


5 5 ل: ا«مثل» . 
(#) آخر الورقة (170) من 1 
() في غيرح: «وهو) . 

(۳) لفظ ل. ن: «يوجد». 


(4) لفظ ص» ح: «فإذا» هذا: والحديث الآتي جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أخمد 
«في كتاب السلة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود. كما أخرجه في المسند (وإن كان 
صاحب المقاصد قد خطأ من ذكر ذلك) , 

قال السخاوي : وهو موقوف حسن . 1 

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن مسعود منهاء 
والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً. انظر: المقاصد الحسنة : (۳۹۷)» ومجمع 
الزوائد: «(YA-1۷۷/1)‏ وكشف الخفا : (۲۹۳/۲) ط. حلب قال: «... وقال 
الحافظ بن عبد الهادي :روي مرفزعاً عن أنس بإسناد ساقط . والأصح وقفه على ابن مسعود» 
لها 


() في عبارة ي : «عدم ظن المخصص»ء وفي ح: «التخصيص». 


1د 


[و"] احتجٌ أبن سريج : 
أن بتق دير" قيام المخصّصٍ الا ون العموم حجة في صورة 
التخصيصٍ - فقبل البحث عن وجود المخصّصٍ و أن يكون العمومٌ حجة 


وأنْ لا يكونّ. 
والأصل : أن لا يكونَ حجّةٌ : إبقاء للشيء على حكم الأصل 
[و] الجواتٌ : 


آل طن كونه حجةُ - أقوى من ظنَّ كونه غير حةٍ؛ لان إجراه على 
العموم - أولى من حمله على التخصيص . 

ولما ظهرٌ هذا القدرٌ من التفاوت: كفى [ذلكَ0*] في ثبوت الظن. 

إذا قلنا : يجب ”انفي المخصّصٍ - فذاكَ مما لا سبيل إليه إلا بن يجتهد 
في الطلب. ثم لا یجڈ لكر الاستدلال بعدم الوجدان على 0 عدم الوجود» 
لا يورت إل الظنّ الضعيف“ والله أعلمُ , 


. لم ترد الواو في ص» ح‎ )١( 
لفظ ن» ص ل: «تقديره من غير حرف الجر‎ )۲( 


(*) لم ترد الواو في ص . (4) في ي : «غيره» . 
(8) لم ترد الزيادة في ل» ن. (5) في ن ي» ل آ: «وجب» .۰ 
(۷) لفظ ح: «ما». (۸) تكررت في ي . 


(9) عبازات أثمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
أحكامها : فإمام الحرمين في البرهان صورها بأنها مسألة «الصيغة الظاهرة في العموم إذا لم 
يدحل وقت العمل بموجبهاء ونقل قول الصيرفي . بأنه يجب اعتقاد العموم فيها على 
المتعبدين › ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين خصوص بعد التعبد»؛ وعقب 
عليه بقوله : وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء» ومضطرب العلماءء وإنما هو قول 
صدر عن غباوة واستمرار في عناد ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يبِيّن - 


۳ - 


= الخصوص بالآخرة؟ . .+.» فانظر البرهان (405/1) الفقرات: .)۳٠١-۳٠۰۸(‏ وراجع 
الكاشف: )۳٠/۲(‏ ؛ وراجع : تمام ما قاله في الكاشف (5/ه7؟). ويتشعب البحث في 
المسألة حتى ترتبط بمسألة تأحير البيان عن وقت الخطاب . أما الحجة الغزالي فقد بحث هذه 
المسألة تحت عنوان «الفصل العالف: في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه 
فراجع : أقواله وثقوله في هذه المسألة في المستصفى (177-187//7). وراجع: نفائن 
القرافي (؟ )18١/‏ . وشرح الأسنوي على منهاج البيضاوي وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه 
في )۲۰۷-٤۰۳/۲(‏ تتضح لك جوانب المسألة ولم يصرح الفخر هنا باختياره وإن كان قذ 
استدل لقول الصيرفي » وكذلك لم يصرّح في المنتخب بذلك. انظر الورقة (59 ب) وأما 
صاحب الحاصل فقد صرح باختيار قول الصيرفيٌ - راجع الورقة (/41-.ب -44-]) . 


-- 


[القسم الثالث0"] 
فيما يقتضي تخصيص”” العموم 
والكلام في هذا القسم يقع في أطرافب أربعة : 
أحدّها : الأدلّة المتصلة المخصصة©. 
وثانيها : الأدلّة المنفصلةٌ المخصّصة©» . 
وثالثها: بناء العام على الخاص. 
ورابعها: ما يْظَنَّ أله من مخصّصات العموم وليس كذلك. 
القول فى الأدلّة - المتصلة 
ون وات 
الباب الأول 
في الاستثناء 
5 مسائلٌ0©] 


.١ ساقط من‎ )١( 

(؟) لفظ ص : «التخصيص»» ولم بورد كلمة «العموم». 

(۳) في :١‏ «المخصصة المتصلة» . 

(4) في آ: «المخصصلة». 

(ه) زاد في ل» ي» ن: «أربعة»» وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها. 
(#) آخر الورقة (198) من ن . 


(5) لم ترد في غير 1 
0 - 


قز + 
المسألُ الأولى : 
الاستشناءٌ : «إخراجُ بعضٍ الجملة [من الجملة“] - بلفظ (إل)ء أوما أقيم 
مقامهع5) , 
أو" يقالٌ : «ما لا يدخلٌ في 5 إلا لإخراج. بعضه بلفظه» ولا يستقلٌ 
بنفسه)9). 
والذليل على صحة هذا التعر يف : 
3 الذي ب يُخْرِجٌ بعض الجملة عنها)» ن أنْ یکون توا : كدلالة العقلٍ 
والقياس ؛ وهذا خارج ح عن هذا التعريف 
وإمًا أنْ تون لفقا - وهو: «إمّا٣»‏ أن يكون منفصلا - فيكون مستقا 
بالدلالة, وإ کان لغواً؛ وهذا [ ایا" - حارج عن هذا الحل. 
أومتّصادٌ ‏ وهو إما الْتقييدٌ بالصفة» أو الشرط. أو الاستناءء أو الغاية"] . 
أمّا التقييد بالصفة - فالذي خرج لم يتناوله لفط التقييد بالصفة ؛ لأنّكَ إذا 
قلتٌ: «أكرمني بنو) تميم الطوال» خرح © - ملهم - القضار. ولفظ «الطوال» 
(۱) لم ترد في أ وفي غير ص : «عن» بدل «امن» . 
(۲) هذا هو المعنى المصدري للاستثناء؛ وراجع: تعاريف العلماء الآخرين في 
الكاشف (۲۳۷/۲)» وما بعدها. 
(۳) في ي : «ويقال». 
)٤(‏ يمكن أن يقال: ان هذا التعريف هو لأداة الاستثناء . 
(ه) في آء ي ح: «منهأ» . 
(5) سقطت الزيادة من 1. 
(۷) ساقط من آء وكلمة «هذا» لم ترد في غير ص . 
(۸) لفظ ح: «أبوه. (۹) لفظ ص : «يخرج». 
- ۷ - 


لم يتناول القصارٌ: بنخلاف قولنا : «أكرمني7) بنو تميمٍ إلا زيدأ؛ فإِنٌ الخارج 
وز - تناولتةة"" صيخةُ الاستثناء . وهذا هو الاحترارٌ عن التقييد* بالشرط . 
[و] آم العقييدٌ بالغاية - فالغايةٌ قد تكون داخلة - كما في قوله تعالۍ : 
إلى المَرَافق 04ء بخلاف الاستثناء: فتبتٌ أنَّ التعريفت المذكور للاستثناء 
منطيقٌ عليه  .‏ كك 
المسألةٌ الثانية : 
یجب أن يكونّ الاستثنائ منصلا بالمسنشن من _ عادة : واحترزنا بقولنا: 
«عادةّه عمًا إذا طالّ الكلامٌ؛ فإِنَّ ذلك لا يمنعٌ [من*] اتصال الاستشناء000. 
وكذلك© قطمٌ الكلام بالنّمّس والسّعال : لا يمنع من اتصاله بو©. ٠‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه جور »الاستثناة المنفضل . 
وهاه الرواية إن صت - فلعلٌ المراة متها اذا ترق اة ا 
بالكلام » ثم أظهر نيّته بعده - فإنه يدين زعا لين وين الله تعالى - قيما 


نوا" 
(1) عبارة ح» ئي : «أكرم بني» . | (۲) في. غير ح : «یتناوله» . 
(#) آخر الورقة (۱۳۲) من ح. (۳) لم ترد الواو في ح. 
(5) من الآية (5) من سورة «المائدة». ٠‏ (#) أخخر الورقة )١55(‏ من ل. 


() لم ترد الزيادة في ح. 
(5) عبارة ي : «اتصاله من الاستشاء» وهو تصرف من الناسخ . 

7 ذكر الأصفهاني نقلا عن إمام الحرمين أن الذين قالوا بتجويز الاستثناء المنقصل فى 
كتاب الله خاصة - قالوه بسبب خيال تخيلوه من مبادىء كلام المتكلمين الصائرين إلىْ: أن 
الكلام الأزليّ واحد. وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين ثم قال: وهذا من 
هؤلاء اقتحام: العمايات . :. وفساد هذا مدرك بالبديهة. راجع : الكاشف (۳۹/۲). 

(۸) لفظ ل» ح: «ولذلك». ش (4) هذا متفق عليه بين العلماء. 

. لم ترد الزيادة في ل» ي‎ )١١( ٠ . لفظ ص: «يجون‎ )1١( 

(17) نقل الأصفهاني عن إمام الحرمين قوله : «والمشكل صحة النقل عن ابن عباس» ' 

والوجه : تكذيب الناقل أؤحمله على أنه غلط . ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستئناء - 
-758- 


لتاوجهان: 
الأول: 
ْ لو جار تأخيرٌ الاستثناء ‏ لما استقرٌ شيءٌ من العقود : من الطلاق والعتاق» 
ولم0© يت يتحقق الحنث ”" أصلا؛ لجواز أن يرد عليه الاستئناء ع 
٠‏ الثاني : 

نعلمٌ بالضرورة أن من قال لوكيله ١‏ [اليوم] ]: «بع داري من أي شخصٍ 
كانه ثم قال - بعد غل -: «إلاً من زيد»؛ فإن أهلّ العرف لا يجعلونَ الاستثناء 
عائداً إلى ما تقدّم . 
احتجوا: 
بان يجو تأخيرٌ النسخ والتخصيص -: فكذا الاستثناء . 
والجوابٌ: 

[أنه] بيبطل بالشرط» وخبر المبتدأ؛ ثم نطالبهُم بالجامع وال أعلمُ©. 


٠‏ متصلاء ثم البوح بادعاء إضماره متآخراً. وهذا مذهب مزيف» وقد صار إليه بعض أصحاب 
. مالك الذي قالوا بتجويزه في كتاب الله تعالى خاصة». راجع الكاشف (779/5). 

. عبارة ح: «لزم أن لاف وعبارة ن. يء صء ل: «وأن لا‎ )١( 

(۲) لفظ ن : «الحنق»). وهو تصحيف. 

(۳) لفظ ي : «فتخيرة» وفي آ: «افيعتبرا . 

(4) عبارة ن؛ آ» ل» ص : «اليوم لوكيله»» وسقطت «اليوم» من ح. 

(ه) في ي آ: «وکذا» . 

Ad سقطت من ن» ي»‎ )٩( 

: (۷) هذا ماذكره المصنف- رحمه الله هناء وأما ما قاله في التفسير فهو: 0 
| - رضي الله عنهما -: لولم يتحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة» ثم ذكر «إن شاء الله» كفى'في 
دفع الحنث: وعن سعيد بن جبير: بعد سنة أو شهر أو أسبوع أويوم . وعن طاووس : أنه يقدر 
: على الاستثناء في مجلسه. وعن عطاء يستثنى على مقدار حلب الناقة الغزيرة. وعند عامة 
الفقهاء: ل موصولا . ثم ذكر احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : = 
-۲۹- 


الما الثالنة : 1 

استثنائ الشيءٍ من غير جنسه - باطلٌ غلى سبيل الحقيقة ؛ وجائرٌ على سبيل 
المجاز. 
والدليل” الأوّل : 

أ الاستثناءَ من غير الجنسٍِ [الأؤل 00] لوصح : لصخ نام الف أو 
[من] المعنى . 

والأوّل باطل؛. لآنّ اللفظ الدال على الشيء ‏ فقط E‏ ما 
يخالفُ جنس مسمَاه للف إذا لم يدل على شيء لا يحتاجٌ إلى صارف يصرفةُ 


[عنه)]. 


والثاني - أيضاً - باطل ؛ لأنّه لو جار حمل اللّفظ على المعْنى المشيرّك بين 


- طوَاذْكْر ربك إذا سيت الآية (14) من سورة الكهف. باعتبار المراد منه ما تقدم + وباعتباره 
غير مقيد بوقت. وعقب غلى استدلال ابن عباس : بأنه استدلال ظاهر في أن الاستثناء لا 
يجب أن يكون متصللاء ثم ذكر ما احتج به للفقهاء في المحصولء وقال: فنبت أن الذي 
عولوا عليه ليس بقوي» والأولى أن يحتجوا في وجوب كون الاستثناء متصللا: بان الآيات 
الكثيرة دلت على وجوب إالوفاء بالعقد والعهد قال تعالى : #أوفوا بالعقود الآية )١(‏ من 
سورة المائدةء وقال: وأُوقُوا بالعهد», الآية (4*) من سورة الإسراء : فالآتي بالعهد يجب 
عليه الوفاء بمقتضاه. لأجل هذه الآيات» خالفنا هذا الدليل فيما كان متصادٌ لآن الاستناء 
مع المستثنى منه كالكلام الواحد. . . الخ راجع: التفسير (ه/67#). ط الخيرية. ٠١‏ 
ولا يخفئ أن الآية المذكررة فيها قيد النسيانء فراجع شرح المحلى على جمع الجوامع 
»)١1/9(‏ ونقل عن الأشعري ‏ رضي .الله عنه ‏ أنه قال: لوصح مذهب ابن عباس : لما عندل 
عنه إلى الإجزاء «بأن أخذا ضغقا» على ما ذكر في الآية بل كان يكفيه الاستثناء ولو بغد حين: 
انظر الكاشف (۰/۲٤۲-إب).‏ أما الغزالي فقد قال عن قول ابن غباس - ولعله لا يصح عنه 
التقسل إذ لا يليق ذلك يمنصبه. راجع: المستصفئ )٠٠١/۲(‏ وانظر شرح الاسنوي 
.)4٠١/9(‏ ط السلفية. 


. زاد في غيرآ: «على». (۲) لم ترد الزيادة في غيرح‎ )١( 
لم ترد الزيادة في ح.‎ )٤( . لم ترد الزيادة في ص‎ )۳( 
۳۹ - 


مسمّاهُ وبينَ المستثنى - ليصمٌ الاستفناء ا ٤‏ کل شيءٍ من کل شيْي] 
لآل كل شيئين لا بد“ وأن يشتركا في بعض الوجوه - فإذا حمل المستننى 
:| على ذلك المشترك: صم الاستثناء. 
ْ ولما علمنا”»: أنَّ العربٌ لم يصحّححوا استثناة كلّ شيءٍ من كل شي : 
علمنا بطلانَ هذا القسم ©. 

حتجوا: بالقران. والشعر» والمعقول : 


)١(‏ لفظ ص : «فلاه. (#) آخر الورقة (195) من ن. 
(۲) في ح: «عرفنا» . (#) آخر الورقة )١81(‏ من آ. 
(۳) ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر قيما إذا قال : «لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا» 
| فالإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يرى وجهاً معقولاً في استئناء قيمة الثوب من الألف . 
وأما الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ فإنه لا يقبل هذا الاستئناء. ولا يرى فيه هذا 
الوجه. وإن كان قد جوز استثناء المكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجناس. ناظراً إلى 
الوجه الذي راه الشافعي في استئناء الثوب من الدراهم على معنى القيمة. هذا ما نقله 
الأصفهاني عن إمام الحرمين في الكاشف (10/:5؟), ثم قال إمام الحرمين: والأصح : أن 
لا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير غير الجنس. وإن جرى لفظ «إلاه في كلام فصبح : لم يكن 
استثناء ‏ كان ذلك بمعنى «لكن» وانظر المسألة في البرهان: (۳۹۹-۳۹۷/۱) الفقرتين : 
(545. ۲۹۷). وقال الغرالي : اختيار القاضي أن الاستثناء من ET‏ 
: والأظهر عندي : أنه مجاز: راجع المستصفى (؟/١170)»‏ وهو اختيار أبي الحسين فراجع 
٠‏ المعتمد(١/؟١55),.‏ 
وخلاصة القول: أن المذاهب في هذه المسألة كما يلي : 
١‏ - أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز؛ وإن وقع فإنه لا يسمى استثناء » بل هو استدراك . 
٠‏ ۲ - هو استئناء - على سبيل المجاز. 
© هو استثناء حقيقة » وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبره من قبيل المتواطىء» ومنهم من قال 
: إنه مشترك. 
؛ - التوقف على معنى أن حكمه في اللغة غير معلوم ؛ وهو اختيار القاضي » وتبعه الإمام 
٠‏ المصنف على ما سيأتي ص(408). وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة 
أربعة . 


اما 


أمّا القزآن ‏ فخمسٌ آيات, ٠‏ 
إحداها!): : 

قوله عر وجل : 2 کان لمُؤْمِنِ أن يق مُؤْمناً إل خطئاً©. 
وثانيها : 
[قولهُ تعالی]: فسجُد المَلَبْكَةُ كُلّهُم أْجْمَعُونَ إل إبليس 7 وهِرٌ ما كان 
منهم» بل كان من الجن . 
وثالثها : : اا 

[قوله تعالى ]:5 لا الوا مْوْلكُم كد بالبطل إل أن تَكُونَ تجرة عن 
تراضٍ منگم چ٥ mm‏ 
ورابغها: 

[قوله تعالی7]: 'مَالَّهُم به من علم إلا باع لظن 004 ورالظ نم لب 
من جنس العلم . 
وخامسها: [قوله تعالی'“] 

2 5 مياه م 9 واا ا ا 

إلا يسمَعُون فيها لَعواً ولا تائيماً * إلا قيا سلما سَلما»ه 00 

والسلامٌ ليس من جنسٍ اللّخو. 
(1) لفظ آ: وأحدهاء . ش 
(؟).الآية (؟4) من سورة «النساء». 
)٤(‏ الآية )۳١-۳۰(‏ من وة «الحجر) . 
)٩(‏ لم ترد في غير ح . 
(5) الآية (4؟) من سورة «النساء» . 
(۷) لم ترد في غير ح» 1 
(۸) الآية )٠١۷(‏ من سورة «النساء» . 
(9) سقطت من نء ل. 2 
)٠١(‏ لم ترد في غير آء خ. )١١(‏ الآيتان ره )۲١‏ من سورة «الواقعة» . ' 

كروت 


وأمّا اسر [فقوله]: 1 
أ لن بها E‏ إل التيعنافيرٌ وإلا العيس” 


(#) آخر الورقة (49) من ي . 

(۱) سقطت من ن ل» أ ي . 

(۲) بهذه الألفاظ ورد البيت في المستصفى: (۱۹۸/۲) ولم يورده أبو الحسين» واكتفى 
بيت النابغة في المسألة » وورد في الحاصل (48 ٠ E‏ ب)» وفي التحصيل 
أورده بالمعنى (51 ب). 

والبيت معزو ل «عامر بن الحارث» المعروف ب «جران العود» راجع : العيني (1417/57) 
الشاهد »)۳٤۳(‏ والإنصاف .»)٠١(‏ وتنزيل الآيات (۷۳) وديوان الشاعر )٠۳(‏ ضمن 
مقطوعة رجز وليس بهذه الألقاظ بل : 

قد ندع المنزل يا لميس يعس فيه السبع الجروس 

الذئب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس بها أنيس 

إلا اليعافير وإلا العيس وبقر ملمع كبوس 

٠‏ كأنما هن الجواري الميس 


وقد ورد البيست كما في المحصول في اللسان مادة (الا)» والكتاب »)۱۳۳/١(‏ 
و(٥٣۳)»‏ وشرح شواهده (۱۳۳/۱)» والطبري »)۱۷۸/٩(‏ (۲۸/۱۲)؛ (۳۹/۲۷)» 
والكشاف. (۳/ ۲۷۷). ومشاهد الإنصاف )٠١(‏ والتنزيل (۷۳) وتفسير المصنف )٥۹٤/۸(‏ 
ط الخيرية؛ والبحر المحيط (484/8).؛ والنيسابوري »)۸/۲١(‏ وروح المعاني 
A ۳(‏ ۳/۹ )۰)4۰ )۲/۳۰( ومجاز القران (71//1)» والخزانة 
»)۱۲۱/۲٤(‏ وشرح المفصل (۸۰/۲)» »)٥۲/۸(‏ وشرح شذور الذهب .)۲٠١(‏ وشرح 
الأشموني .)۱٤۷/۲(‏ وأوضح المسالك (571/75)» وشرح الكافية »)٠٠٤(‏ ومفتاح العلوم 
»)۲۷١( »)۱۹۸(‏ والإيضاح (177)؛ وهامش التلخيص »)۳٠١(‏ وعروس الأفراح 
(807/4). والهمم .»)۲٠٠(‏ والدرر (١/۱۹۲)ء‏ وشرح التصريح (١/١۳٠)؛‏ وفي معاني 
القرآن (۲۸۸/۱)ء و(۲/١٠)‏ بلفظ : «وبلد ليس به أنيس», وكذلك في مجاز القرآن 
(۷۸/۲)» وفي معاني الشعر (۲۸): 
يا ليتني وأنت يا لميس * ببلد ليس بها أنيس © إلا اليعافير وإلا العيس» وفي مجالس ثعلب 
85 : 5 


- ۳ - 


[وقول النابغة : 


والأواري : ليس من جنس الأحد]. 


= دار تليلى خلق لبيس # ليس بها من أهلها أنيس # إلا اليعافير رالا العیس» وفيه أيضناأ (۲11) 
کما في معاني الشعر. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من أ وهو بهذا الحرف في ص. ي» ح» وفي ل 
ن» | لم ترد كلمة «من», والنص بعد ذلك مزيج من جزأين: أولهما قوله : «وما في الدار من 
أحد» وصوابه كما في جميع المراجع : التي اطلعنا عليها: «وما بالربع من أحد» وهو جزء من 
عجز بيت وثانيهما قوله: «إلا أواري»» وهو الرواية المعروفة في أكثر المراجع. وهو جزء من 
صدر البيت التالي لما ورذ في القسم الأولء والبيتان هما قول النابغة ,الذبياني : 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عي جواباً وما بالربع من أحند 
إلا أواري . لأياً.ما أبيّنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
كما في ديوانه ص( ۳۲) ط بیروت» وقد ورد البيتان منسوبين إليه وبألفاظ الديوان ذاتها 
فيي الخزانة (8/4)» وشرح المفصل (۲/٠۸)ء‏ والطبري (11/1) والطبرسي (14/8)» 
والإنصاف (۲۹۹)» والكتاب »)۳۹٤/۱(‏ وشرح شواهد الكتاب 0054/1 والحيوآن 
۷ والهمع (۲۲۳)ء والدرر اللوامع (141/1). وفيهما: «أصيلالا» بدلا من 
«أصيلانا» و«الأواري» بدلا من «أواري» وتكرر ورودهما في الهمع .)۲۲٠(‏ والدرر (191/1) 
بلفظ «طويلا كي أسائلها» بدل «أصيلانا أسائلها». كما وردا في معاني القرآن ١(‏ /584)» 
إلا أن في «ما أن لا أبينها» بدلا من «لأيا ما أبينها» وفي مختار الشعر الجاهلي 2)١59/1(‏ 
وفيه «الأوارى؛ . وفي اللسان مادة «أصل» ورد البيت الأول» وكذلك في الم واي 
(۲۸۰/۴) الشاهد رقم .)۹٤۷(‏ 
وورد البيت الثاني منهما في شرح الشافية (؟/84)», والتنبيه (4)؛ والضرائر (©85) 
وشرح المفصل »)١۲۹/۸(‏ والطبري »)۱۸٦/١(‏ واللسان مادة «جلد» والهمع )٠١۸(‏ 
والدرر (۲۲۲/۲). 
وورد موضع الشاهذ من البيتين في معاني القرآن :)48١/1(‏ الخزانة (4/ 10011 
الشاهد (۲۷۲)» وشرح المفصل (۰)۱۲/۸ .)١1/9(‏ الطبري (۹/۳٤۱)ء »)1۷۸/١(‏ 
»)١1117/1١(‏ واللسان مادة «الا ومادة «عيا» وأوضح المسالك .)۳۷/٤(‏ 
وقد ورد موضع الشاهد وبلفظ «الأواري» في شرح الشافية (04/5): والضرائر - 
4" 


وأمّا المعقولٌ فهر: أنَّ الاستثناء تارة يق عم يدل الفط عليه «دلالةً 
المطابقة» أو“ «التضمُن» . 

وتار عا يدل عليه «دلالة الالتزام »؛ فإذا قال «لفلانٍ علي الف دينار إلا 
لوأ معنا 9 ی وا 1 
[و] الجوابٌ : 

ما قوله تعالى : وما كان لمُؤْمن ع أن يقل مما إلا حطتا4" [فجوابة: أ 
«إلآأ» ها هنا بمعنى لكنء أو يقال: وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل إذا 
00 عر ار من المؤمنينَ اما بن يختلط بالكفار: فیظن 
الرجل أنه منهم 7" أو( بن يراه من بعید - فيغائةُ صیداًء أو حجرأ . 

وأمّا قوله تعالى : إلا نليس 4" فقيل إِنّهُ كَانَ من الملائكة ‏ ولا بذ من 
الدلالة على أن كوه من الجن - ينفي كونّهُ من الملائكة . 

سلا : أنه ليس من الملائكة ٠‏ لكنْ نما حسّنَ الاستثناء ؛ اله كان مأموراً 
بالسجود- كما أن الملائكة* كانوا مأمورينٌ بذلك . فكأنه" قال : «فسجَدَ 

وورد الشطر الثاني من البيت الثاني من غير ما عزوله في الحيوان (۲۸۰/۰). 

)١(‏ في أ ح» ص: «و»» وفي ن» ل: «والتضمين». 

(۲) سقطت الزيادة من ن» اء ل» ص . 

(۳) لم ترد الواو في ص . )٤(‏ الآية (47) من سورة «النساء» . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل» وسقطت كلمة «الا» من اء وقوله «بمعنى» في 
ح «بمعناه» وقوله : «أحطا» فيها: «خطأ». 

(5) لم ترد الزيادة في غير ص 

(۷) في ل» ن: «منهما». (۸) لفظ ل» ن: «وبأن». 

(4) راجع : هذين الوجهين وغيرهما من الوجوه التي حمل المصنف عليها الآية في حالة 
اعتبار الاستثناء متصللً» أو منقطعاًء وكذلك لمعرفة وجوه إعراب قوله «حطا» ۔ تفسير الإمام 
المصنف )۲۸٠-۲۸٤/۳(‏ , ط الخيرية. )٠١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة «الحجره. 

(#) آخر الورقة (49) من ص . )۱١(‏ لفظ ي : «وکأنه». 
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المأمورونَ بالسجود إل إبليس»0. ٠‏ 

ن تی مال : ۶ل انكو .ل ع ال عد تنعت 
النحاةٌ 0 : على أ نه ليس باستثناءٍ و ثم قسّره البصريون بقولهم : اکن 
باع الظنٌ ؛ والكوفيُونَ بقولهم ‏ : «سوی باع الطّنٌ) . 


والجوابٌ )عن الشغر: 
. أن «الأنيس» ‏ سواءٌ فسّرناءُ بالمؤنس أو بالمبصّر: أمكنّ إدخال اليعافين” 
والعيس فيه ؟ 1 


)1١(‏ راجع أقوال العلماء ء في كون إبليس من الملائكة أو الجن» وهل هما جنس واحدء 
أو هما مختلفان» واستدلالات' كل على مذهبهء وأقوالهم في هذا الاستثناء ء في التفسير 
(۸4-YAA/ 1)‏ ا 
(۲) الآية (79) من سورة «النساء» ٠.‏ (#).الآية )٠١۷(‏ من سورة «النساء» . 
)٤(‏ لفظ 1: «التجارة». وهو من غرائب التصحيف . 
(ه) لفظ آ: «استشناء». 
(5)فى نب ل عل وفي ي : «يشولونه» . 
(۷) لفظ ل: «ولکن» : 
(۸) في نء ل: «بقوله»» ولفظ ص : «يقولون». وراجع : أقوال الفريقين في الآيةء : 
في الإنصاف )١7/4/1(‏ طا الاستقامة. 
' (9) لفظ ص: «الجواب». (#) آخر الورقة )١44(‏ من ل 1 
)٠١(‏ قال الأصفهاني : وأما الجواب عن الآية والشعر فمنع أنه استثناء من غير الجن قال!" 
صاحب التنقيح : ولا أرى لهذا الاعتذار معنئ» > فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بعد «إلا»: لیکن 
لا تناولاء ولا إخراجاًء فإن مكان الاستثناء هو الإخراج وحرف «إلا؛ صيغته الموضزعة له: '؛ 
فهذا مجاز قطعاً. وإلا فليغير حد الاستثناء أو يدعى الاشتراك. وعقب الأصفهاني على قول . 
صاحب التنقيح بقوله : واعفم أن هذا كلام مبين ويصلح أن يجعل ذليلاً في أصل المسألة : 
راجع : الكاشف (1741/5ب-47؟-). 
وعن قوله تعالى : إلا قيلاً سلاماً سَّلاما4 أجاب القرافيٌ : باه اسثناء متصل لأن هذا ' 
القول يقال في الآخرةء ولْما حصل الأمان فيها لأهل الجنة د صار السبلام لغواً. فراجع 
نفائسه (؟/084)» وهذا تكلف منه ظاهر. ورجح المصنف أنه منقطع وأن «الا» بمعنى لكن 
د 


وعن © الثالث: 
أنه لو صح ا من لمعتو 9 لزم [صححة ]| استثناء كل شي ء من كل 
شيءء على ما بيّناه. والله أعلّم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 
جمعوا على فساد الاستثناء ء المستغرق. 
م ؟» من الناسٍ من قال : شرط المستنى أنْ لا يكونَ أكثر مما بقي» بل 
یجب 8 يكون©) مساوياً أو أقلّ. 
[و] قال القاضي : [ بل ] شرطة : أَنْ لا يكونَ أكثرٌ ولا مساوياً بل اقل . 
د د 
ويدلُ على فساد القولين -: أَنَّ الفقهاء أجمعُوا على [أنَّ] من قال : 
دلفلانٍ علي عشرة ل تسعةً) - يلزمُهُ 0 واحدٌ» ولولا أن هذا الاسحناءً 0 
لغةٌ وشرعاً وإل: : لما كان كذلك . 


ويد على فساد القول الثاني - خاصّةٌ ‏ قولة تعالى 000 
عَلَيهِمْ سُلْطَان إل مَنِ اك ص ارين 4١‏ وقال ‏ حكايةٌ عن إبليس -: 


اغوم أَجْمعين * إل عِبَادَكَ منم آلمُخلّصِينَ 0104 ؛ فلو كان المستثنئ أقلّ 
من المستثنى منه#: لزم ‏ في أتباع إبليس وفي ا ير 


فراجع التفسير (87/4). ط الخيرية . 


(#) أخر الورقة (۱۳۳) من ح . )١(‏ أي عن الاحتجاج بالمعقول. 
(۲) سقطت الزيادة من ح» ي ۔ (۳) لفظ ن» ي ل آ: «(ومن» . 
(5) في ن» يء لء ح: «کونه» . (ه) لم ترد الواو في نء ل 


(5) لم ترد الزيادة في غير آ» ص. 

(۷) في ن ل آ: اابشرط ٠»‏ ولفظ ي : «يشترط) . 

(۸) سقطت الزيادة من ي . 

(84) لفظ ن ل: «لزمه» . )٠١(‏ الآية (47) من سورة «الحجر» . 


)١١(‏ الآيتان (79؛ )4٠‏ من سورة «الحجر». (#) آخر الورقة (1۹۷) من ن. 
ش الال 


منهما أقل من الآخر؛ وذلك محال 

ع ة القاضي - رحمه الله -: أنَّ قف لفساد الاستثناء ء قائم » وما لأجله 
ير العمل به في الأقل0» غير موجود في المساوي والأكثر: - فوجبت أنْ عسل 
الاستثناءً في المساوي: والأكثر. ٠‏ 

نان مقتضى الفسناد": o)‏ الاستكناة - بعد المستثتى 000 
بعد الإقرار؛ ؛ وأنه غير مقبول, . 

بِيانُ الفارق: ن الشيءَ ة القليل يكونُ في معرضٍ [النسيان22]: لقلة 
التفات النفس إليهء والكثير”© يکود متذكرا محفوظاً ؛ لكثرة التفات القلث إليه؛. 
إا أقرٌ بالعشرة فْرِيّما كانت تلك العشرة بنقصان شيءٍ قليل وَإِن كانت 
تام لكنه أدّى منها شيئاً قل هي ثم انه بي ذلك القدرٌ لقلّته0»- : فلا جرم: 
أو بالعشرة الكاملةء ثم إن بعد الإقرارا “")تذكر ذلك القدر: فوجبٌ أن يكونٌ 
متمكتاً من استدراكه فلأجل هذا(" شرعنا استثناءً الأقلّ من الأكثره ولم يُوجذ 
هذا المعنى في استئناء المثلٍ أو الأكثر؛ لما ذكرنا: : أن الكثرة مظله الذكر. 

وإذا ظهرٌ الفارق : بقيّ المقتضي سليماً عن المعارض . 
والجواب د عندنا : 


WM 


ان ا الاستشناء - مع المستتتى [منه  ]‏ كاللّفظ الواحد الدال على ذلك 


8 لفظ ن: «الأول»» وهو تحريف. (7) عبارة آ: «المقتضي للفساد».‎ )١( 

(۴) سقطت الزيادة من ي » وقال إمام الحرمين في البرهان : (۳۹۹/۱) فق (546) معقاً 
على كلام القاضي : «. .. ولم يتمسّك إلا باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله». 

(4) سقطت الزيادة من ص . 

(ه) سقطت الزيادة من ن» ل. () لفظ آ: «والكبير» . 

(۷) لفظ نء. آء لء ني : «وإذا». (8) في 1: «بشيء قليل». 

(4) في ن. ل زيادة «فكذلك», وفي آ : «بذلك». 

) ٠)عبارةح‏ : «تذكربعد» وفي ص : «يتذكره» وفي آ زيادة «ذلك» عقب كلمة لبعد . ٠‏ 

)1١(‏ في غير ح: «ذلك». (1۳) هذه الزيادة من آ. 

كعد eg‏ وف ص : «عنه»» وسقطت.من النسخ الأخرى. 

0 


القدر؛ وعلى هذا الفرض يسقط ما ذكرتم”". والله أعلمُ . 
السألةالخاسةً: ٠‏ 

الاستثناءُ من الإثبات نفي » ومن النفي إثباتٌ . 

مثال الأول قوله تعالى : فلت فيهم أف سنة إلا حَمسينَ عاماً 0 ومثال 
الثاني قوله تعالى : «إنَّ عبادى ليس لَك عَليهمْ سُلْطنٌ إلا من البعَك4©. 

وزعم۵» أبو حنيفةً ‏ رحمه الله : أنَّ الاستثناة من النفيٍ لا يكون إثباتاً» 
قال: لأنّ بِينَ الحكم بالنفي [وبِينَ0©] الحكم بالإثبات واسطة - وهي : عدم 
الحكم . 

فمقتضى الاستئناءِ بقاءً المستثنى غيرٌ محكوم عليه لا بالنفي ولا 
بالإثبات . 
لنا: 

لولم يكن الاستثناء في النفي إثباتاً - لما كان فوا : دلا إله إلا الله» موجباً 
ثبوت الإلهيّة [لله جل جلاله"]. بل كان معنا نفي الإلهيّة عن غیره» وأا“ 
شبوتٌ الإلهيّة لد - فلا. ولو کان کذلك ۔ لما تم م الإسلام ؛ ولا كان ذل<٠‏ 
باطال : علمنا أنه يفيدُ الإثبات. 


احتحّأبو حنيفة - رحمه الله - بقوله كله : «لا نكاح إل بول" ورلا 


. في ن» ل : «ذکرتموه»» وفي أ يجح «ذکرته»‎ )١( 
من سورة «العنكبوت».‎ )١4( الآية‎ )۲( 


(۳) الآية (4۲) من سوزة والحجر» . )٤(‏ لفظ ن. ي ل: «فزعم». 
(ه) لم ترد الزيادة في ص» ح. (*) آخر الورقة )١87(‏ من آ. 
(5) لفظ ي : «قوله». (۷) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(۸) في ن ل: «قأماء». (ة) سقطت الزيادة من ص . 


(١٠)عبارة‏ ن ي ل :١‏ «ولما تم الإسلام». )١١(‏ لفظ ح: «واحتج». 
(۱1) هو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (55/4): ط المعارف» وأبو داود في 
الس سد والترمذي .)5١ 4/1١(‏ وابن ماجة (۲۹۷/۱). 
۹- 


صلاة إل بطهوره © ولم يلزم منه تحقتق .التكاح' عند حضور الوليّ OYY‏ 
تحفّنٌ الصلاة : عند [حضور”"] الوضوءء بل ر بل يدل على عدم صحّتهمًا عند 
عدم هذين الشرطين © والله أعلم . 


= كما أخرجه الحاكم في المستدرك (11/7159/1): والمجد ابن تيمية في المنتقى 
(۰۳/۲)ط الرحمانيةء والشوكاني في نيل الأوطار("/١١1):و(7١8.)1١1)ط‏ المنيزية ١‏ 
والحلبي . وانظر أيضاً السنن الكبرى 205/19 ٠٤‏ ۰ و و۱۰ .)۱٤۸/‏ وراجع الكلام 
عليه في شفاء الغليل )۸١-۸٤(‏ والمحلى (۹/١٠٠)؛‏ ونصب الراية (۱۹۷/۳) ي 
هامش الشفاء ص(86). 

(1):أخرج المجد ابن تيمية في المنتقى )١117/1(‏ ط مصطفى الحلبي : «عن أبي هريرة 

عن النبي - ب - قال ؛ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة . ثم قال ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سيد 
مثله» وراجع ما قاله الشارح الشوكاني .)١19-1117(‏ 2 

وبهذا اللفظ ومن طريق أبي هريرة أيضاً: : رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ها 
والحاكم في المستدرك ؛ على ما في الفتح الكبير (/ 48 *). ١‏ 

وبه رواه ابن ماجة يمن سعيد بن زيد. على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

(۲) سقطت الزيادة من ص . 

(۳) سقطت الزيادة من آ. 

)٤(‏ قال المصنف في التفسير ‏ وهو يتحدث عن الإشكال في حمل الاستثناء في قوله 
تعالى : إل خطأ» على الاستئناء المتصل -: إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا: ان 
:الاستثناء من النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليّينء والصحيح : أنه لا يقتضيهء لآن . 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستئلى > لا صرف المحكوم به عنهء وإذا كان تأثير : 
الاستثتاء في صرف الحكم فقط: بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولابالإثبات» . 
فراجع : التفسير (74/8)» وهذا يدل على أنه مال في. التفسير إلى رأي الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله وكذلك.في المعالم» على ما نقله الأصفهاني في (۳/۳ا) كما نقل عنه 
اعتراضه على الحجة التي .احتج بها هنا وقال: إن الإقرار بالإله حاصل بالفطرة . ولكه خالفه ' 
هنا: وقد خرر الجلال المحلي موضع النزاع ولكنه بشكل فائق الحشن وزاد تحريره أيضاً 
المحشي البناني فراجعة في شرح الجلال غلى جمع الجوامع بحاشية البناني (15-18/5)» ١‏ 
يغنك إن شاء الله عما أقاض به القرافيٌ من نقول وأقوال في نفائسه (۱۸۸/۲) . 

f 


الما السادسةٌ : 

الامتغناآتٌ إذا تعدَّدثْ ‏ فإ كان البعض معطوفاً على البعض بحرفٍ 
العطفف ‏ كان الكل عائدا إلى المستنتى منه ‏ كقولكَ ”© دلفلانٍ [عندي7)] عشرة 
إلا أربعةٌ و[إلا7] خمسة». 

وإن لَمْ يكن كذلكَ ‏ فالاستثناءً الثاني إِنْ کان أكثرٌ من الأول وتان 
له عاد _ إلى الأول [كقوله“] : «لفلانٍ علي عشرة E‏ ريع 6 إل لخمسةً)(*200 

ون" كان اقل [من الأول"] - كقولك 0: «لفلان علي عشرة إل 
خمسةً إلا أربعة» - فالاستفناء الثاني : إِمّا أن يكونَ عائداً:*» إلى الاستثناء 
[الأول '] [فقط ”٠ء‏ أو إلى المستتى منه - فقط - أو إليهما - معاً - أو لا إلى 
واحدٍ منهما. 

والأول هوالح 

والثاني باطلٌ؛ لأنَّ القريبٌ إن لم يكن أولى من البعيدء فلا أقلّ من 
المساوأة . 

و 0 
والثالتٌ [أيضاً ] باطلٌ؛ لوجهين : 


1 


أحدهما: 
أن المستشى منه ‏ مع الاستثناء الأول - لا بد ون يكون أحذهما نيأ 
والآخر إِثباتاً؛ فالاستدناء الثاني لو عاد إليهما معاً ‏ والاستثناء من النفي إِثبات» 


. في غير ص : «كقوله)‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة في آ. (۳) سقطت الزيادة من ذ» ي» لآ ح. 
(4) سقطت الزيادة من ن» ل: (#) آخر الورقة (۱۹۸) من ن. 

(ه) في نء ي ل آ» ح زيادة: «أو إلا أربعة». 

ر( لفظ آ: «فإن» ‏ (۷) سقطت الزيادة من ص . 

(۸) لفظ ي : «کقوله» . (4) عبارة ص : «علي لفلان». 

(*#) آخر الورقة (ه4١)‏ من ل. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص . 

(11) لم ترد الزيادة في ص . (۱۳) لم ترد الزيادة في ح. 
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ومن الإثبات نفيٌ :: فيكون الاستشناءُ الثاني قد نص عن أحد الأمرينا”» 
السابقين عليه ها أيه لاخر : فينجبرٌ © النقصان 9) بالزيادة» ويبقى ما كان 
حاصل ‏ قبل الاستثناء الثاني . فيصيرٌ الاستثناءً الثاني لغواً. 
وثانيهما: 

أن الاستثناة الثاني لو رجح إلى الاسبتثناء الأول » والمستثتى منه معاً- :لم 
أن يكونٌ نفياً وإثباتاً - فعا ور محال : 

فان قلت : النفيٌ والإثباتٌ نما يتنافيان © لو رجَعَا إلى شيءٍ واحدٍ ‏ من وجو 
واحد- فأمًا عند رجوعهما | شيئين فلا يتنافيان . 

قلت : لتفرضل أت قال : «عليّ عشرة ل اثنين» إلا واحدا؛ 
فالاستثناء الثاني لما 3< م إلى المستثنى منه: أخرحَ منهُ درهماً آخرٌ ولمًا رج 
إلى الاستثناء الأول _ : اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم [المستثنى منه : فيكون 
ذلك الاستثناءٌ نفياً وإثباتا من المستثتى منه]9)؛ وهو محالٌ. 
أمّا الرابع : أنْ لا يرجم ع الاستثناء الثاني إلى [الاستئناء”“] الأول » ولا إلى 
المستثنى منه ‏ فهو" باطل بالاتفاق”٠.‏ 


)١(‏ في ن: «الذي»» :وهو وهم من الناسخ (©#) آخر الورقة )١4(‏ من ح. 


(۲) في غير ح: «الآخر». ™( لفظ :١‏ «(فیجر»» وفي ص : «فجيبر» . 
(4) عبارة ح: «الزيادة بالنقصان» . (©) في ن. ي» ل زيادة: «أن». 
(5) في ص زيادة: «فإن». (۷) في آ زيادة: «لو». 


(۸) لفظ ن. ى. ل : «والاستشناء . 

ر( دابين الموطزتاي e‏ وقوله : «للمستثتى » في ح : «المستثتى 000 
للدرهم . 

)لم 2د ان شس 

)۱١(‏ لفظ نع أح: : أدهو) 

)١7(‏ هذه المسألة أدرجها أ بو الحسين ضمن مسألة «الاستثناء الوارد عقيب كلامين» 

فراجع : المعتمد »)91070/١(‏ وأهملها الإمام الغزالي والشارح الأصفهاني وكذلك ابن 
الحاجب, والحنفية لا يقولون بها بقسميهاء لأنهم لا يجيزون الاستثناء من المسطنىء 'إذ 

-- 


ْ المسألة السّابِعةٌ : 
٠‏ الاستثناءً المذكورُ -عقيب جمل كثيرة - هل نعودٌ إليها ‏ بأسرها أم لا؟ 
. مذهبٌُ الشاقعيٌ ‏ رضي الله عنه - وأصحابه9©: عودهُ إلى الكل . 
2 ومذهبُ الإمام أبي حنيفة - رحمةٌ الله عليه وأصحابه7: الختصاصٌة 
. بالجملة الأخيرة. 
وهب الفافني ما رال تف دهن الي إلن اتر إل أن 
العرتضن ترق للاشتراك, والقاضيّ لم 00 بذلك أيضاً: 
رضم من فصّل القولٌ فيه وذکروا“ و 
وأَدحَلّهافي التحقيق : [ما قيلّ0)] !نمم اا من الكلام إِمّا أنْ 
يكونا من نوع واحدء أو يكونا [من] نوعين . 
فإ كان الأوّل: فإمًا أن نكونَ إحدى الجملتين متعلّقةٌ بالأخرى أو لا 


= عندهم لا حكم فيه» بل هو مسكوت عنه وجميع الاستثناء ءآت ترجع إلى المستثنى منه الأول . 
راجع: سلم الوصول (4754/7). وراجع المسألة في جمع الجوامع بشرح الجلال 
(15-15/5). وهذه المسألة هي مسألة تعدد الاستثتاء مع اتحاد المستثنى منه. والمسألة 
التالية مسألة تعدد المستثنى منه مع اتحاد المستثتى . 

. العبارة في غير ي : «الجمل الكثيرة»‎ )١( 
. آخر الورقة (10) من ي‎ )#( 
وهو مذهب مالك أيضاًء واختاره ابن فوك وفرّع عليه إمام الحرمين» وخالفه فيما‎ )۲( 
. إذا كانت الجملة الأخيرة مبتوتة وقال: فالرأي عندي : اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة‎ 
.)٥/۳( جع : البرهان (۳۸۸/۱) الفقرات (۲۹۳-۲۸۷)» الكاشف:‎ 
ووافقهم أهل الظاهر  على ما نقله أبو الحسين عن الحوري في المعتمد‎ )*( 


)4/1( . 
(4) في ن ي» ل: «ومذهب». (ه) فيما عدا ! زيادة: «فیه» . 
(5) سقطت هذه الزيادة من ص . (۷) سقطت من1. 
(۸) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. (8) تكررت هذه العبارة في ح . 
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إن كان ا - فما أن يكونا مختّلنّي الاسم والحكم ا ْ 
الام مختلفي الجكم . أو مختلفي الاسم متفقي الحكم . 

فالأوّل ‏ كقولك: «أطعمُ ربيعةء واخلَعْ على مضرٌ إلا الطوال» . 

والأظهرٌ - هاهنا -: اختصاصش الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأنَّ الظاهرٌ أله ١‏ . 
لم تقل من الجملة المستقلّة - بنفسها - إلى جملةٍ أخرى مستقاة بنفسهاء 
إلا وقد تم غرضة9) - من الجملة الأولئ » ولو كان الاستلناء راجعاً إلى جميع : 
الجمل : لم يكن قد تمّ مقصودُهُ ‏ من الجملة الأولى . 
وما“ الثاني - فكقولنا: «أطعم ربيعة» واخلَمْ على ربيعة إلا الطوال». 
[وأمًا الثالثُ - فكقولنا : «أطعمْ ربيعة: وأَطعمْ مضرٌ إل الطرال“»]» 

. والحكمٌ ‏ هاهنا ‏ أيضاًة) كما ذكرنا؛ لآنَّ كل واحدة من الجملتين , 
مستقلّة”© فالظاهرٌ أنه لم يقل من إحداهما'", إل وقد تمّ غرضهٌ بالكليّة 
منها. 0 

وأا إن كانت إحدى الجملتين متعلّقَةٌ بالأخرى : فإمًا أنْ يكونَ خكمٌ الأولى ' 
مضمراً في الثانية - كقول”” «أكرم ربيعةً ومضرٌ إل الظوال,”” ' راسم الأولى 
' مضمراً في الثانية «أكرم ربيعة» وال عليهم إل الطرالة ْ 

(1) في ص : «كقوله». 

(*) في غير ص: «اعن». 

(4) لفظ ح : «مقصوده». 

(ه) أبدلت هاتان الكلمتان في غير ح: ب«الأول». 


(5) لفظ ي: «الجملة». (#) آخر الورقة (1۹۹) من ن. 

(۷) ما بين المعقوفتين.ساقط من ن. ل. (۸) قدمت على «هاهنا» في غيرح . 
6 «واحد) . )۱١(‏ في ي» ص : «مستقل» . 
)١١(‏ عبارة غیرح : دعن أحدهما». (؟1) في ن: «كقولنا».. 


(17) عبارة ن» ل «أكرم ربيعة. واخلع عليهم الا الطوال»» E‏ 
)١4(‏ في غيرح: e‏ 
E‏ 


- فالاستثناة") في هذين القسمين راجمٌ إلى الجملتين ؛ لأنَّ الثانية لا تستقلٌ إل 
: مع الأولى: فوجبٌ رجوعٌ حكم الاستئناء إليهما. 

اشا إن كانت الجملتان نوعين 2 من الكلام : : فإمًا أن تكون القضيَةٌ 
واحدة» أو مختلفة : 


فإِن كانت مختلفة فهو - كقولنا: «أكرم دیع والعلماءٌ هم المتكلمون. 
إل أهل البلدة الفلانية»؛ فالاستثناءٌ [فيە"] یرجم إلى ما يليه ؛ لاستقلال © كل 
' واحدة من [تلك] الجملتين بنفسها. 

وأا إن كانت القضبَةٌ واحدةً ‏ فهو كقوله تعالى : الذي يُرمون 
المُْخْصَنْتِ» "© اة واد وأنواٌ ٠‏ الكلام مختلفة : فالجملة الأولى 
'أمرٌ والشانيةٌ نهِيٌّ» والفالشة خبر؛ فالاستثنا©» [فيها"] يرجم إلى الجملة 
الأخيرة؛ لاستقلال كل واحدة( "د في تلك الجمل 0" بنفسها. 
ْ والإنصافٌ: أنَّ هذا التقسيم حى ؟ لكا إ إذا أردنا المناظرة: اختر 
١‏ التوقات ؛ ی وی الاشتراك. > بل بمعنى انا لا نعلمُ حكمَةُ 0 
أماذا؟ وزهذا” اشنا القاضى 


إ(١)‏ في ن» ئ ل. ج «والاستثناء» 
(۲) لفظ ن. ي» ل: «نوعان». 
(#) آخر الورقة (۱۳۳) من آ. 
6) هذه الزيادة من ص» ح. 
)٤(‏ لفظ ن: «لاستقال). وهو تصجيف . 
:(9) لم ترد الزيادة في آ» ص . (5) في ح: «فأما». 
(۷) الآية (4) من سورة «التوره. (#) آخر الورقة )١45(‏ من ل. 
(۸) في نء ي ل» ص: «والاستئناء».. (4) لم ترد في ص . 
)0٠١(‏ في نء ي» ل» ص: «واحد». )١١(‏ لفظ ص: «الجملة» . 
01 هذا التقسيم لأبي الحسين فراجعه في المعتمد )۲٠٠/۱(‏ وما بعدها. 
(۱۳) عبارة ن : «هذا هو»» ولم ترد «هذا» في ل. 
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واحتجٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه - بوجوه : 
أولها : ۰ ش 
أ الشرط تى تعب جما : عاد إلى الكل : فكذا لاستتا؛ زه و 
الجاممٌ : أن کل واحدٍ منهما - لا يستقل بنفسه . 
وأيضاً: فمعناهما ” واحدٌ ؛ لأنَّ قول تعالى في آية القذف: إلا الّذِينَ ٠‏ 
تَابُو/4 جار مجرى قوله(©: «واولتكَ هُمْ المَسِقُنَ» إن لم يونا کا 
وَبقَزت من هذا الدليل, قولهم : أْجَمَعْنًا على أ الاستفناءَ بمشيئة الله 


تعالى - عائدٌ ۵ إبى كل الجمل » فالاستثناء بغير المشيئة يجب أن يكونَ 
كذلك. 


أن تحرف العطف يصيّرُ الجمل المعطوف بعضها على بعض - في حكم : 
الجملة الواحدة؛ لأته لا فرق بين أن تقولٌ: «رأيت بكر بن خالد» وبکر بن 
عمرو 270 وبين أن تقول : «رأيتُ البكرين) ؛ وإذا كان الاستشناء ء الواقع - عقيب 
الجملة [الواحدة©]: راجعاً0» إليها: فكذا ما صار ‏ بحكم العطفب ‏ كالجملة . 


الواحدة). 


. سقطت الواو من ن» ل. (۲) لفظ آ: «فمعناهاء‎ )١( 

(۳) في نء يء ل آ زيادة: «تعالى». (#) آخر الورقة )٠۴١(‏ من ح. 

(4) لفظ ن: «عائداى وهو تصحیف. )٥(‏ في ح: «زید». 

(5) في ح: وخالد» . (۷) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. 

(م) لفظ ي : «راجع» . ا 

(8) لا يدخلن عليك من ظاهر هذا الدليل ما دحل على القرافي من ظن ‏ أن الخلاف 
فيما إذا كان العطف «بالواو» خاصة لانظر نفائسه ١4٠0/7‏ ب) فإن الخلاف ثابت في 
الامنتثناء بعد جمل متعاطفة مطلقاً ‏ سواء أكان العطف بالواو أو الفاء أوثم ‏ ولذلك قال في ١‏ , 

جمع الجوامع «والوارد بعد جمل متعاطفة للكل» إلى أن قال: وقيل: إن عطف بالواو . ش 
فأطلق في الأول وحكى مومه وبي . فراجع : (۱۷/۲) . ويؤيده ما في منبلم - 
-- 


وثالئها : 
٠‏ أنه تعالى!" لوقا : ظفاجلدُوهُم تَمنِينَ جلد إلا الذي تابوا)» وول 
' تَقبَنُوا لهُمْ شهادة أبدأ» (إلا الّذين تَابُوا): «وأولئك هم الفاسقونَ» إل الّذين 
| تابوا) ‏ لكان ركيكا جدا . ش 
د فبتقدير أن يريد الاستثناءة عن كل الجمل » لاطرينّ له [إلى ذلك 7 إل 
بذكر الاستثناء - عقيب الجملة الأخيرة ؛ ففي هذه الصورة -: يكون الاستثناءٌ 
راجعاً إلى كل الجمل ؛ والأصلٌ في الكلام الحقيقةٌ. 
وإذا ثبب كونهُ حقيقةً - في هذه الصورة ‏ كان كذلك في سائر©»*) الصور: 
دفعاً للاشتراك . اڪ ْ 
ورابعها: 
لوقَالٌ: «لفلان”)علىٌ خمسةٌ؛ وخمسة إل سبعةً ‏ كان الاستثناء ‏ هاهنا - 
عائداً إلى الجملتين ؛ الال قن الكلام ‏ الحقيقةٌ . 
وإذا ثبت ذلك - في [هذه] الصورة ‏ [ف] - كذا٠في‏ غيرهًا: دفعاً 
للاشتراك . َّ 


= الثبوت وشرحه فراجع (۳۳۲/۱)» وتيسير التحریر(۲/۱٠۴)»‏ وسلم الوصول .)٤۴١/۲(‏ ثم 
الخلاف في الظهور وليس في الإمكان» فراجع : ما ذكرنا مع مختصر المنتهى وشرحه 
(۱۳۹/۲) وما بعذها. 
)١(‏ عبارة : «لو قال تعالى». وفي ح زاد بعدها: «لهم». 


(۲) في ص : «الجملتين» . (۳) لم ترد هذه الزيادة في غير ص» ح. 
(4) لفظ ي : «الكل». (#) اخر الورقة )٠٠١(‏ من ن. 

(ه) عبارة ن. ي» لء آ: «علي لفلان». ر لفظ آ: «راجعا». 

(۷) في ح : زيادة : «هو . (۸) سقطت الزيادة من ن» آ ل. 

(9) سقطت الفاء من ن» ل. )٠١(‏ في نء آء لء زيادة: «يشبت». 


لاع - 


[و0] احج أبو خنيفة ‏ رحمة الله عليه - بوجوو : 
أحدها: ْ 
٠‏ أن الدليل ينفي انمتباز الاستثناء؛ ركا“ العمل به في الجملة الاحدة؛ 
فيبقى العمل بالباقي في سائر الجمل . 
318 النافي : أ الاستشاءَ يقتضي إزالة العموم عن 9 ظاهرنه - وهو 
خلافا الأصل . : 
بيان الفارق: أن الاستثناة لا استقلال له بالدلالة على الحكم - فلا بد من 
تعليقه بشيءٍ ؛ لا يصيرٌ لغواً. وتعليقٌه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن 
«اللّويّة». فلا حاجةً إلى تعليقه بسائر الجمل . 
وإذا )ثبت النافئ والفارق : ثبت أَنَّهُ لا يجودٌ عودهُ إلى الجما الكت 
والخصم قال به فار جوا 
يبقى أنْ يقالَ: ف8) لم خَصَّصْمُو0 بالجملة الأخيرة؟ فنقول: هذا 
تفريم ا 5 فيه وجهان : 1 
[الوجة ' ]الأول : : اتفاق أهلٍ اللّغة على أنَّ للقرب ب تأثيرا في هذا المعني 
ثم يدل عليه أمور ادبع 5 
[الأوّل” 1 
۰ اغاق أهل [اللّو "] اضر وهل اله فا تكن على المستول' ا 
عاملان» فإعمال الأقرب"" أولى . 


)١(‏ لم ترد الواو في ص» ح. (9) لفظ صء ح: «ترك».. 
(۴) كذا في ح» وفي آ: «المنافي»٠.‏ وفي غيرهما: «الثاني» وهو تصخيف. 
(4) لفظ آ: «من»» وفي ي : «علي». 


(ه) في ي» !: «کیلا» . (5) لفظ ص : «فإذاه. 
(۷) في ص :. «الجملة) . (8) لم ترد الفاء في ح. 
(9) في ن» ي» ل: وحص مرها )٠١(‏ هذه الزيادة من ص› ي 
)١١(‏ لفظ ن» ل: «للقريب» . )١9(‏ لم ترد الزيادة في ذ» ل. 
. (1) لم ترد الزيادة في اص . )١5(‏ لفظ آ: «القريب». 
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الثاني : 

نم قانُوا ‏ في «ضرب زيدٌ عمروأًء وضرب -: إِنَّ هذه الهاة بان ترجع 
إلى عمرو”© المضروب - أولى من أن ترجمٌ إلى زيدٍ الضارب للقرب. 
الثالتٌ : ش 

نهم قالوا*» - في قولنا: «ضريتٌ سلمى سعدّى» -: إِنّهِ ليس في إعراب 
اللفظ» ولا في معناه ما يجعل أحدهُما بالفاعليّة 9 [أولى من الآخر فاعتبروا 
المجاورةء فقالوا: الذي يلي الفعلّ أُولّى بالفاعليّة9©] . 
الرابع 

آم قالوا - في قولهم“: «أعطى زيدٌ عمرواً بكرأ -: أله لما احتمل ان 
يكون كل واحدٍ من عمروء وبکر مفعولاً [أوّل 9 وليس في اللفظ ما يقتضي 
الترجيح -: وجبّ اعتبار القرب . 
[الوجه“)] الثاني : 

أنَّ كلّ من صرف الاستثناء إلى جملة واحدة ‏ خضّصَّهُ ب [الجملة“] 
الأخيرةء فصرفَهُ إلى غيرها حرق للإجماع . [فهذا تمام هذه الحجّة"]. 
وثانيهما: 

أنَّ الاستشاء المذكور ‏ عقيبَ الجمل - لو رجمٌ إلى جميعهًا ا 
أن يُضمَرٌ0 مع كلّ جملة استشناء يعقبها »أو ل يضمّر ذلك بل الاستثنا 
المصرّحٌُ به في آخر الجمل - هو الراجمٌ إلى جميعهًا. 

)١(‏ عبارة ح: «ترجع بأن»» وهو خطأ. 

(#) آخر ص(١١4)‏ من نسخة ن الناقصة وبه انتهت هذه النسخة, ولم نستطع العثور 


على تتمة لها فيما اطلعنا عليه . (؟) لفظ :١‏ «للفاعلية». 
٠‏ (") ما بين المعقوقتين ساقط من آ. (#) آخر الورقة )١41/(‏ من ل. 
لسسع وباو E‏ (ه) لم ترد الزيادة في ص . 


(5) لم ترد الزيادة في ل» ي» ص. (۷) لم يرد في أء ولعله زيادة من النساخ . 
(۸) لفظ .:١‏ «يضم» - في الموضعين - وهو تصحيف . (9) في ح» ص: دلم» بدلا من لا 
6“ 


الأول باطلٌ ؛ ؛ لان الإضمار [على] خلاف الأصلٍ » فلا يصارٌ إليه ل 
لضرورة7).. ولا ضروزة ة ها هنا. 

والثاني - أيضاً ‏ يأطلٌ ؛ لأنّ العاملٌ في نصب ما بعد [حرفب] الإستاءء 
هو ما قبلَهُ: من فعل * أو تقدير فعل ؛ فإذا فرضنا رجوعٌ ذلك الاستناء إلى 
كل الجمل ©2: كان العمل في نصب المستثتى أكثر من واح؛ یجو 
أن يعمل [عاملان)] في إعراب واحدٍ: 
أمّا أولاً - فلانٌ سيبويه: نص عليه وقوه حَجَة . 
وأمًّا ثانياً فلا يجن على الأثر الواحد (* مؤتران مستقللان؛ وهو محال 
وثالثها: 0 | 

أنَّ الاستثناء من الاستئناء*؟ مختص٠بما‏ يلية''»: فكذا٠في‏ سائر 
الصور: دفعاً للا شتراك عن الوضع . ش 1 
ورابعها: 

أن الجملى إذا كان كل واحدٍ منها مستقلا بنفسه - فالظاهرٌ: أله لم يقل عن 
واحدٍ منها إلى غيرة إل ام لأنْهُ كما أنَّ السكوتٌ يدل على 
استكمال . الغرضٍ [المطلوب" ]من الكلام -: فكذا الشروعٌ في كلام 
آخرّه"] لا تعلق له بالأول - يدل على استكمال الغرض من ذلك الأول. 

إذا ثبت e‏ برجوع الاستثناءِ إلى كل الجمل المتقدّمة: 


(1) لم ترد الزيادة في آ. . ٍ (۲) في غير ح: «للضرورة» . 
(۳) هذه الزيادة من ص .. 2 آخر الورقة )١7*4(‏ من آ. 
(4) لفظ ص: «الجملة». (ه) في غير ح :: «الواحد» . 
20 سقطت الزيادة من آ: (۷) في الكتاب .)۳۷/١(‏ 
(8) لفظ ي: «هوأنه». | (۹) في آ: «أثر واحده . 

(©) آخر الررقة (41) مني . )٠١(‏ لفظ ل: «يختص». 
)١١(‏ في ي : ايمكنه». ' (؟1١)‏ لفظاى : «وكذا». 
(17) هذه الزيادة من ح.! (15) لم ترد الزيادة في ل 
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٠‏ نقض ذلك" قولّنا: «إِنه لما انتقلّ عن الكلام الأول تم غرضه». 
٠‏ واحتجٌ الشريف المرتضّى على الاشتراك» بوجوو : 
' أحدها: 
> أن القائل إذا قالَ: «اضربْ غلماني. وأكرم”» جيراني إلا واحدأ» ‏ جار أن 
| يستفهم”” المخاطبٌ: هل أرادٌ استثناء الواحد من الجملتين أو [من] الجملة 
الواحدة؟ والاستفهامٌُ ليل الاشتراك . 
وثانيها: , 

نا وجدنا الاستئناة”» في القرآن والعربيّة [تارة] عائداً إلى كل الجمل » 
وأخرى مختصًاً بالأخيرة» وظاهرٌ الاستعمال دليلٌ الحقيقة : فوب الاشترالك . 
١‏ وثالثهاء ' ْ 

أن القائل إذا قال : «ضربتٌ غلماني » وأكرمثٌ جيراني - قائماً أو في الدارء 
أو يوم الجمعة» -: اختمل فيما ذكره ‏ من الحال والظرفين - أن يكونَ المتعلّق 
به جميمٌ الأفعال » وأن يكون ما هو أقربٌ, والعلم باحتمال الأمرين -من مذهب 


(#) آخر الورقة )١75(‏ من ح . 

. فيما عدا ح: «بأمور»‎ )١( 

(۲) في صء ح: «والق»). وفي آ: لاواتق» . 

(۳) لفظ ص : «یستفهمه» . 

(4) لفظ :١‏ «أحد». (ه) لم ترد الزيادة في ص . 
(1) في ص : «الاستفهام» وهو وهم من الناسخ . 
(9) مثال عوده إلى الكل قوله تعالى : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا 
أن الرسول حق وجاءهم البيناتٌ وال لا يهدي القوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة 
'. الله والملائكة والناس أجمعين * خالدينَ فيها لا يُخَّف عنهم العذابٌ ولا هم يُنظرون * إلا 
| الُذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فإِنَ الله غفورٌ رحيم» الآيات )۸۹-۸١(‏ من سورة آل 
عمران . ومثال عوده إلى البعض قوله تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
- ومن لم يَطعْمهُ فإنه مني إل من اغترف عُرفةٌ بيده» الآية (49؟) من سورة البقرة. فالاستثناء 
' هناعائدٌ إلى الأولى . 
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أهل اة ضرورئ. لدا صح ذلك في الحال . [والظرفين9؟] : ضح 
- أيضاًة)» في الاستثناء ؛ والجامع,: أن واحد منهما فة انی بعد 
الكلام فهذا مجموع أدلّة القاطعين . 


م 


أما أدلة الشافعيّة - فإلجوابُ عن الأول : 
ل نمنع الحكم في الأصلِ 2 وبتقدير تسليمهء فنطالتٌ بالجامعٍ الل 
: اهما يشتركان في 5 الاستقلال » واقتضاء ۽ التخصيص6. 
نام : ل يلزمٌ بن اشتراك شيئين9 في "© بعض الوجوه» اشتراكهُما في 
كل الأحكام . 
ثانياً : : معن ا والاستناء واحذ . 
: إن عتم : 7 ألا فرق - بينهما ‏ أصال : : كان قياس احدجتا على 
0 - قياساً للشيء؛ على نفسه . 
إن سلمتم الفرق. : طالبناكُم بالجامع . 
وبهذين الجوابين د نجيبٌ عن اول بمشيئة الله 4 تعالق. 
والجوابٌ عن الثاني : 
أنكم إن اأعيتم : : أ لا فرق بين الجملة الواحدةء وبين ل الجملٍ المعطوف 
تغفنها على بعض ٩‏ - كان قيار" 296 أحدهما على الآخر قياساً للشيء ۽ على 
نفسه ؛ ون اسل الفرقٌ - طالبتاكم بالجامع . 


)١(‏ كذا في صء وفي غيرها: «وإذا». . () لفظ ي : «ثبت». 

(۴) سقطت الزيادة من ص . )٤(‏ في ل» يء آ: «ذلك». 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ي» آ» ص . 

(5) سقطت الزيادة من 1. 

(۷) في آ: دفلا ْ (8) في ل أ ص : «الشيئين». 
(9) كذا في ل» وفي غيزها: «من». (#) آخر الورقة )٥١(‏ من ص . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة منص . )١1١(‏ لفظ ص : «البعض» . 


(۱۳) لفظ ح: «قياسا». , ٠‏ (#) آخر الورقة )١48(‏ من ل. 
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وعن الثالث : 

أنه [يمكنٌ0] 1 رعاية7)] الاختصار بذكر الاستثناء [الواحد”"] عقيبٌ 
الجمل ' .مع التنبيه ۾ على ما يقتضي عوده (1) إلى الكلّ؛ وذلك لا يقدّح في 
الفصاحة . 
وعن الرّابع : 

أنَّ - هناك - إلا رجمٌ إلى الجملتين؛ ؛ لأنهُ لا بد من اعتبار كلام العاقل ء 
ولما تعذَّر رجوعَهُ إلى الجملتين -: وجب رجِوعُهُ إليهمّاء وهذه الضرورة غيرٌ 


: حاصلة فی سائر المواضع 
وأمًا ادل الحنفيّة 2 فالجوابُ [عن الأوّل © - من وجهين : 
أحدهما: 


أنه يتتقضٌ بالاستثناء بمشيئة الله - تعالى - وبالشرط ؛ فإنَّ ذلك غيرٌ مستقل 

بنفسه ‏ مع أنّهما يعودان إلى كلّ ل الجمل عندهم. 

فإِنْ قلت : الفرقٌ هو: أنَّ الشرط بوه الوسر فهو متقدُمٌ معني ؛ 
وإذا كان متقدّماً [ معني 9)] -: عتاز كل ما جاءَ - بعده _ مشروطاً به. 

وأمّا الاستثناء بالمشيئة -: فإنّهِ يقتضي صيرورة الكلام - بأسره - موقوفاً: 
١‏ فلا" يختصٌ بالبعض دون البعض  .‏ . 

قلتُ: لا نسَلّمُ أنَّ الشرط یجب أنْ يكونَ مقدّماً )على الكلٌّء بل يجو أن 
يكونَ مقدّماً على الجملة الأخيرة. 

إن سلَّمنا ذلك -: فلا نسلّمْ أن التقدّمٌ يقتضي الرجوع إلى الكلّء بل لعلّه 


يكون نصا ما بلية.: 
: (١).سقطت‏ الزيادة من ص . (۲) سقطت الزيادة من آ. 
1 (*) سقطت الزيادة من صص» ح. (4) لفظ ح: «عود» . 
ش (ه) سقطت الزيادة من ل 1. () هذه الزيادة من ح. 
(۷) في ي: «ولا». (۸) في غير ص : «متقدما»» في الموضعين. 
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م الاستَثناءٌ بالمشيئة - فلم لا جور أنْ [) يقتيضي کون الكل موتا 
بل يختص ذلك بالجملة الأخيرة؟ . 

والأصوبٌ للحنفيّة: أن يمنعُوا. هين الإلزامین - حتى يتم ديهم ٠:‏ 
وثانيهما9): 

نالا تلم أن الاستثناة ءَ على خلاف الأصل . 

قوله : ولأنه یوب صرف ت العموم عن ظاهره» . 

قلنا: لا نلم لأا بيا اف مسألة -: أنَّ العام المخصوص بالاستثناء 
لا يكون مانا أن لفظ العموم - مع لفظ الاستثناء - يصير كاللّفظٍ الواحد 
الدالٌ على ما بقيَ .بعد الاستثناء . 

وعلى هذا التقدير: [لا0] يكونُ الاستثناءُ [على" ] خلاف الأصل © . : 
وعن الثاني : 

Û]‏ لا لم أنه للا تخو أنْ يجتمع على المعمولٍ الواحد عاملان. 


EAE 


ون سييويه على أل لا جوز اوم ا ي يجوز ] 
وقولة): «يجتمع على الآ تر الواح مؤ ثران مستقالان» - فجواية : 3 العوامل 
الإعرابيّة ٠‏ معرفات» للا مؤْيُراتٌ : واجتماع 9" المعرّقين على الواحد غيرٌ 


(16) 


ا 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. ي ل» آء ح. 
(۲) لفظ آ: «للحقيقة»» وهو تصحيف. (۳) في ل» يء 1: «الالتزامين». 


. (ه) في غيرح: «فاناه‎ ٠ | لفظ ح: «وٹانیها.‎ )٤( 
من 1. (5) سقطت الزيادة من آ.‎ )١0( آخخر الورقة‎ )#( 
لم ترد الزيادة في آ.: (۸) في غير ي : «الدليل».‎ )۷( 
ساقط من آ.‎ )٠١( هذه الزيادة من ح.‎ )4( 

. كذا في سائر الأصولء والأولى : «وأما قوله»‎ )١١( 

(15) لفظ 1: «العربية».. (19) لفظ ي : «واجماع؛ . 


. وذلك كاجتماع المخلوقات على تعددها على التعريف بالصائع سبحانه‎ )١٤( 
04 


وعن الثالث: 

أن الاستثناة من الاستثناء - لو عاد إليه وإلى المستثنى معاً -: لزم الفسادان 
المذكوران ‏ فيما تقدّم ؛ وذلك غيرٌ حاصل, في الاستثناء*» من الجمل . 
وعن الرايع 

أن نقول: ما تریدون بقولكُمْ 1 نه «الم] ينتقل عن إحدى الجملتين إلى 
غيرها إل بعد فراغه من الأولى»؟ . 

[إِنَّ عليكم به : : أله لم ينتقل مها إلى غيرها إلا بعد فراغه من جميع_ أحکام 
الأولى] © - فهذا ممنوعٌ ؛ بل - هو أو المسألة ؛ أن - عندنا - من [جملة9)] 
أحكامهًا ذلك الاستنناءً الذي ذكرتموه”*© في آخر الجمل . 

إن عنیتم شيثاً آخر ‏ فاذكروة لنتظر فيه" 
وأا أدلةُ الشريف [المرتضى*] 

فالجوابٌ عن الأول » والثاني منها ‏ ما تقدَّم في باب العموم ©. 
وعن الثالث: 

آنا لا نسَلَمُ التوقفت في الحال والظرفينء بل نخصّهما(» بالجملة الأخيرة 

- على قول أبي حنيفة - رحمه الله - [أو بالكل على قول الشافعي”'] رضي الله 


عنه . 

(#) آخر الورقة (۱۳۷) من ح . 

.١ ساقط من‎ )1١( 

(۲) في أء ي» زيادة: وجميع أحكام». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط كله من .١‏ وقوله : «أنه» سقطت من ل ح. ولفظ «من» 
في صن : «عن». )٤(‏ هذه الزيادة من ي . 

() في ل» أء ح: «ذکروه»» ولفظ ي : «ذکره» . 

(5) لفظ ح: «أواخر». (۷) لم ترد الزيادة في ص» ح. 

(8) راجع المباحث المتعلقة ب «شبه منكري العموم». 

(9) في آ: «يخصهماء». )٠١(‏ ساقط من ل. 


ECL 


سلّمنا التوقفت» کن لا على ] سیل الاشتراك» بَلْ [علی”] سبیل آنا 
لا ندري أ الى ]7[ هو عند أهلٍ اللّخةه؟ . 
إن تشك على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال -: كان ذلك منهُ 
عوداً © إلى الطريقتين الأوليين 9 . 1 
سلّمناه؛ فلم قلت : هيجت أن یون الأمر كذلك في الاستثناء 5 
قوله : «الجامع - هو کون كل واحد 7 هذه الثلاثة فضلةٌ تأتي بعد تام 
الكلام 0 


قلنا قلنا: الاشتراك نن يعض ارج لا قشي التساوي من ن ۱ 


الوجوه . والله أعلم . 


)١(‏ منقطت من ل. 

(۲) سقطت من ل . 

(۳) سقطت من 1 

(4) لفظ آ: «اللغات». 
)٥(‏ عبارة ل: '«عودا منه». 
(5) لفظ ل: «الأولتين». 
(۷) في غير ص : «قلت». 
(۸) في صء حء آ: كل». 


“2 


الباب الثاني 
في 
التخصيص بالشرط<» 
[وفيه مسائلٌ0] 
المسألةٌ الأولى : 1 
الشرط - هو: الذي يقفُ عليه المؤثّرٌ في تأثيره: لا في ذاته ولا ترد عليه 


)١(‏ هو ما یلزم من عدمه العدم» ولا يزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . فراجع جمع 
الجوامع بشرح المحلي »)7١/7(‏ وهو على أقسام : 
١‏ - شرط عقليٌ كالحياة للعلم . 
۲ - شرعيّ كالطهارة للصلاة. 
۴ عاديّ كنصب السلم لصعود السطح . 
٤‏ - لَغويٌ ‏ وهو المخصص : كما في «أكرم بني تميم ان جاءواء . 
فراجع :: نفس المرجع 7١(‏ - ۴۲)؛ ويستخلص من كلام أبي الحسين أن تعريف الشرط 
عنده : هوما يقف عليه الحكم . وهو عنده ضربان : عقليٌ وسمعيٌ فراجع المعتمد )٠۹۸/۱(‏ 
وما بعدها. وأما الحجة الغزاليٌ فقد عرفه في المستصفى بأنه: ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه» لکن لا يلزم أن يوجد عند وجوده. فراجع )181١-140/1(‏ وراجع تعريفه الآخر في 
شفاء الغليل .)٠٠١(‏ وقد أبطلوا تعريفه الأول بالدور فراجع : الكلام فيه» واطلع على 
تعاريف بقية العلماء في الكاشف (7/ )1-11-٠١‏ وراجع : الأحكام (41/۲) لمعرفة ما أورده 
الآمدي على هذا التعريف» واختياره هو, 
ش (؟) هذه الزيادة من 1 


(۳) في ل» ي : «يرد». 


د لاه د 


ذاتها؛ e‏ العلّدٌ تقفٌ عليه 4 في ی ذا 

وقد قد يكو لواقم هو(؛) م الشرعي - وهو: «کالإجصان»» 
ا اقتضاء الزّنَى لوجوب” الرّجم . 
المسألةٌ الثّانيةٌ : 

شا ار : وان ورإدا)» وهما - بعد الاشتراك في كون كل واخ 
منهما صيغة ة الشرط -ايفترقان : في( أن «إِن» تدخل على المحتمل» لا على 
المتحقّق » » ودإذاه تدخلُ عليهما؛ فول : «أنت طالقٌ إذا احمر البسر؛ ون٥‏ 

)( راجم : : ها ويد على هذا التعريف . وطريقة دفع تلك الإيرادات في الكائنف 
r)‏ -۱۱ب). ٤‏ 

(؟) ساقط من آ. 

(۳) لم ترد في ح 

' . في ح: دوهوا‎ )٤( 


(ه) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «فهو» . )في آ : «لوجب». 

(۷) قال الأصفهانيٌ : : أن ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على راي الم 
والغزاليٌ » ولا يستقيم على رأيه؛ لأن العلل عنده أمارات وعلامات معرفات فلا تأثير ولا مؤثر: 
وقال أيضاً: ان المصنف قصد بتعريفه «الشرط الشرعي»» ومع هذا فإنه شامل لجميع 
الشروط. واعتبر هذا التعريف شاا لتعريف.صاحب جمع الجوامع الذي ذكرناه في فقرة 
(۸) من هامش ص(لاه) وراجع : الكاشف (*/ )٠١‏ ويبدو أن الإسنوي عنه أ أخذ ما قاله 
فراجم : شرحه على المنهاج (4۳۹/۲) ط . السلفية. ١‏ 

(۸) راجم لمعرفة جبلة أحكامها جراهر الأدب (٥۹-١١٠)ء‏ ومخني اللبيب )۲١/١(‏ 
وهي أم الباب. 

(9) راجم : مغني اللبيب )۷۹/١(‏ وذكر المصّف لهاتين الأداتين لا يقصد به الحصر 
فهناك آدوات للشرط كثيرة راجعها في مظانها من كتب اللغة والأصول. وانظر الأحكام 
A‏ 

. في ي: «فإذا»ء وهو من وهم التاسخ‎ )١١( لفظ آ: دفان».‎ )٠١( 

-48ه- 


دخلت الدان . فالآل محف ؛ والثاني محتملٌ*. ولا تقول :- «أنت طالقٌ إن 
احمرٌ الس إلا إذا لم يتيقَنْ ذلك . 
الال العالعةٌ : 
في أنَّ المشروط 0 یحصلٌ؟ . 

وذلك يستدعي مَقَدمة - وهي أ الشرطً©) على أقسام > ثلاثة: 
أحدها: 

الذي يستحيلٌ أن يدخل في الوجود إلا دفعةٌ واحدة بتمامه - سواءً كان ذلك 
أنه في نفسه ‏ [واحدٌ0©] لا تركيبَ© فيهء أو إِنْ کان مركباً. لكنْ يستحيلٌ 
ن حل ۵ شيء من أجزائه في الوجود, إلا مع الآخر. 
وثانيها: 

- ما يستحيلٌ أن يدخل بجميع, أجزائه في الوجود E‏ ا > فال 
المتكلّم بلفظة©» يكونُ حينما وجدّ الحرفُ0""الأوّلُ منها ‏ لا يكونُ الثاني 
حاصلً. وحينَ حصل الثاني صار الأول فانياً""! 
وثالئها: 

ما يصح أن يدخلٌ في الوجود تارة بمجموعهء وتارة بتعاب أجزائه . 


(#) آخر الورقة (۹۲) من ي . 
)١(‏ اعتبر الجلال المحلي «إذا» في مثل هذا المثال غير متضمنة لمعنى الشرط وأنها 
بمعنى «وقت احمرار البسر)» انظر شرحه على جمع الجوامع .)۳٤١/١(‏ 


(۲) في ل» ي» ص : «تحصل». (۳) لفظ ص: «الشروط». ` 
)٤(‏ عبارة ح: «ثلاثة أقسام» . )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . 
(1).لفظ ل: «تركب». (۷) في لء ي : «وان» . 


(A)‏ كذا في ح غ٠‏ ص.ء. وعبارة ل“ ي آ: «لكن لايدحل». 
(4) في ص» لء ي : «بلفظ» 
)٠١(‏ لفظ آ: «الجزو» . (۱1) في غيرح: «فایتا» . 


-۹- 


ثم نقولُ: على هذه( التقديرات الثلاثة - فالشرط: إا عدمُها؛ وإمّا © 
وجودها. 1 1 
فَإِنْ كان الشرط عدمّها _: حصلى الحكمٌ في الأقسام وو 
عديهاء 
وإ كان الشرطً وجودها ‏ فنقولٌ : [أمًا في القسم الأول a‏ 
مقارناً لأؤل زمان وجود الشرط] ”. 
وأمًا في القسم الثاني - فاه يَحصّلٌ عند حصولٍ آخر: جزء (» من أجزاء 
الشرظ في [الوجود)]؛ لأنه ليس لذلك اجن وجودٌ في التحقيق» بل 
أهل العرفٍ يحكمون غليه بالوجود*؛ وإنما يحكمون [عليه»] بذلك ‏ عند 
دخول‹ ۰ آخخر جزء مر أجزائه في الوجود ؛ والحكم كان معلّقاً على وجوده -: 
فوجبٌ أن يحصل الحكمٌ في ذلك الوقت. ۰ 
وأما [في” ٤‏ القسم الثالث د فنقولٌ : وجودة حقيقة إِنْما يتحفّقُ دعنك 
دخول. جميع أجزائه في الوجود: دفعةً واحدة؛ لكنا في القسم الثاني عدَلْنا 
عن هذه الحقيقة اروز ر مفقودة 2 هذا ال : فوجب اعتبار 09 
الحقيقة ع نه إِنْ'حصل مجموعٌ أجزائها: دَفعة ة واحدة ترت اع 
وإ فلا. 


(۱) في يع آ: «هذا» . 


(۲) في غيرح: «أوه. (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ: :١‏ 
)٤(‏ لفظ ي : «آخر». ْ 1 ٠‏ (6) هذه الزيادة من ح. ١‏ 
(5)في ي» ض: «بلى »!ا (۷) في ل: «من یحکم» . 

(8) لفظ ل» ي : في الوجوده . (8) تم ترد الزيادة في آ. 


. لفظ ل» ي» آ: «جصول»» وفي ض: «وجود)‎ )٠١( 
في ح: '«منه) ولم يذكر الزيادة بعده. (15) لم ترد الزيادة في ح.‎ )١1( 
. كذا في صء ح» وفي ل» ي : «وجوذ حقيقته»» وفي آ نحوهء إلا أن فيه «حقيقة»‎ )1( 
لفظ آ: «اختيار».‎ )١14( 
E 


هذا مقتضّى البحث الأصوليّ اللّهِمّ إل إذا قامَ دليلٌ شرع 029" (على 


العدول عنه9] , 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


الشرطان إذا دخلا على جزاي فن کانا شرطين - على الجمع لم 


يحصل المشر شروط إلا عند حصولهما معاً - وهو كقوله : ون دحلت الدار وكلّمت 


زيد]©» 5 فأنت طالقٌ). 


ولو رتب عليهما جزاءين كان [كل واجدٍ من الشرطين] معتبراً في كل واحدٍ 
من الجزاءين. لا على التوزيع » بل على [سبيل ©] الجمع . 
ون كان“ على [سبيل0©] البدل : كان كل واحدٍ منهما [وحد] كافياً 
في الحكم - كقولك2"0: «إِنْ دخلت [الدار"»] أو“ کلمت زيدأ» : 


المسألةٌ الخامسةٌ : 


الشرط الواحدٌ إذا دحل على مشروطين”٠-‏ 
سبيل الجمع» أو [على سبيلٍ - البدل. 


: فإمًا أن يدخلٌ عليهما ‏ على 


030 


فالأول كقولك”": إن زنيت ت جلدئڭ ونفيتك»؛ ومقتضاه حصرليناً 


3 


معا. 


والثاني كقولك : إن وليك جلدتك؛ أو نفيتك». ومقتضاء : 


)١(‏ في آ: «شرط». 

م2 ساقط من آ. 

)٤(‏ في لء ي : «الجميع». 
)٩(‏ ساقط من ح , 

(۷) في ل» يء آ: «كان». 


69 لم ترد الزيادة في E0‏ 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


(۱۳) لفظ ل؛ يء آ: «المشروطين». 


. في ي : «کقوله»‎ )١16( 


أحدهما ‏ مع 


(#) آخخر الورقة )1۳١(‏ من آ. 

(۳) لفظ ح: «كان». 

(#) آخر الورقة (۱۳۸) من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ل؛ ي» 1. 
(۸) لم ترد الزيادة في ص . 

)1١(‏ في غير ص : «كقوله». 
(۱۲) في ل» يء !: «وكلمت». 
)١5(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل» ي . 
(۲) لفظ :١‏ وفمقتضاه» . 


اكد 


أن التعيين [فيه"»] إل القاتل 77 واه اعم 


المسألةٌ السادسةٌ : 

اختلفوا في أن رذ الداخل على الجمل » هل يرجمٌ حكمُّهُ إليها 
- بالكليّة؟ . 

[فاتفى] الإمامان شافع 49 وأبو حئيفة ‏ رحمة ة الله عليهما - : على 
رجوعة”» إلى الكرٌ۵: | 


وذهب بعض الأدباء : إلى أنه يختصٌ بالجملة التي تليهِ حتى إِنَّه إن كان 
متأخراً: اختص بالجملة الأخيرة. 

وإِنْ کان متقدّماً : : خت بالجملة الأولى . 

والمختار: التوقف - كما في مسآلة الاستثناء . 
المسألةُ السابعةٌ : 1 

اتفقوا : على وجوب اتصال الشرط بالكلام ؛ ودليله ما مر في الاستئناء9؟ , 

[واتفقوا: على أنه يحسّنٌ التقييدٌ - بشرط أنْ يكونَ الخارجُ أكثر من الباقي 
وإن اختلفوا فيه في الاستشاء] . 

. هذه الزيادة من ج‎ )١( 

(۲) يستنتج من كلام: أبي الحسين أن أقسام هذه المسالة سبعة فراجع : 
المعتمد )۲٠۹/١(‏ وما بعدهاء وقد ذكر الآمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجغ 
الأحكام (95/5). 

(۳) سقطت من 1 

(4) في ل: «قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي»ء وهذا حلاف ما درج عليه الإمام 
المويفت ‏ .. 1 
(0) لفظ ي : «رجوعهما» . 

(5) في ض : «إليهما». 

(۷) راجع مباحث الاستثناء . المسألة الثانية ص (۲۸) من هذا الجزء : 

(۸) ساقط من ص» وقوله : «بشرط» في ح: «با بشرط»» وسقطت «أن منهاءوقزله : دفي 
الاستئناء» في ي : «بالاستثناء» ؛ وراجع المسالة الرابعة ص (858-57) من هذا الجزء . 
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المسألةٌ الثامنةٌ : 
لا نزلع في جواز تقديم الشرط وتأخيره؛ إِنّما"© النزاعٌ في الْأوْلَى . 
ويُشبهُ أن يكن الأؤلى ‏ هو التقديم : خلافاً للفراء. 
© التينا :+ ش 
٠‏ أن الشرط معدم في الرتبة "على الجزاء؛ [لأنّه0»] شرط تأثير المؤر 
فيه» وما يستحقٌ التقديم ‏ طبعاً - يستحقٌ التقديم وضعاً. والله أعلم . 


)١( :‏ في ل» ي: «وإنما». 
' (7) لفظ ل: «مقدم». 
[فة غبارة + «على الجزاء في الرتبة» . 
(4) سقطت من ي . 
- ۳ - 


الباب الثالث 


في 
تخطيس الام الايا اة 
وفيه فصلان : 
[الفصل] الأول 
في 


تقييد العام [بالغاية"] 


£ 2 
وفيه أبحاث : 


البحث” الأوّل: 
أن غاية الشىء : «نهایته»» و«طرفة», و«مقطعة)9©). 
الثاني“ : 


ألفاظّها ‏ [وهي”©]: «حّی ۲ ودإلى:0. كقوله تعالى : ولا تَعربُوهنٌ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» ح. 

(؟) سقطت الزيادة من ص . (۳) لم ترد الزيادة في غير آ. 

(4) قال الأصفهانيٌ : هذا من باب تعريف الأخفى بالأظهر ‏ وهو تعريف بعض 
المتكلمين. انظر الكاشف .)1-١7/7(‏ 

(6) فيح: «والثاني » . 

. لم ترد الزيادة في غيرح‎ )١( 

(۷) هي محمولة على «إلى» في إفادتها الغاية فراجع : لمعرفة أحكامها ومعانيها جواهر 
الأدب (۱۹۸)» ومغني اللبيب .)١15-111/1(‏ 

(۸) كان الأولى تقديمها على «حتى» فهي أم الباب راجع : لمعرفة ما وضعت له ع 


- 56د 


تی يرد( و[قوله ]: لوَأَيديكُم إلى المرافق04©. 
الثالث: , 

التقييد «بالغاية» يقتضي أن يكون الحكمٌ فيما وراء «الغاية» بخلاف 6 
العم فيما قبلها] ؛ ؛ لأنَّ اح لو بقيَ فيما وراءَ «الغاية»: لم يكن العام 
منقطعاً: فلم تكن «الغاية» غاية . 

والأولى أن يقال :: الغايةٌ إِمّا أن تكون منفصلةً عن ذي الغاية بمفصل, 
معلوم - كما في قوله تعالى 0 أتمُوا السام إلى الیل م © , أو لا تكون . 
[كذلك”] كقوله تعالی: «فاغسلوا وجُومکم وأبديكم إلى المُرافق ؛ فإن 
المرفقٌ غيرٌ منفصل عن اليد» بمفصل محسوس 0 . 

أ القسم الأول : فيجبٌ أن کون حكم ما بعد «الغاية» بخلاف [حكم' 0 
ما قبلهُ؛ لأنّ انفصالٌ أحدهمًا عن الآخر ا بالختن: 


= واستعمالاتها المختلفةء وآراء العلماء فيما يعدها هل هو داخل فيما قبلها أو غير داخل» 
جواهر الأدب (:/ا2)10/1-1 ولمعرفة معانيها المختلفة المغني (55-58/1). 
)1١(‏ الآية (۲۲۲) من شورة «البقرة» . ش 
(۲) هذه الزيادة من ح : 
فيه لآة (5) من سورة المائدة. 
)٤(‏ في ل ي» 1 : «بالخلاف» وسقط ما بين المعقوفتين ا 
(9) كذا في ل» وهو الأنسب» وفي سائر النسخ الأخرى: «لم تكن الخاية مقطعاًه . 
(5) الآية )٠۸۷(‏ من:سورة «البقرة» . 
(۷) لم ترد هذه الريادة:في ح . 
(8) الآية (1) من سورة «المائدة». 
(9) صحفت في ص إلى : «مخصوص» . 


)1١(‏ لم ترد في ح. 
ا 


وأمّا الثاني : فلا يجب أنْ يكونَ حكمٌ ما بعدهُ. بخلاف ما قبلَهُ؛ لته ل 
لم يكن المرفقٌ” منفصلا عن اليد بمفصل معلوم [معيّن9]: لم يكن تعيينٌ 
بعض المفاصل لذلك أولى من بعض : فوجبٌ [من©] ها هنا دخولٌ ما بعدَهُ 
فيما قَبلَهُ . 
الرابع 

يجوز اجتماعٌ الغايتين كما لو قيل©»: دملا ومن فى يط ونی 
: يَعْتَسلنَ)؛ فهاهنا 9 : «الغايةٌ» - في الحقيقة ددهي الأخيرة ۷ 3 وعبر ٩‏ عن 
الأول [بها] :. لقربه منهاء لاله بها 3 


. لفظ ي : «کما»‎ )١( 

(۲) في ل: «المرافق». 

(*) لم ترد الزيادة في آ» ي» ص. 

(4) هذه الزيادة من ح. 

(8) عبارة :١‏ وحتى لو قالوا» . 

(5) في ص : «هاهنا» . 

(۷) لفظ آ: «الأخير». 

(۸) في ص : «وعبروا» . 

(4) هذه الزيادة من ١‏ . 

)٠١(‏ كون حكم ما وراء الغاية بخلاف حكم ما قبلها أمر لا حلاف فيه على ما ذكر 
الأصفهاني ولكن الخلاف في نفس الغاية هل تدخل في المغيًا؟ فيه حلاف مشهورء وقد 
وصلت المذاهب فيه إلى خمسة, اختار المصنف أحدها. فراجع الكاشف -١1/*(‏ ب)» 
والنفائس (۱۹۸/۲-ب). 


(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
لاد 


الفصل الثاني 
في 
تقيدٍ العام بالصفة 
والصفةٌ ما أن تكونَ مذكورة عيب شي ۽ واحلٍء كقولًا: «رقبة مُؤمنةه ولا 
شك في عودها إليه9 , 
أو عقيبَ شيئين؛ وهاهنا : إِما© [أنْ91] يكونَ أحدهُما متعلقا بالآخر 
- كقولك : «أكرم العرب؛ والعجمّ المؤمنينَ». فهاهنا الصفةٌ تكونُ عائدةٌ إليهما. 
وإمًا أن لا تكونَ كذلك. كقولك : «أكرم العلما وجالس الفقهاء الرَمّاده 
فها هنا الصفةٌ عائدةٌ إلى الجملة الأخيرة؛ وإِنْ كان للبحث فيه" مجالٌ, كما 
في الاستناءء [والشرط]. والله أعلمُ . 


(1) جرى. المصنف ‏ رحمه الله على التعبير ب«عقيب» بالياء. والأفصح : «عقب» 
بدون ياء قال صاحب المصباح : «وعقبت زيداً عقبا من باب قتل. . . » جكت بعده» ثم قال: 
«وأما عقيب» -مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباً - فهو معاقب 
ومعقب. وعقيب إذا جاء بعده. . . كقول الققهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاةء فيكون عقيب 
صفة وقت. فراجع المصباح (551/57) وما بعدها. 

(۲) لفظ ل» ي» ص: «إليها؛. 

(۳) في غیرح : «فإما» . 

(4) سقطت الزيادة من ل. 

(5) في ص : «إحدهما». 

(5) كذا في ح» | وفي النسخ الأخرى «متعلقة بالأخرى». 

(۷) لغله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بهاء أو 
متقدمة» فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (۲۳/۲). 

(۸) سقطت الزيادة من ل» ي» آ. 

“۹ - 


القول 
في تخصيص [العام"“] بالأدلة المنفصلة 
تخصیص العام 0 ما أن يكونَ بالعقلٍ ٤‏ أو بالحس» » أو بالدلائل, السمعيّة . 
وهو على وجهين : 
[نخصيص”] المقطوع بالمقطوع . 
وتخصيص ا بالمظنون. 
فلنعقدٌ في کل واحد فصلا . 


.1 سقطت هذه الزيادة من‎ )١( 

(۲) لفظ ص : «العموم». 

(۳) سقطت الزيادة من ص 

)٤(‏ في آ: «المضنون»» وهو خطاً. 

(#) آخر الورقة (۱۳۹) من ح. 

(ه) قال الأصفهاني : قوله : «على وجهین» سهو منه» بل هو على أربعة أوجه : تخصيص 
المقطوع - أي بالمقطوع» وتخصيص المقطوع بالمظنون» وتخصيص المظنون بالمظنون» 
وتخصيص المظنون بالمقطوع فراجم الكاشف TT‏ قلت : وقد أورد المصنف 
هذين الفصلين ‏ كما سبأتي - فلعل السهو من النساخ . 

V1 


الفصل الأول 
في 
تخصيص العموم بالعقل 
هذا قد يكو بضرورة اقل - كقوله تعالى : «الله لق كَل شيءِ fe‏ 
إن نعلمٌ بالضرورة أله ليس خالقاً لنفسه . 
وبنظر العقلٍ کقوله) تعالى : «ولله عَلَى آلناسِ حح ج البيت من استطاع 
إليه سيا چ ؛ فنا نخصّص الصبيٌ والمجنون : لعدم الفهم ٍ في حقّهما. 
ونم من نازع في تخصيصٍ العمومٍ بدلیل, العقل 0 والأخصة 
علدي -: أنَهُ لا حلاف في المعنى ٠‏ بل في الأفظ“ . 
ما أنه لا حلاف في المعنى فلأنٌ اللّْظَ لمّا دل على ثبوت الحكم في 
جميع الصور. والعقل منمٌ من ثبوته في بعضٍ الصور إن أن نكم بصحُة 
ا ] العقل ع والنقلٍِ : فيلزم صدق النقيضين؛ ؛ [وهو محالٌ0]. 
أو نرح النقل على العقل ؛ وهو محالٌ؛ لأنَّ العقل أصل النقل ٠١‏ 
(#) آخر الورقة (/18) من 1. 
)١(‏ الآية (55) من سورة «الزمره . 


(۲) في ل: «قوله» . (۴) الآية (4۷) من سورة «آل عمران» . 
(4) راجع : شبهات هذا الفريق ومناقشتها في النفائس (701/7-), أو الأحكام 
(8/9ة). 


(ه) راجع : قول من قال بأن الخلاف معنو والرد عليه في الكاشف (۴/١٠-ب).‏ 
(5) لفظ ل: ي: ويحكم» . (۷) سقطت من آ. (۸) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
() في 1 : ويرجح» ولفظ ي : : «یترجح 21 وما أثبتناه أنسب . 
)١1١(‏ في غيرح: «للنقل». 

عاد 


قالش في العقلٍ ا أصلٍ النقل ؛ والقدح في الأصلٍ اس 
الفرع » يُوجِبٌ القدح فيهما معاً. 

وَإِمّا أن نرجحَ (»حكمّ العقلٍ على مقتظى العموم ٥‏ وهذا رامن 
تخصيص العموم بالعقل . 

نا ايحت الفط - فهو: أن العقلّ هل يُسنى مخصّصاً أم لا؟. 1 

فنقولٌ: إِنّْ اردتا بالمخصّص الأمرّ الذي يؤر في اختصاصٍ اللّفظ ل العام ٍ 
ببعض مسمُياتِه فالعقل غير مخصّص ؛ لأنَّ المقتضيّ لذلك الاختصاضٍ 
-هو: الإرادةٌ القائمةٌ بالمتكلّم : [والعقلٌ بكرن ذليلاً على تحمّق تلك ' 
الإرادة9]؛ فالعقل کول ادلی المخصّصٍ [لا نفس المخصص 2 ]ء ولکن 
على هذا التفسير : وجبّ أن لا يكونّ الكتاب مخصِّصاً للكتاب ولا اله ' 
للسنّة؛ ؛ لأنّ المؤرٌ في ذلك التخصيصِ -هو: الإرادةٌ لاتلك الألفاظٌ . 

إن قي : لو جار التخصيصٌ بالعقل - فهل يجوز الس بو99. 5 

قلنا: نعم ؛ لأ من سقطتٌ0 رجلا : سقط عتهُ فرض غسل الرجلين؛ 
وذلك إِنّما عُرف بالعقل . 


(1) في لء أ: «يرجح»» وفي ي : «ترجح» . 

(#) آخر الوزقة (4۳) من ي 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(۴) هذه الزيادة لم ترد في ل» 1 (4) لفظ ل: «التسييره. 

() في ل» ي: «قلو . (5) في آ: «بالعقل». 

(۷) لفظ آ» صء ج: «الكسرت»»ء وما أثبتناه أنسب. 

(۸) افترض القرافي أن مراد المصنف بقوله : «إنما عرف بالعقل» أن العقل هو الناسخ 
في هذه الحالةء ولذلك انشغل بالاغتراض عليه» كما فعل صاحب جمع الجوامع في 
(75-70/9). ولعل مراد المصنف أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله ويكون من 
قبيل التوسع في مفهوم «النسخ»» كما أشار الجلال. فلا وجه لاعتراض القرافي 
(۲۰۹/۲-ب). 

كلاد 


[الفصل الثاني 
في 
ره م 2 
وهو: كما في قوله تعالى : «واوتيت من كل شي ءٍ فإنه لم يكن شيء 
من السماء: والعرش . والكرسيٌّ ‏ في يدها]0©. : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من متن أ وكتب على هامشهاء وصحفت كلمة 
«بالحس» في ل» ي إلى «الجنس»» وسقط قوله : «وهو» من ص . والآية (۲۳) من سورة 
«النمل». 


LE 


[الفصل الثالث0"))] 
في 
[وفيه مسائل7©] 
. المسألة الأولى : 
| [في7] تخصيص * الكتاب بالكتاب - وهو جائز؛ خلافاً لبعضٍ آهل 
ش الظاهر. 
ناء 
: أن وقوِعَهُ دليل جوازه ؛ لان قوله تعالى : 9وَآلمُطلْفتُ يتريّصنَ بهنلل 
: ر 7 قوله تعالي ا الأخمال ال أن ”5 
ا من ] الذي وتوا الكتاب 04 لا ا أن نجع 
[بِينَ0] دلالة العام على عمومه. والخاصٌ 0 على خصوصه ؛ وذلك مال 
وإمًا أن ربد أحدَهّما على الآخر؛ وحينئظٍ: زوالُ الزائل - إن كان على 
سبيل التخصيص : فقد حصل الغرض . 


)١(‏ زيادة مناسبة انفردت بإيرادها .١‏ (۲) لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 
(*) هذه الزيادة من ص» ح. (6) الآية (۲۲۸) من سورة «البقرة». 
' () الآية (4) من سورة «الطلاق». (5) الآية (111) من سورة «البقرة». 
٠‏ (۷) الآية (ه) من سورة «المائدة» . (۸) سقطت الزيادة من ل» ي. 
| (#) آخر الورقة. (01) من ص . (9) سقطت من 1. 
(#) آخر الورقة )٠١۲(‏ من ل. )٠١(‏ كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «يترجح». 


“¥ - 


إن كان لسغ - فقذ حصل الغرض - أيضاً-. لان كلّ مَنْ جور نس 
الكتاب بالكتاب : جوز تخصيصة به [أيضاً20]. 
ارافان : لين للثامن ما تَزْلَ إليهم 04 فورض اليا إلى 
E 0‏ : فوجب أن لا يحصلّ البيانُ إلا بقوله . 8 
[و] الجواتٌ: 
أن مغارضض بقوله تعالى : راغلی الكثب بالكل شي IE‏ ولان ١‏ ْ 
تلاوة النبيّ ب علد - أي التخصيصٍ يان من 7ل . والله أعلم . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
في تخصيصٍ اة المتواترة بالسئّة المتواترة ؛ وهو جائرٌ أيضاً؛ لا 
العام والخاصصض [مھما“] اجتمعا فإِمًا أن يعمل بمقتضاهماء أو بتر العمل 
بهم أو يرجح العام على الخاص . 
وهذه الثلاثةٌ باطلة بالإجماع : فلم یی يبى E‏ تقديم الخاض على العام . 
المسألةٌ الثالئةٌ : 
0 بالسنّة المتواترة ‏ قولاً كانَء أو فعلاً ‏ جائرٌ؛ للدليل. 
الذي مر 
رايا : فقد م ا 


(1) لم ترد الزيادة في ي ١‏ 

(؟) الآية )٤٤(‏ من سورة النحل» . 

(") لم ترد الواو في ص. 

(4) الآية (۸۹) من سورة «النحل». 

(5) في ل» 00 «إنه».. 

(1) سقطت الزيادة من آ. وفي ل. ي ح: «منهما إذا». 

(۷) كذا في صء ل» يء نء ولم ترد الفاء في غيرها . 
A‏ 


0 ا‎ 5 ١ و م رم‎ E 
ألأدكم4” بقوله ب : «القاتل لآ برت وقوله 5 : «لا يتات أهل‎ 
. ملین‎ : 


)١(‏ الآية )١1(‏ من سورة «النساء», 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ. عن أبي هريرة» الترمذي وابن ماجة ‏ كما في الفتح الكبير 
٠‏ (07/5). وذكره ابن الديبع الشيباني» في تيسير الوصول (٤/۳-۲)ء‏ عن الترمذي فقط . 
وأخرجه بلفظ : «ليس لقاتل ميراث»؛ اين ماجة عن رجل كما في الفتح الكبير (514/7) 
ولكن : ذكر في منتقى الأخبار :)٤۷۳/۲(‏ أن ابن ماجة وأحمد ومالكاً في الموطأ أخرجوه عن 
عمر رضي الله عله. : 

وأخرجه أبو داود. بلفظ : «لا يرث القاتل شيعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما 
في منتقى الأخبار .)٤۷۳/۲(‏ 
ش وقد ورد الحديث باللفظ الأول مع ألفاظ أخرى كثيرة» من طرق عدة بينها الحافظ في 
' التلخيص الحبير: .)٠٠١/۲(‏ ۰ 

وراجع: السنن الكبرى للبيهقي (۱۳۳/۸-۲۲۱-۲۱۹/۰۹-٤۱۳ر٦۱۸۷-۱۸)‏ وسنن 
الدارقطتي (456 و©78ه-805 : ط الهند)» ومسند أحمد :705-#":8/1١(‏ طبعة المعارف)» 
| والموطأ : (756/57)؛ وسنن الترمذي (١/4١)؛‏ وسنن ابن ماجة ۷٤/۲(‏ و85 : ط العلمية). 
. ونصب الراية »)۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ وأقضية رسول الله ية لابن فرج القرطبيَّ (ص174: في 
حكم. رسول الله كيه بمنع القاتل الميراث. ومن تأول أنه في قتل العمد). ونيل الأوطار 
(HY‏ : 

وقد ورد الجديث بلفظه : في شفاء الغليل للغزالي ( ص٩٤‏ و١۷‏ و١ .)٤١‏ وانظر هامشه. 

وقد ورد في «الرسالة» ص(١7١-17/7١)‏ بلفظ : «ليس لقاتل شي ء» فراجعه فيها. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله الترمذي على ما في الفتح الكبير 
(For/r)‏ والمنتقى (477/17) والتلخيص )۲٠١/۲(‏ وأخرجه عن أسامة بن زيد النسائي 
إوالحاكم قي المستدرك على ما في الفتح الكبير: (6/*هم) وأخرجه به مع زيادة 
«. . . شتى»» عن عبد الله بن عمرو. أحمد وأبو داود وابن ماجة. على ما في منتقى الأخبار 
.)٤۷۲/۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي والدارقطني وابن السكن» من هذا الطريق. ورواه ابن 
إحبان من حديث ابن عمر في حديث (طويل) على ما في التلخيص (8/17١؟).‏ 

وأخرجه البزار عن أبي هريرةء بلفظ: ولا ترث ملة من ملة» كما في التلخيص 
(el‏ = 

-۷۹- 


واا بالفعل ؛ فلانّهم خصصو قو تعالى : طآلزَاَُ لزاني فَآجلِدُوا كل 
وحد منهما مائة دوچ ہما تواترٌ عنه ‏ ية -: «من رجم المحصن)9( . 
وأيضاً: تخصيص السئّة* المتواترة بالكتاب» جائرٌ. 


=. وقال الرافعي في الشرح الكبير: «روي في بعض الروايات : «لا يتوارث آهل ملتين» لا . 
يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأول. فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام ٠‏ 
والكفر. ْ : 
وقال الحافظ في التلخيص (6/9؟) أخرجه البيهقي بلفظ : دلا يرث المسلم.الكافر ولا 
الكافر المسلم» ولا يتوارث آهل ملتين». وفي إسنادهما الخليل بن مرة» وهو واه. أ. ها 
وانظر: آداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق هامش ص(574) . 
وورد بمعئاه ‏ بلفظ : ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» عن أسامة بن زيد في 
مسند أحمدء وصحيح البخاري» وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة على ما في المنتقى 
.(EYY-EY۱/ 1)‏ ولكن : قال الحافظ في التلخيص :)۲٦۵/۲(‏ «متفق عليه وأخرجه 
أصحاب السنن أيضاً. وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلماً لم يخرجه (وادعى أن أن 
النسائي لم يخرجه أيضاً) وكذا ابن الأثير في الجامع : : ادعى أن النسائي لم يخرجه». أ.ه 


. الآية (۲) من سورة «النور»‎ )١( 

(۲) قوله : «يما توات رمن رجم النحصن». الجمهور على أن وجوب رجم المحصن ثابت 
بالتواتر» وممن روى رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - للزاني المحصن : أبو يكر 
وعمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد واحرون 
- رضي الله عنهم - فمنهم من روى خبر «ماغز»» ومنهم من روى خبر «الغامدية) ومنهم من 
روى خبر «اللخمية)» 2 من روى خير امرأة «الأعرابيّ ٠»‏ أو «الأسلميّ» التي فج 
عسيف زوجها. 1 

كما روى الرَّهِريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس د رضي الله عنهم - | 
قال: قال عمز ‏ رضي الله عنه -: «قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نخد 
الرجم في كتاب الله ء ٠‏ فيضلوا ترك فريضة أنزلها الله تعالى ‏ وقد قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة» رجم رسول الله فرجمنا بعده». راجع : التفسير. الكبير (١/۳١)ء‏ 
والرسالة ص(۱۳۷-۲۲۸) و(٥٤۱-۲١٠)»‏ وفي خبر ماعزء انظر: شفاء الغليل ص(۲۹) : 
وهامشها. ا 
(#) آخر الورقة )١40(‏ من ح . 


وعن بعض فقهائنا"": آنه لا يجوز 

ودليله : التقسيمٌ الذي مر . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

في تخصيصِ الكتاب والستة المتواترة» بالإجماع , زوهو)] جائرٌ؛ لاله 

واقع؛ ٤‏ اا حمسي ا الإرث» بالإجماع على أنَّ العبد لا يرث . 

وخصّصوا «آية الجلد» بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصیف(“ الح . 

وما تخصيصٌ الإجماع بالكتاب والسنّة المتواترة - ف [إنْه"©] غير جائز 
للإجماع ؛ ولأ إجماغهم على الحكم العام - مع سبق المخصّصٍ حا 
والإجماعٌ على الخطأ لا يجو 
المسألةٌ الخامسةٌ: 

في [أنَ00] تخصيصٌ الكتاب والسنّة المتواترة» بفعل الرسول - يل هل 
هو جائ آم لا؟ . 

والتحقيقٌ فيه : أن اللفظ العام إِمّا أن يكونَ متناولاً للرسول ‏ ي" - أو لا 
يكون< '"متناولاً له. 

فان كان متناولاً له - : كان ذلك الفعل مما" الذلك العموم في حقّه . 
وهل يكونُ مخصّصاً للعموم في حقٌّ غيره؟ فنقول : 


)١(‏ في غير آ: «فقهاء أصحابنا». 

(؟) مر في المسألة الثالثة ص (۷۸). 

(") لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 

,)٠١١/۳( راجع لمعرفة تفاصيل هذه المسألة: التفسير الكبير‎ )٤( 
في ي: «تنصف» وراجع التفسير الكبير (5/؟511؟).‎ )( 

(5) لفظ ل» ي٠‏ آ: «الجلد»» وهو تصحيف . 


(۷) لم ترد الزيادة في ص» ح. (8) لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 
(9) أبدلت في غير ا ب «يجوز». (#) آخر الورقة (۱۳۸) من آ. 
)٠١(‏ في ص: «أوما كانه . )١1(‏ لفظ ص: وتخصيصاء . 
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إن دل دلي على أنَّ حكمَّ غيره كحكمه في [الكلّ مظلقً» أوفي] الكل 
إلا ما EE‏ الدليل» أو في تلك الواقعة ‏ : كان [ذلك0)] خا في و 
غیره» [ولكن المخصّضٌ للعمومٍ لا يكونُ ذلك الفعلٌ - وحده - بل بل الفعل مع : 
ذلك الدليل.. وإِنْ لم يكن كذلك لم يجر تخصيص ذلك العام في حقٌ 
غير:9]. ْ 

ونا إن كان اللّفظ العام غير متناولر للرسول عليه السلام- بل للأمة 
فقط : فإن قامٌ الدليل على أنَّ حكمٌ الأمّة مث حکم النبيّ - ا - e‏ 
مخصوصاً بمجموعٍ فعلٍ الرسول © عليه السلامٌ E‏ 3 وإلافلا. 

1و[ احتجٌ من بنع هذا التخصيص مطلقاً ت أن المخصّص” للعام. 
هو الدليلٌ الذي دل على وجوب متابعته - وهو قوله تعالى : واتو 4 ¢ وذلك 
ع من العام الذي دل على بعضٍ الأشياء فقط فطاع التخصيصض بالفعلٍ 
کون تقديماً للعام على الخاص؛ وهو غير جائز. 
والجنوات : 

أنَّ المخصّص ٠٥‏ لیس مجر قوله تعالى : وات بل اع طاح 
ذلك الفعلٍ 2 ومجموعُهُما أخص من العام الذي ندَّعي 257 تخصيصه بالفعل . 
المسألةٌ السادسةٌ: 1 


4) 


من فعلَ ما يخال مقتضى العموم بحضرة الرسول - الل - فلم ك٠‏ 


(1) ساقط من ص. (۳) لم ترد الزيادة في ل. 

(۳) ساقط من ص . ' (4) لفظ آ: «النبي». 

() لم ترد الواو في ص. (1) في آ: «التخصيص». 
(۷) من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف» . (8) في ل» 1: «ن. 

(4) في غير آ: دوإنه». )٠١( ٠‏ في آ: «التخصيص». 


(11)من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف». 

(؟١)‏ كذا في آ» وفي ص «هي»» ولم ترد في النسخ الأخرى ‏ 

(۱۳) في ل» ص» ي : «ايدعى) . (14) في آ: «بخلاف». )٠١(‏ في آ: «ینکر». ` 
-AT-‏ 


عليه فعدمٌ الإنكار من الرسول ‏ بقل - قاطمٌ في تخصيص, العام في حق ذلك 


الفاعل . 
0 - به ل 


!0 | : كان ذلك التة اتتخضيضا حقٌ!| وال فلا . والله أ 
في 


م4 


الفصل الرايع» 
تخصيص المقطوع بالمظنون , 
[وفيه مسائل”"»] 
المسألة الأولى: 
يجودٌ تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحد - عندنا ‏ وهو قول الشافعيٌ !© وأبي 
حنيفة ومالك رحمهم ال ٠‏ 
وقال قوم : لا يجوز أصل. 
وقال عيسى بن أبانَ : إن كان [قد“] حص - قبل ذلك بدليل مقطوعٍ 
زبه: جار ]› وإ فلا. 
وقال الكرخي : : إن كان قد حص بدليل, منفصل, صارٌ مجازاً: فيجورٌُ 
ذلك. ون حص بدليل متصل» اول خض -أصلاً - e‏ 
وأمّا القاضي أبو بكر رحمه الله - فإنه اختار التوقّفت 0. 


. في آ: «الثالث». وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من 1. 

(۳) في ل» يء آ: «أبي حنيفة والشافعي» وفي النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر؛ 
فالمشهور عن الحنفية المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه ظَنيّ فلا يخصّص به 
القطعيّ . انظر: كشف الأسرار .)۲۹٤/۱(‏ 

(4) لم ترد الزيادة في 1. (ه) في ي : «قبله» . 

(1) سقطت الزيادة من آ¿ ص. (۷) لفظ ي : «الوقف» . 
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لنا: : 

أنَّ العموم وخبرّ» الواحد دليلان متعارضان» وخيرٌ احص من 
العموم : [فوجبّ تقديمُةٌ على العموم ©]. 

انما قلنا: إِنْهما دليلان ؛لأنّ العموم ذليل ل بالاثفاق . 

وأمّا خبر الوالحدٍ - فهو أيضاً دلي ؛ لال العمل به يتضمّنُ دف ضرر 
مظنونٍ - : فكانَ© العمل به واجباً: فان دليلا. 

ثبت ذلك: وجب تقديمة على العموم ۽ لأ تقديم العموم عليه 

يُفضي إلى إلغائه بالكلَيّة؛ [أما تقديمُهُ على العموم فلا يُفضي إلى إلغاء 

ا بالكليّةهع: : فكانَ [ذلڭ] أولى » كما في سائر المخصّصات . : 

[و0)]أمّا جمهورٌ الأصحاب ‏ فقالوا: أجمعت الصحابة اا ی 
عموم القرآن بخبر الواجدا*. وَييُوهُ بخَمْس ۵ صور: 2 
إحداها“ :. 


نهم خصّصوا قولَهُ تعالى : 9يُوصيكُم آلله : ني لادم ١4‏ '')بما زواه 
الصدّيقٌ - رضي الله غنه - أنه عليه الصلاة والسلام قال: «نحن معاشر الأنبياء 


لا تٌ٥‏ 

)١(‏ في ص : «والخيرة. . (؟) ساقط من ص 

9 في 0 بوا اا 
(ه) هذه الزيادة من صن ٠‏ (5) لم ترد الواو في ل» ي - 

(۷) في يء زيادة: «أن». (#) آخر الورقة (95) من ي : 


(۸) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: :«بصور خمسة» . 
(9) في غير ي : «أحذها» . )۰ ٠‏ الآية (11) من سورة «النساء» . 
)١ 1١)‏ أخرجه من هذا الطريق (طريق أبي بكر رضي الله عنه)» بدون صدره» ومع زيادة 
وبلفظ؛ «لا نورث: ما تركنا صدقة» وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» أحمد والبخازي 
ومسلم وأبو داود سل كما في الفتح الكبير .)۳٤۹/۳(‏ وقد ذكر وسطه في التلخيص د 
: دكم4- 


وثانيها : 

e‏ وا عصومٌ قوله تعالى : فن كن نساء فوق انين هن نا ما 
رچ : لابن م لمة والمغيرة”ين شعبة : أنه لا : «جعل 
للجدّة ا ؛ لأنَّ المتوفاة إذا حلفت زوجاً وبنتين وج فللزوج الربعغ 


= (۲۷۱/۲)» وصرح بأنه حديث متفق عليه . كما ذكره في المنتقى (47/4/17) وذكر أيضاً: أن 
النسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى» أخرجه بلفظ : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة». ثم قال : «وإسناده على شرط مسلم». 

وقد أخرج الحميدي» في مسنده ‏ على ما في التلخيص (۲۷۲/۲) - عن أبي هريرة» 
أنه قال: قال رسول الله ية -: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» . 

وقد ذكره أيضاً عن الحميدي (۲۸/1)» كما ذكر أن الطبراني أخرجه في الأوسط . 

وقد روى هذا الحديث مختصراً ومطولاً بالفاظ مختلفة» ومن طرق جمّة . فراجع الفتح 
الكبير أيضاً. والمنتقى .)٤۷١/۲(‏ ومسئد الشافعي (ص8١٠).؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(5//ا79ء 5/7ه). وانظر اداب الشافعي (ص45١).‏ وهامش شفاء الغليل (ص546). 

)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة «النساء». 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأنصاري» الأوسي الحارثي» ولد 
قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. وهو ممن سمي في الجاهلية محمداأء توفي أو قتل سنة 
(47)ه؛ أو (۳٤)ه‏ فراجع : الإصابة .)۳٣٤-۳۹۳/۳(‏ 

(؟) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي. أبو عيسى أو أبو 
محمد, أو أيو عبد الله » كان من دهاة العرب حتى لقب ب «مغيرة الرأي» كان أحد الحكمين 
بين. علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ توفي سنة (٠هه).,‏ أو (44ه) راجع: الإصابة 
000 

)٤(‏ روى قبيصة بن ذؤيبء أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر» فسألته ميراثها, 
فقال: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - شيثاً» فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أعطاها السدس . فقال (أبو بكر): هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها أبو بكر. 
(قال) : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء» 
ولكن : هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها» رواه أحمد وأبو = 

AY = 


=p‏ لمق وللبنين الثلثان لحف ثمانيةٌ: وللجدّة السدس و=» ائنان عالت: 
المسألةٌ إلى ئلاثة“ عشر» رَ [وٹمانيةً] من ثلاثة عشرَ ر فل من ثلثي 
وثالثها : ش 
نهم ا قولة تعالى : «وأحلٌ الله ابيع ٠4‏ بح بخبر أبي شغي في 
المنع من بيع الدرهم بالدرهميت)" . ١‏ 


= داود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي .. كما في المنتقى (459/17). 
وقد ورد في التلخيص الحبير (554/7) بالإشارة إلى قصتهء وقال الحافظ : «أخرجه 
مالك وأحمدد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه. وإسناده صحيح لثقة 
زجاله . إلا أن صورته مرسل : فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق. ولا يمكن شهوذه 
للقصة . قال ابن عبد البر بمعناه. . . ١1.ه‏ فيكون النسائي قد أخرجه. خلافاً لما صرخ به 
ابن تيمية في: المنتقى : من أنه لم يخرجه . ثم قال الحافظ : «تنييه: ذكر القاضي حسين (من 
أصحاب الوجوه عند الشافعية) :: أن التي جاءت إلى الصديق آم الأم..والتي جاءت إلى عمر 
أم الأب . وفي رواية ابن ماجة ما يدل له. وسيأتي - فيما بعد أنهما معاً أتتا أبا بكره. اها 
فراجعه» وراجع فيه وفي المنتقى (450/7) روايات وطرقاً أخرى لهذا الحديث. ثم راجع 
الأقضية للقرطبي ص(9١١-١١1).‏ 1 
)١(‏ لم ترد هذه العلامة وما تلاها من علامات في ص . 
(۲) في.ل: مال 
(”) سقطت من ل.! 
(#) آخر الورقة )١41١(‏ من ح. 
)٤(‏ الآية (105) من سورة «البقرة) . 
(ه) أخرج الإمام الشافغي رضي الله عنه في الرسالة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رسول الله ب - قال: ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مث بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بغض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثالا بمثلء ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبیعوا 
شيعا منها غائباً بناجز» وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي على ما ۰ 
في هامش الرسالة و وراجع : الفتح الكبير )۳١١/۳(‏ د على طرقه ' 
الأخرى. 
عقف 


ورابعها: 

خصّصوا قول تعالى : تاقوا آلْمُشركِينَ204, بخبر عبد الرحمن بن 
عوفٍ :في المجوس : «سُنُوا بهمْ سنه أهل الكتاب». 
وخامسها : 

(حصّصوا] قولّهُ تعالی : واحل لَكُم ما ورا ذلكُمْ9#) بخبر 
هريرة“: «في المنع من نكاح المرأة على عمّتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 
احتها») . 


. الآية (ه) من سورة «التوبة»‎ )١( 

(۲) قدمت على قوله : «بخبر) في غير رح . 

'") سقطت الزيادة من 1. 

. الآية (4؟) من سورة «النساء»‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقيل : غير ذلك» ففي اسمه واسم أبيه اختلاف 
كبير» توفي بالعقيق سنة (/اه)ه» أو(8ه)ه, أو (وه)ه راجع: الإصابة : وبحاشيتها 
الاستيعاب .)۲۰۸-۲۰۰/٤(‏ 

(5) قال ابن تيمية في المنتقى (878/5). 

عن أبي هريرة» قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أن تنكح المرأة على 
عمتها أو حالتها»» رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وفي رواية (يعني : عن أبي 
هريرة) : «نهى أن يجمع , بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخحالتها» » رواه الجماعة إلا ابن ماجة 
والترمذي . 

ثم قال : ولأحمد والبخاري والترمذي - من حديث جابر مثل اللفظ الأول. .١‏ ه. وقد 
ورد حديث أبي هريرة هذاء في الشرح الكبير للرافعي » بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا اا أختها : ولا (تنكح) 
(الزيادة للإيضاح) فقد ورد في الفتح الكبير (۳/ )۳٤۲-۳۲۱‏ بدونها من طريق أبي داود فقط . 
الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى». 

قال الحافظ في التلخيص :)٠١/۲(‏ «(رواه) أبو داود والترمذي والنسائي » من حديث 
داود بن أني هند عن الشعبي عنه (يعني : عن أبي هريرة) وليس في رواية النسائي : لا تنكح 
الكبرى على الصغرى. إلى أخره. وصححه الترمذي» . = 

-۸۹4- 


ولقائل أن يقول : [هل“] أجمعت الصحابةٌ على تخصيصٍ هذه اسو : 

- في هذه الصور - أو ما أجمعبُ؟ : 

إن قلقم : ما أجمعوا ‏ [فقد"] سقط دليلكُم ؛ وان قلتم : أجمعواء افلم 1 

لا يجوز أن يقالَ: المخصّصٌ” لهذه العمومات ذلك الإجماعٌ؟ 0 

فان قلتّ: لا بدٌ لذلك الإجماع من مستندٍ هو: هذه الأخبارٌ إِذْ رب 1 
إجماعٍ خفي مستنده*)» لاستغنائهم بالإجماع عنه0) , : 


- ثمقال: «وأصله في الصحيحين - من طريق الأعرج عن أبي هريرة ‏ بلفظ : الا يجمع 
0 وعمتهاء ولا به بين المرأة وخالتها». ولمسلم ‏ من طريق قبيصة عن أبي هريرة - 
بلفظ : «لا تدكح العمة على بنت الأخ. ولا اينة الأخحت على الخالة» . وله (لمسلم) من طريق 
أى ل عدر عن أبي هريرة) : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاه. وفي رواية: 
«لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها». ورواه البخاري بنحوه عن جابر! 
ثم تكلم عن بعض:الأسانيد» .وذكر بعض التخريجات والروايات الأخرى. 
ثم قال: «تنبيه: قال الشافعي : لم يرد هذا الحديث» من وجه يثيته أهل العلم 
بالحديث» إلا عن أبي هريرة. (اتتهى قول الشافعي). قال البيهقي : قد روي 0 
من الصحابة (يعني : غير أبي هريرة) إلا أنه ليس على شرط الشيخين. قلت: قد ذكرنا: | 
البخاري أخرجه عن جابر» |.ه ‏ هذا. وقد أخرج أحمد في المسند حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا تنكح العمة على ابنة الأخ. ولا ابنة الأخت على الخالة» كما في الفتح الكبير 
11م . وقد أخرج النسائي وابن ماجة؛ حديث أبي هريرة» بلفظ : دلا تجح التمرأة على 
عمتها ولا على خالتها». كما في الفتح الكبير (*/47©) . وأخرج الحديث بهذا اللفظ. عن 
جابر» والنسائي وان ماجة . وأخرجه به عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري . وابن 
ماجة. كما في الفتح الکبیر .)۳٤۲/۳(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1م 
(۲) هذه الزيادة من ص ., 
(۳) في آ: «التخصيص» 
(#) آخر الورقة (۱۳۹) من آ. والورقة التالية من هذه النسخة مفقودة . 
(#) آخر الورقة )٠١۳(‏ من ل. 
)٤(‏ لا بد للإجماع من مستند؛ ولكن العمل بالإجماع لا يتوقف على معرفة مستئده : 
له 


سلّمنا: أن ذلك [المستند] هو هذه الأخبارٌ لكنْ: لعلّ هذه الأخبار 
كانت متواترة ‏ عندهم ‏ ثم.صارت آحاداً عندنا. '. 
[و ]احج الا بالإجماع » والخبرء والمعقول . 


أمّا الإجماعٌ ‏ فهو : أ عمرّ- - رضي الله عنه - رد خبرٌ فاطمة بن قيس » 
وقالّ: رلا 0 ربا وسنةٌ نينا ؛ لقولز 3 امرأةٍ [لا ندري] لعلّها نَسِيَثُ0 
أو كذبَث8)». 


وآمًا الخبرٌ - فما“ روي أنه كي قال : «إذا روي عني حديثٌ فاعرضُوء على 
كتاب الله فن وافقة فاو وان خخالقَة فردُوة)؛ والخبرٌ الذي يخصّص 


)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل» آ. 0 الي لي آ. 

(۴) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشيّةُ الفهريهُ. أحت الضحاك بن قيسء وكانت 

من المهاجرات الأول راجع : الإصابة ٤(‏ /۳۷۳)» عد الاستيعاب .)۳۷۱/٤(‏ 

)٤( :‏ في غير ص : «بقول» . 

. (©) سقطت الزيادة من ص . ٠‏ 

»( عبارة ل: «صدقت 3 كذبت». ومراده ‏ رضي الله عنه .ب «كذبت»: أخطأت؛ 
للإجماع على عدالة الصحابة . 

(۷) خير أن عمز ‏ رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس وقال: «لا ندع كتاب ربنا 
وسنة انبينا - بقول امرأة لا ندري : لعلها صدقت أم كذبت». 

قال ابن تيمية في المنتقى )٠١٤/۲(‏ | - في باب نفقة المبتوئة وسكناها . - «عن الشعبي : 
أنه حدث بخديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله - #5 لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ 
الأسود بن يزيد كفا من حصى » فحصبه بهء وقال: ويلك : تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي 
الله عنه : لا'نترك كتاب الله 'وسنة نبيناء لقول امرأة لا ندري : لعلها حفظت أو نسيت. رواه 
مسلم» ا.ه. 

وخبر فاطمة بنت قيس » بدون كلام عمرء قد ورد في المنتقى أيضاً 148/5 -558) من 
طرق عدة» وبألفاظ مختلفة . فراجعه مع هامشة . وانظر التلخيص (۳۳۴۳/۲). 

(۸) في ل» ي» آ: «فهوما روی»» وعبارة ح : «فهو أنه قال». 

(۹) جاء في الرسالة للإمام الشافعي ص(٠٤۲۲):‏ «قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد 
حجة على من روى أن النبيّ قال: .«ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا 

حالف 


قلته. وما خالفه فلم أقله». فقلت ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. . 
وهذه أيضاً رواية منقطعة أعن رجل مجهول» ونحن لا نقبل هذه الرواية في شي2؟. 1.ه.: 

قال محققه : هذا الإمعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن بل وردت فيه ألفاظ كثيرة 
كلها موضوع أز بالغ الغاية في الضعف..حتى لا يصلح شيء منها للاختجاج أو الاستشهاد. 
ونقل عن عون المعبود )۳۲۹/٤(‏ أنه: حديث باطل لا أصل له. وقد خكى زكزيا الساجئ 
عن يحبى بن معين أنه:قال: هذا حديث وضعته الزنادقة كما نقل عن تذكرة الموضوعات 
ص(۲۸) عن الخطابي أنه قال أيضاً: وضعته الزنادقة وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى 
فصلا نفيساً جداً في كناب الإحكام (۸۲-۷۹/۲) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث 
المكذوب» وأبان عن عللها فشفى . ومما قال فيه : «ولو أن امرءاً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا 
في القرآن ‏ لكان كافراً بإجماع الأمة . ... الخ : فانظر هامش الرسالة ص (78-774؟). 

وقال الصغانيٌ ‏ أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحافظ اللغوي «في المؤضوعات» 
ص(١١):‏ «ومنها ‏ يعني : من الموضوعات - قولهم : إذا رويتم - ويروى إذا حدئتم ‏ عني 
حديثاً فاعرضوه على كتاب الله : فإن وافق فاقبلوه» وإن خالف فردوه» 1 ه. ' ۰ 

قلتٌّ: وحديث العنرض على الكتاب قد روي بألفاظ كثيرة منها ما ورد في المقاصد 
الحسنة ( ص٣۳‏ : : ط مص وكشف الخفا (85/1) عن الدارقطني في الأفرادء والعقيليٍ في 
الضعقاء» وأبي جعفر بن البختري من طريق أبي هريرة مرفوعاً. ولفظه : «إذا حدثتم عني 
بحديث يوافق إلى » فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث». 

وو خوت منک جد اليس لذ إسناد صحيح . 7 

وقد سثل الحافظ ابن حجر عنه» فقال: «إنه جاء من طرق لا تخلوعن مقال» وقد جمع ' 
طرقه البيهقي في كتابه «المدخل». 

وقال السيد عبد الله صديق الغماري (مصحح المقاصد الحسنة : بهامش صن /) : 
«واستوعبت طرقه في كتاب» الابتهاج» بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» وبينت بطلانه 
من جميع طرقه . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحاول السيوطي يعني:: في (اللالىء 
المصنوعة) أن يتعقبه. فلم يصب». 

والحق أن هذا الحديث من وضع الخوارج والزنادقة» كما قال الإمام الجليل عبد 
الرحمن بن مهدي. على ما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله» (۱۹۱-۱۹۰/۲)ء وغيره. وقد استغله.وغرر به بعض القدامى الذين رواخ -. 
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الكتابّ. على مخالفة الكتاب: فوب رده . 

وأا المعقول - فوجهان : 
٠‏ الأول : 
أنَّ الكتابَ مقطوعٌ به» وخبرٌ الواحد مظنونٌ » e‏ أولى من المظنون . 
٠‏ والثاني: 
أن ن النسمّ تخصيصٌ في الأزمان ‏ والتخصيصٌ تخصيصٌ في الأعيان؛ 

فنقولُ: لو جار التخصيصٌ. بخبر الواحد في الأعيان ‏ لكانَ لأجل أنَّ 

٠‏ تخصيصٌ العام أولى من إلغاءِ الخاصٌ؛ وهذا المعنى قائمٌ في النسخ : فكانَ 
يلزم جوا النسخ يخبر الواحدء ولمّا© لم بجر ذلك : علمنا أن ذلك [أيضاً] 
غيرٌ جائز. 
والجوابٌ عن الأوّل : 

نالا ندّعي تخصيصٌ العمومٍ بل ما اء من أخبار الآحاد ۔حتی يكونَ 
ذلك علينا؛ وإنّما “ نجوه بالخبر الذي لا يكونُ راويه متّهماً بالكذب والنسيان؛ 
: وهذا الشرطٌ ما كان حاصلا ھا ؛ لان عمرّ- - رضي الله عنه -قَدَحَ في روايتهًا 
٠‏ بذلك: : فلم يكن قادح في غرضَِاء بل هو بان کون حب لنا أولى ؛ وذلك : 
لأنَّ عمر- - رضي الله عنه ‏ بيّنَ أن روايتها إنما صارت مردودةٌ ‏ لكون الراوي غير 
مأمون من الكذب©» والنسيان. ولو كان ت خبر الواحد المقتضي لتخصيصٍ 


د الأخبارء وبعض المحدثين الذين أنكروا حجيّة السّنة. وبيان ذلك وتفصيله لا يسمح به 
المقام» ولا يدخل في الغرض . 
)١(‏ عبارة ي لء أ ص : «في الأعيان بخبر الواحد» . 
(۲) في ح: «فلما» . (۳) لم ترد الزيادة في ص . 
)٤(‏ لفظ غير ص: «کان» . (ه) في ي: «فإنماء. 
(9) في ل» يء :١‏ «هاهنا» وفي خ : «فیها» . 
(7) أي: عقلاء أو أن المراد بالكذب هنا: الخطأ للإجماع على عدالة الصحابة. كما 
أسلفنا , ٠‏ 
- ۹۳ 


الكتاب مردوذاً ‏ كيفت [ما١“]‏ كان - [لّم"2] كان لذلك التعليل e‏ 

ما كينو قشي أذ ل يجوز تخي الكتاب باس التو فون 
قلتم : : ۵ ] ما يقتضي تخصيصٌ الكتاب, لا يكن على خلافه. 

قلنا ‏ في مسالتنا - ذلك بعینه . 


وعن الثالث : أن البراءة الأصلية ية ثمٌ إا نتركهها بخبر الواحد : فبطل 
قولكم : [إِنفع المقطوع لا يك بالمظنون”. , 

ثم نقول : لا نسلُمٌ حصول التفاوت؛ وبين من وجهين : 

الأوّلُ: أن الاب مقطوعٌ في متنه مظنون في دلالته ؛ والخيرٌ مظنون في 
دلالته؛ فلم لتم | نه حصل التفاوتٌ ‏ بينهما . - على هذا التقدير؟! . 1 

الثاني : أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالخبر المظنون : لم 
يكن وجوبٌ العمل مظنوناً؛ لأنَّ تقديرٌ ذلك: أن الله تعالى - قال :' «مهما 
حصل في قلبكُم ظنُ0© صدق الراوي فاقطعوا أ ن حكمي ذلك». 
٠‏ فإذا وجدنا ذلك الظنّء واست دا“ به على الحكم -: كنا قاطعينٌ. 
EE‏ كم قلعم ssa‏ 

وعن الرابع : ك الأصولئية«» اعتمدوا ‏ في الجواب د على حزفنٍ . 
[واحد] أوهو: أن | العقل ليس يأبى ذلك فا فا يا ل 
الصحابة على الفصل بينهما؛ ؛ فقبلوا = خبرٌ الواحدٍ في التخصيص » وزدُوهُ في 


اللسخ : 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 1 (۲) سقطت الزيادة من ل» آ» ح. 
(۳) هذه الزيادة من صء ح. (4) هذه الزيادة من ح. 

)( البراءة الأصلية رال بعل ها یعتبر دلیلا؛ لأنها عبارة عن عدم ورود الدليل . 
)٩(‏ في لء يء :١‏ «ظنواة. (۷) في ص : «فاستدللنا» . 


(۸) في ي : «الأصوليون». وهو تصحيف. (4) سقطت الزيادة من ي . 
-- 


: وهذا الجوابٌ ضعيفٌ: 
لأنا ا ينا : أن الذي عوّلوا عليه دفي آلهم قرا خبر الواحد في التخصيص - 


وإذا ثبتَ ذلك - فنقول: ثبت بما ذكرًا: أنّ القياس يقتضي أ اله لوقب خيرٌ 
الواحد في التخصيص : لوجبٌ قبولهُ في النسخ ؛ وثبتَ بالاتفاق» نهم ما ل 

في النسخ - فوجبٌ أن يُقال: إنّهم ما قبلُهُ في التخصيص [أيضا“]» ضرورة 
العمل بالدليل . 

والجوابٌ: الصحيحٌ لا يحصّلُ إلا ب [ذكر”] الفرق بِينَهُما - وهرّ: أنَّ 
' التخصيض أهونُ من النسخ, > ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأئيرُهُ في 
بلاقو والله أعلم . 


تنب :«) 
فام قول عيسى بن بان والكرخيّ - فمبنيانٍ على حرف واحدٍ ‏ وهو: أنَّ 
العام المخصوصٌ”2- عند عيسى مجارٌ؛ والعسام المخصوص ال 
المنفصلٍ مجاز - عند الكرخي ؛ وإذا سار جانا : صارت لاله مظنونة: ومتلةُ 
مقطوعاً. ونخبر الواحد : متنْهُ مظنونٌ, ودلاليهُ مقطوعة© : فيحصل التعادل . 
فأما - قبل ذلك : نه حقيقةٌ في العموم - فيكونُ قاطعاً في متنهء وفي 
دلالته : فلا يجوز أنْ رجح عليه ه المظنونُ . 
فهذا هو مأَخَدَّهُمٌ والكلامُ عليه [هو”اما] تقدَّمَ . والله أعلم . 


(#) آخر الورقة )١41(‏ من ح. )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. 
'(1) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
)۳(٠‏ في غير ي» ص: «المخصص». (4) كذا في ص» وفي غيرها: «المخصص». 
() في ل» آ: «مقطرع»» وهوخط. 2 (5) لفظ ص: «مقطوع». 
(۷) لفظ ص : «یترجح» . (۸) هذه الزيادة من ص . 
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المسألةٌ الثانيةٌ : 

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنّة المتواترة بالقياسٍ وهو: قول 
الشافعيٌ وأبي ٠0‏ حنيفة» ومالك» و أبي الحسين البصريٰء والأشعريٌ » وأبي 
هاشم [ يرا ] . 

ومنهم : : من منع(*) منة _ مطلقاً - وهو قولُ الجبائيّ » وأبي ي هاشم و 

ومنهم من فصل ل ثم ذكروا فيه وجوهاً أربعة . 

الأول : قول» عيسى بن أبانَ : إن تطرّق التخصيصٌ إلى العموم جاز وال 

والثاني : قولُ الكرخيّ ‏ وهو: آنه إن حص بدليل منفضل جاز؛ 1 

والثالث*»: قول كثير - من فقهائنا ‏ ومنهم ابن سریج -: يجوز بالقياسٍ 
الجليٌ دون. الخفيّ . ' ش 

ثم اختلفوا فى تفسير*» «الجليّ؛ و«الخفيّ )» على ثلاثة أوجه : ْ 

أحدُها: أنَّ الجليّ ‏ هو «قياس المعنى»» والخفيّ [هو]: «قياسٌ 
الشبه». ٠‏ : 

وثانيها: أن الخليّ -1 هو“ ] مثل قوله 26 e‏ 
غضسبانٌ)00؛ وتيا ذلك بما يدهش العقزّ عن إت تمام 


. في ص زيادة: «كذلك»‎ )۲( A RET, 
المفقودة م آ:‎ ٠١ ( سقطت الزيادة من ص . (*) آخر الورقة‎ )۳( 
في ص: «قال». (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ل.‎ )٤( 
: من ي . (5) لم ترد الزيادة في ل ي‎ )۹١( آخر الورقة‎ )#( 


(۷) لم .ترد الزيادة في ص. 
(۸) أخرجه الإمام. الشافعي في الأم )۱۹۸-۹۷/١(‏ ط الفنية» من طريق أبي 'بكرة 
بلفظ : «لا يفضي القاضي » أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو غضبان» . 
ونقله الماوردي في أدب القاضي عنه »)۲۱٤-۲۱۲/۱(‏ وقد قال محققه في هامش , 
:)۲٠٤(‏ «قال الحافظ اين حجر: متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه» ورواه ابن ماجة = 
THE‏ : 


الفكر» حتى يتعدّى إلى الجائع والحاقن. 


وثالتُها: قول أبي سعيدٍ الاصطخريُ ‏ وهو أن الجليٌ ‏ هو: [الذي"] 
إذا"» قضّى القاضي بخلافه ينتقض قضافة. 

والرابع9): قول الغزاليّ - رحمه الله - [وهو“] : أ العام والقياسٌ إِنْ 
تفاوتا في إفادة الظنْ جنا الأقوى؛ وإن تعادلا : توقفنا . 

وأمّا القاضى أبو بكرء وإمامُ الحرمين ‏ فقد ذهبًا إلى الوقف . 

قال إمامٌ الحرمين : «والقولُ بالوقف يشارك القولٌ بالتخصيص من وجهء 
ويباينهُ من وجه: 

أما المشاركة فلن المطلوت من تخصيصٍ العام بالقياسٍ إسقاطٌ 
الاحتجاج بالعام والوقفُ(2" يشاركة فيه . 


باللفظ المذكور» التلخيص )5١91(‏ وأخرجه البيهقي (* ee‏ 

وبلفظ المحصول ورد في شفاء الغليل ص(561). 

وقال محققه : هومعنى حديث أبي بكرة الذي رواه الجماعة» فراجعه في مسئد الشافعي 
(44).. وأحمد (/85 و۴۷) ط الحلبي» وصحيح البخاري (18/9) ومسلم (11/15) وسنن 
أبي داود (/07) والترمذي )55١/١(‏ وابن ن ماجة (۲۷/۲) والنسائي (۲۳۷/۸ و1410؟) 
والسنن الكبرى )٠١4/٠١(‏ والمنتقى (475/7) ونيل الأوطار (۱۷۷/۹)» والمشكاة 
.YT/Y)‏ 

وانظره في الفتح الكبير (۳۹۸/۳). 

(1) لفظ ل» ي: «الفكرة» . 

(۲) سقطت الزيادة من آ. 

(۳) لفظ ل» ي آء ح: هلوه. 

(4) في ل» ي ح» ١‏ زيادة: «هو) . 

(ه) هذه الزيادة من ص . 

(5) عبارة ح ل : «القياس العام». وراجع : المستصفى OFTHE)‏ 

(۷) في ل» ص : «وينافيه» , (۸) في ص : «العموم» . 

(4) كذا في صء آ» وفي غيرهما: «الواقف» . 

-۹۷- 


وأمًا المباينة - فهي 00 : أن القائل بالتخصيصٍ يحكم بمقتضى الي 3 
والواقفٌ لا يحكم به. : 
تنبيسسة : 1 

نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب - كنسبة قياس [الخبر المتواتر إلى 
عسوم الخبز المشوات وكنسبة قياس ]٩‏ خبر الواح [ إلى عموم خبر 
ا والخلافٌ جار ی الكلّ. وكذا القولُ في قياسٍ الخبر المتواد تر 

0 قياس بز الواح إذا ا عموم الكتاب» [أو السنة المتواترة - 
وجب أنْ يكونَ تجويزه أبَعدٌ 
لا 

أ العموم» والقياس*] [دليلان20] متعارضان» والقياس خاص : فوب 

أما أنّ العمومٌ دليلٌ - فبالاتفاق. 

واا أنَّ القياس دلي - فلن العمل به دفع ضرر مظنونٍ - فكان العمل . 
[به] واجباً . وسيأتي تفرير هذه الدلالة - في باب القياس - إن شاء الله تعالى .' ' 

وإذا ثبت ذلك فالتقريرٌ ما تقدَّم في المسألة الأولئ . 

)١(‏ لفظ ل» يء ح «فهو». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل . 

(۳) ساقط من آ. 

(4) لفظ ل: «جائز .' 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من أ وقوله: «وجب» كان ينبغي أن يقول: «فيجب» 
باعتباره جواب (أما»؟ . 


(5) لم ترد هذه الزيادة في 5 ص. 
¥( سقطت الزيادة من ل. a‏ 
(۸) في ح: «هذا» . 

-4قه 


ظ أحدها: : 7ا۵ الحكمّ المدلولَ عليه بالعموم معلومٌ» والحكمُ المدلولٌ 
٠‏ عليه بالقياس مظنونٌ» والمعلوم راجح على المظنون. 


وثانيها: أن القياسٌ فرع النصّء فلو خصضنا العموم بالقياس - لقدمنا 
الفرِعَ على الآصل » وإنه غير جائز. ش 


وثالثها: أن حديتَ” معاذ دل 00 oe‏ 


)١(‏ لم ترد في ل. 

(۲) حديث معاذ: «كيف تقضي ۔ . . . » قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي'وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل (التلخيص الحبير رقم 
205 ).أ وقال النابلسي : أخرجه أبو داود في القضايا عن حفص بن عمر والترمذي في 
الأحكام عن هناد (ذخائر المواريث رقم (5784) عن أدب القاضي هامش الفقرة )١5(‏ 
(4/1؟١).‏ وأورده الخطيب في الفقيه والمتفقه )١88/1(‏ وما بعدهاء وقال: فإن اعترض 
المخالف بأن قال : لا يصح هذا الخبرء لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمواء 
فهم مجاهيل. - فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من أصحاب معاذ» ‏ يدل 
على شهرة الحديث» وكثرة رواته . وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه 
الدين والتفقه والزهد والصلاح. وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم 
عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة . على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به : فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - وق -: «لا وصية 
لوارث» وقوله في البحر :)۱۹١(‏ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادًا البيع»» وقوله : «الدية على العاقلة»» وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تلبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها: فكذلك حديث معاذ وقد استطرد الخطيب في الدقاع عن صحة 
الحديث وقوته» كما استشهد به وقواه ودافع عن صحته بمثل ما فعل الخطيب ‏ ابن القيم » 
فراجع إعلام الموقعين )۲٠۲/۱(‏ وما بعدها. 

والحديث من الشهرة بحيث يكاد لا يخلو كتاب أصولي أو قضائي عن الاستشهاد به . 
وقد تكلم ابن حزم كثيراً في الحديث لجهالة رواته» وذلك في كتابه الأصولي «النبذ» فرد عليه 
محققه الشيخ زاهد الكوثري في ص(١4)‏ من هامشه فراجعه . كما أثار ذلك في كتابه الإحكام = 

اك 


على" اهلابج وڙ الاجتهاة الأ بعد ذلك الحكم في الكتاب اله وذلك 


ورابعها 3 امد مجمعة01 2 أن من شرط القياس الا بر النص 
وإذا كان العموم مخالفاً”» 7ل ]: فقد رده . 


(17/5) وقذ بنى المستشرق (جولد تسيهر) على كلام ابن حزم في الحديث كثيراً من 
الاستتاجات الباطلة. فانظر: «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» وراجع ص(۷٥)»:‏ 
«العقيدة والشريعة» ص (48) وما بعدها و(هه) وما بعدها للمستشرق المذكور. 
' وقد نقل الأخ الصديق الشيخ محمد الصبّاغ كلام الشيخ ناصر الألبانيَ في الحديث 
- الذي نقله الشيخ الألباني عن البخاريٌ وقيه : «إنه حديث منكر» فانظر حاشية كتابه «الحديث 
النبويٌ مصطلحه - بلاغته - كتبه» ص(58). وقد رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري فوجدتة 
يقول: «الحارث بن عمرو. ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفيٌ عن أصحاب مغاذ عن معاذ» 
روى عنه أبو عون ولا ع ولا يعرف إلا بهذاء مرسل» فانظر (القسم الثاني Ce‏ 
الترجمة (59 75) وتأمله. : 96 
كما نقل ‏ حفظه اللا نا قاله السبكيّ في الطبقات نقلاً عن الذهبيّ وفيه: «والى لها 
الصحة» ومداره على الحازث بن عمرو ‏ وهو مجهول عن رجال من أهل حمص لا يُدرى من 
هم عن معاذ»؟ والذي قالهُ الحافظ في الميزان ‏ في الحديث : «قلت: تفرد به أبو عؤن” 
محمد بن عبيد الله الثقفيّ عن الحارث بن عمرو الثقفيّ ‏ ابن أخي المغيرة» وما روى عن 
الحارث غير أبي عون: فهر مجهول» . فانظر الميزان (49/1) الترجمة (1578) وانظرا 
طبقات ابن السبكي .(1A¥/ e)‏ 
قلت: وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الخديث وراويه» ونقل معظم ما قيل فيه ار 
تهذيب التهذيب: (5/؟18١).‏ 1 : 
وأما أبو عون - الذي روى عن الحارث هذا الحديث ‏ فهو ثقة ونه ابن فعين وأبو عة 
والنسائي وابن حبّان وابن سعد . وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .. 
فانظر المرجم نفسه: (9/؟77). 
(#) اخر الورقة ٠۲‏ من ص . 
)١(‏ لفظ :١‏ «مجتمعة» . 
(#) آخر الورقة (ه6١)‏ من ل. 
(۲) لم ترد الزيادة في ص : 


۹ - 


[وخامسُها("]: أله" لو جار التخصيصٌ بالقياس - لجار النسحٌ به وقد 
تَقدَّمٌ تقريره . 
والجوابٌ عن الأول ما تقدّم . 


وعن الثاني: أن القياس” المخصّصٌ للنصٌ يكونُ فرعا لنص آخر 
- وحينئذ يزول السؤال.. 


فن قلتّ: لما كَانَ القياسٌ فرعاً لص آحر فكل مقدَّمةِ [لا بذ منها في 
دلالة النص على الحكم - كانت معتبرة في الجانبين > وأمّا المقدّماتٌ 
- اي لا بد منها في دلالة القياسٍ - فهي مختضّةٌ بجانب القياس فقط 


فإذن: إثباث الحكم بالقياسٍ يتوق على مقدّمات د اکر وبالعموم على 
مقدّمات ب اقل : فكان إثبات الحكم بالعمومٍ أظهرَ من إثباته اموا 0( والأقوى 
ل ضير مرحو بالأضدن: 


قلتٌ: قد تکونْ(“ دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى. وأقلّ مقدمات 
من [دلالة] عموم آخر على مدلوله . 


وعند هذا يظهرٌ): أنَّ الح ما قالَهُ الغزاليئُ ‏ رحمه الله 0 أن دلالة 
العموم . المخصوص © على مدلوله» إذا افتقرثْ إلى مقدَّماتٍ كثيرة» ودلالة 


. «ولانه»‎ :١ لم ترد الزيادة في ل» ا (؟) في ل» ي»‎ )١( 

(۳) في آ زيادة: «أن». (#) آخر الورقة )١47(‏ من ح . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آء وقوله : «وأما في ح» : «فأماه» وقوله : «المقدمات» 
في ل» آ: «المقدمتان». 

(5) في ح: «يكون» . 

(5) لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ 

(۷) في :١‏ «ظهر» . 

(۸) في ل» ي» آ: «والخصوص». 

(9) هذه الزيادة من ح . 

ش سالك 


العموم الذي هو أصل القياس [إذا] افتقرت إلى مقدمات قليلة ‏ بحيث تكونٌ 
تلك المقدماتٌ المعتبرة فى القياس - معادلةً لمقدّمات قليلة ‏ بحيث تكونٌ تلك 
المقدَّماتٌ مع المقدّمات المعتبرة في القياس - معادلةٌ لمقدّمات”» العموم. 
المخصوصن © أو أقل -: [جارة؟»]؟ وحينئذ : لا يتوجّهُ ما قالو« . 

وعن الثالث: أن حديتٌ معاذ إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب 
والسنّة بالقياس -: فليقتض أن لا يجو تخصيصٌ الكتاب بالسئة المتواترة ؛ بولا 
شك فى فساد ذلك . 

وعن الرابع : أن نقولٌ: ما الذي تريد" بقولك: «شرط القياس أن لا 


إن ردم : أنَّ شرطَهُ [أنْ40] لا يكونٌ رافعاً:» لكل ما اقتضاهُ النص ‏ فح 

وإنْ أرَذْنّم : أن لا يكونّ رافعاً لشيءٍ مما اقتضاهٌ النصٌ - فهو ل 
المتنازع . 

وعن الخامس : ما تقدّم في المسآلة الأولى . 
المسألةُ* العالعةٌ : 

إذا قلنا''4 المفهوم حبةٌ ‏ فلا شك أن دلالتَهُ أضعفٌ من دلالة المنطوق؛ 
فهل ٩‏ يجورُ تخصيصل العام به؟ : 


)١(‏ في آ زيادة: «قياس». (۲) في ل» ح: «والخصوص». 

(۳) سقطت من ل» يء آ» ص. (4) وراجع : المستصفى (174/7). 
(ه) في غير آ: «أن». (5) في 1: «یرید»» ولفظ ص: «عنيت5. 
(۷) سقطت من ل» ي . (۸) في ل» ي» آ: «دافعا» . 


(9) كذا في ص» ح» وفي بقية النسخ : «غير محل النزاع»» وهو خطأ من النساخ . 
(#) آخر الورقة )١41(‏ من 1. )٠١(‏ لفظ ص: «قلت» . )١١(‏ في ص: «فھوا:.. 
61 ش : 


مثالهُ : إذا ورد عام في إيجاب الزكاة ‏ في الغنم ‏ ثم قال الشارعٌ : «في 
سائمة الغنم زكاة» : فهذا مفهومُهُ”© يقتضي تخصيص ذلك العام . 

ولقائل أن يقولّ: إِنْما رجُحنا الخاصٌ على العام ؛ لأنَّ دلالة الخاص على 
ما تحنّهُ أقوى من دلالة العام على ذلك الخاصٌ ؛ [والأقوى راجح . 

وأمًا ها هنا فلا نسلّمُ أنَّ دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام 
على ذلك الخاصٌ”"]» بل الظاهرٌ أنه أضعفٌُ©. [و0)] إذا كان كذلك: كانَ 
تخصيصٌُ العام [بالمفهوم ©©] ترجيحاً للأضعف على الأقوى؛ وانهُ لا يجودٌ. 


والله أعلم . 


)١(‏ في ي : «المفهوم. 
(۲) ما بين. المعقوفتين ساقط من أء وقوله : «وأماه في ل. ي : «فأما». 
(۳) لفظ ي : «ضعيف». 
(4) سقطت الواو من ل» ي . 
(ه) لم ترد هذه الزيادة في له ي آ. 
١#‏ 


القول في بناء العام على الخاص ٠‏ 
HR‏ 

إذا روي عن رسول الله - ب - خبران: خاص» وعامٌ ‏ زُهمما 
کالمتنافیین ۔ فإمّا أن نعلم تاريخهماء أو لا نعلمَ . 

فن علمنا التاريخ : فإمّا أن نعلم مقارنتهُماء أو نعلمٌ تراخي أحدهما عن 
الآخر. 

فإن علمنا مقارنتهما نحو أن" يقول: «فى الخيل زكاة١)»‏ :ويقول 
[عقيبه“] : «ليس في الذكور ‏ من الخيل زكاٌ - فالواجتٌ : أن يكون الخاص: 


مضا للعام” . 
ومنهم من قال: بل ذلك القدرٌ من العام يصيرٌ معارضاً للخاصٌ . 
لنا وجوه : 
الأوّل: 4 
أنَّ الخاصٌ أقوى دلالةً على ما يتناولهُ من العام والأقوى راجح : فالخاصٌ 
ا ؛ 


[بيان الأول“ ]: أن العام يجورٌ إطلافةُ من غير إرادة ذلك الخاصٌء» أمّا 
)١(‏ لفظ ي : «کالمتباینین» . 
(۲) لفظ لء ي» : «علم» , 
(”*) عبارة ي : «يجوز أن يقال» . 
(4) لفظ ص: «الركاقه. : 
(ه) سقطت هذه الزيادة من ص. 
(5) لفظ ص : . وللعموم» . , 
(۷) ساقط من |. 

AE 


[ذلك] :الخاصٌ [ف] لا يجوز إطلاقُه”» من غير [إراد:#] ذلك الخاصٌ: 
فثیت نه أقوى . 

الثاني : 

أنَّ السيّدَ إذا قال لعبده: «اشتر*؛ كل ما في السوق من اللّحم » ثم قال 
عقيبه : «لا نشتر لحم البقر» : قم من إخراج لحم البقر من كلامه الأول . 
الثالتُ: 

[أنّ إجراءً العام على عمومه: إلغاء للخاصٌء واعتبارٌ ااي لا يُوجب 
إلغاءَ واحد منهما: فكان ذلك أولى“]. 

فان قلتّ: هلا حملتُم قوله: «في الخيل زكاةه على التطوع. وقوه : رلا 
زكاة في الذكور من الخيل, » على نفي الوجوب» وهذا ‏ وإن كان مجازاً - [لكنٌ 
التخصيص - أيضاً - مجارٌ: فلم كان مجاركم أولى من مجازنا؟! . 

قلت: إا نفرض الكلام"] فيما إذا قالّ: «أوجبثُ الزكاة في الخيل » ثم 
قالّ: «لا0*» أوجبها في الذكور من الخيل ». 

ولأ قولة : «في الخيل زكاقى يقتضي وجوبها في الإناث [والذكور»] [فلو 
حملناةٌ على التطوعٍ - كنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره - في الإناث؛ لدليل لا 
يتناولٌ الإناث"] وليسّ كذلك إذا أخرجنا'»الذكور في قوله: «في الخيلٍ 
زکاة»؛ لأنًا ا قد أخرجنا من العام شيعا لدلیل يتناولة واقتضى إخراجة . 


E ۰‏ 
)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۲) سقطت الفاء من ل» ي» آ. 
(*) كذا قي ص»» وفي النسخ الأخرى: «أرادته». (4) سقطت الزيادة من ل آ. 
(*) آخر الورقة )١165(‏ من ل. )٩(‏ في ص زيادة : «إلى». 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آء وقوله: «العام» في ي : العموم». 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من آ عدا قوله : «أولى»ء وقوله : «إنما» في غير صص: «لأنا» . 


. آخر الورقة (45) من ي . (۸) هذه الزيادة من ح‎ )#( ٠ 
ساقط كله من ص» وقوله : «في الإناث» سقطت من ل أيضاً‎ )4( 


. في آ: والعموم»‎ )11١( . في آ: «أخرجت»‎ )٠١( ١ 
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أمّا إذا علمنا تأخيرٌ الخاصص عن العام فلن ورد الخاضص قبل حضوره"» 
وقت العمل بالعام ‏ كان ذلك بیان للتخصيص . 

ويجور [ذلك*“)] عند من جور“ تأخيرٌ بيان ن العام ولا يجوز عند 
المائعينَ0© منة. ٠‏ ش 

وإن ورد د الخاصن - بعد حضوو رقت العمل بالعامٌ EAE‏ 
لمراد المتكلّم فيما: بعد دون ما قبل ؛ لأنَّ البيانَ [لا“] بتار عن وقتِ 
الحاجة . 

أما إن كان الام متأخراً عن الخاصٌ © فعند الشافعيٌ وأبي ان 
البصريٌ : د .العام بي يبتئى على الخاص» وهو المختار. 

و أبي حنيفةء الاي عبد الجبّار بن أحمد*0]: أنَّ الام عاخن 
ينس الخاص المتقدَّمء وتوقف ابن العار ضر( فيه 


ta 

(1) في ي: «قبيل»: 

(۲) لفظ آ: «حصول». (۴) في ل: حرفت إلى إماء». 
(4) هذه الزيادة من ص» ح . () في غيرح: «يجيز». 
(5) في ي :. «المانعون». (۷) لفظ :١‏ «حضول». 

(۸) سقطت من ل. . (9) في ل: «تأخر» . 

(#) آخر الورقة )١44(‏ من ح. )٠١‏ ساقط من ل. 


` كذا في جميع النسخ» وقال القرافي : وقع في المحصول: «ابن الفارض» بالفاءء‎ )١١( 
و«ابن.العارض»» بالعين» مع الراء فيهماء وهما: تصحيف. وإنما هو: «ابن القاص» بالقاف‎ 
والصاد المهملة من غير «ر» وهو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري - ضاحب ,أبي‎ 
العباس بن سريج » مات بطرسوس سنة حمس وثلاثمائة(٠ ١۳)ه» وكانإماماً غظيماً من أئمّة‎ 
. الشافعيّة, وله مصنفات منها كتاب «المفتاح» ودأدب القضاء» ووالتلخيص» وعنه أخذ :الفقه‎ 
. أهل طبرستان  ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء ١.ه. راجع النفائس‎ 
(۲۰۹/۲ب). وهو الصحيح . فراجع ترجمته في طبقات الشيرازي ص(١4)» .وطبقات. ابن‎ 
= والوفیات (8/1؟), والعبر (۲۱/۲٤۲)ء ومرآة الجنان (۳۱۹/۲)ء‎ )٠١ 4-1١ /5( السبكي‎ 

۰ ۱ 


لما وجوه : 
الأول : 
الخاصٌ أقوى دلالة على ما يتناولّهُ من العام ؛ والأقوى راجح -: فالخاص 


الثاني : 

أن إجراة العام على عمومه يُوَجبُ إلغاء الخاصٌ7©» واعتبارٌ الخاصٌ لا 
وجب إلغاءَ واحلٍ منهما -: فكان أولى . 

]9[ احتج أبو حنيفة وأصحابة - رحمهم الله د بأمور: 
أحدّها: 

ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ آنه قال : «كُنًا نخد بالأحدث©, 


فالأحدّث5» . 


د والبداية (514/11)» وكناه ب (ابن القاضي)» وهو تصحيف. وقد ذكره في المنتخب أيضاً 
بهذه الكنية فانظر ۷٦(‏ آ) . قلت: وقد ضبطه ابن السبكي في الإبهاج )٠١5/7(‏ بأنه «ابن 
العارض» بعين مهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة» وقال: اشمه : «الحسن بن عيسى ») 
معتزلي قدري له في «أصول الفقه» «النكت» انتخبه ابن الصلاح . وهو مرجح لما أثبتناء ومتبه 
إلى وهم القرافي في الأمر. 

(١).في‏ ص : «الخصوص». 

(۲) لم ترد في ح. 

(۳) في ي آ: «الأحدث» . 

(4) الحديث أخرجه مالك في الموطًا بلفظ : «أن رسول الله - بيا - - حرج إلى مكة - 
عام الفتبح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر ‏ فأفطر الناس. وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - ية -. انظر: شرح الزرقاني (۱۹۹/۲) برقم 
.)٠۹(‏ قال الشارح: «رواه مسلم والترمذي عن جابر» وفي الصحيحين عن طاووس عن ابن 
عباس » وأبو داود والبخاري عن عكرمة عن ابن عباس». وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 
(781-7579/9) ط. المطبعة المصرية» وسنن الدارمي (4/7). هذا: والذي اقتصر 
المصنف على ذكره من الحديث ‏ قال سفيان: «لا أدري من قول من هوي؟ فانظر صحيح = 
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فإذا كان العم متأشراً, كان أحدتٌ: فوجبّ الأخلٌ به. 
وثانيها: 

لفظانٍ تعارضاء وعلمَ التاريح بينهما -: فوجبٌ تسليطٌ الأخيز على النابوء 
كما لو كان الأخيرٌ خاضاً. 

واحترزنا بقولنا: «لفظان» ‏ عن العام الذي يخصة العقلء فإ - هناك 
سلطنا المتقدّم"2. 


د اللفظ العام - في تناوله لآحاد“ اما دخل تحت يجري مُجرى ألفاظٍ 
خاضصة) كل واحد منها يتناولٌ واحداً [فقط9)] من تلك الآحاد؛ لأنّ قوله 
- تعالى ‏ إفاقتلوا المُشركين 04 قائم مقامَ قوله : «اقثلوا زيداً المشرك» اقتلوا 
عمراًء اقتلوا حالداً» » ولو قال ذلك بعدما قالّ: «لا تقتلوا زيدأ» ل"] کان 
الثاني ناسخاً. ۰ 


50000 ظ 
بِأنّ هذين الخطابين كل واحدٍ منهما ‏ أعم من الآخر من وجه, وأخص من 


=مسلم. الموضع المذكور. وراجع : المصتّف: (۲۹۹/6) برقم (7777):.وفتح الباري 
.)١16/5(‏ والاعتبار: )۱٤٤(‏ ط. حمص› (1785 ها 55ؤام). : 
)١(‏ في ل» ي :١‏ ل«افإن»: 
(۲) لفظ ح: «المقدم». 
(۳) لفظ ل ح : «الآحادم. 
)٤(‏ زفعت من ح هناء وزيدت بعد قوله :. «الآحاد». 
(ه) الآية (ه) من سورة (التوبة» . 
(5) عبارة !: «اذ لو كان». وعبارة ل: «ولو كان». 
(۷) لم ترد اللام في ح» أل 
(4) في آ: «الفارض». وفي النسنخ الأخرى: «العارض» والصواب ما أثبتنا. 
م4١1‏ - 


وجه آخر؛ لأنّه إذا قال : «لا تقتلوا اهر ثم قال بعده : «اقتلوا 
المشركين :د فقوله < ولا تيلوا اليهود» أخص من قوله : «اقتلوا المشركي ن) د من 
حت إن اليهودي؟© أخص من المشرك» وأعم [منه] من حيبت إِنّه دخل في 
المتقدَّم"» من الأوقات* ما لم يدخل في المتأخر- - وهو: ما بين [زمان] ورود 
المتقدّم والمتأخر. 

لظهرا : أن الخاص المتقدّم أعم في الأزمان وأخضصض في الأعيان» والعام 
المتأخر بالعكسٍ ؛ فكل واحدٍ ‏ منهما - أعم من الآخر من وجهء وأخصن من 
وج [آخرا*] وإذا ثبت ذلك : وجبّ التوقّفك© والرجوعٌ إلى الترجيح » كما في 
كل خخطابين هذا شأنهما. 

دع د 

[و] الجوابٌ عن الأول : 

أنَّ هذا قول الصحابىٌ - فيكو ضعيف الدلالة فنخْصّه بما إذا كان 
الأحدثٌ هو الخاص. 1 


ER E 


. في ل» آ زيادة : «المشركين»‎ )١( 
كذا في صء ي» وفي غيرهما: «اليهود».‎ )۲( 
لم ترذ الزيادة في ل» ي.‎ )۳( 
. لفظ ح: «المقدم»‎ )4( 
١ من‎ )٠٤١( اخر الورقة‎ )#( 
. في ي : «وظهر»‎ )٥( 
لم ترد الزيادة في آ.‎ )5( 
في ي» ح» ص : «الوقف».‎ )۷( 
لم ترد الواو في صص.‎ )۸( 
من ل.‎ )1١617( آخر الورقة‎ )#( 
. عبارة ل» ي» ص» ح : «أنه»‎ )9( 
في ص» ي : «فيخصه».‎ )٠١( 
-°۹4- 


وعن الثاني : ' 
أن ا 1 شن" أن الحا أقوى من العلات: ل تقديمة 


الخاس. 
أما لولم نسلّط العام المتأخرٌ على الخاص المتقدّم ‏ [ف9)] لا يلم 
ذلك : فظهرٌ الفرقٌ. 
He ¢‏ 
وعن الثالث: 


أله إذا كان اللّظعامًاً ‏ احتملٌ التخصيص وليس كذلك إذا كان خاضاًء 
ولهذا لو كان قوله : ولا تقتلوا اليهوده مقارناً لقوله : «فاقتلوا المشركينَ 60 -: 

ولو قارنَ المفصّل0-: لناقضّهُء ولم يخصّهء لان الخاصٌ لا يحتمل 
ال 

[و] أما الذي أتمسّك به ابن القاصٌ ‏ ف [هو] ضعيفٌ؛ لاله فرضن 
[الخاص] المتقدّم نهياً -: فلا جرم عم الأزمانٌ ؛ وفرض العام المتأخر أمراً -:. 
فلا جرم لم يعم الأزمانَ ؛ فصح له ما اعا من كون الخاص أعمٌ من [العامٌ 2 
من] هذا الوجه. 

أمّا لو فرضنًا الخاصٌ المتقدّم أمرأء والعامٌ المتأخر نهياً - فإنّه لا يستقيءٌا 


)20 في آ: «ذکرناه» . 


(1) لم ترد الزيادة في ص. (*) ساقط من آ. 

. هذه الزيادة من ح. (0) الآية (ه) من سورة «التوبة»‎ )٤( 
لفظ آ: «الفصل». (۷) لم ترد في غيرح.‎ )5( 

(8) هذه الزيادة من آ. (9) سقطت الزيادة من ل» ي . 


. ساقط من ح» ولفظ «العام» أبدل في ل ب «الآخره‎ )٠١( 
۰ ش‎ 


٠‏ كلامُةُ؛ لأنَّ الخاصٌ المتقدّم لا شك آله حاص في الأعيان وهو أيضاً - حاص 
في الأزمان؛ لآنّ الأمرّ لا يفيدٌ التكرار. 
1 أده العام المتأخرٌ فإذا فرضناه نهياً : كان أعم من المتقدّم ف الأعيان 
بالاثفاق» وفي الأزمان A‏ ؛ لأ الأمر لا يتناول كل الأزمان» بل يتناول 


اا واحذاً . 


فهاهنا: المتأخر أعم من المتقدّم من كلّ الوجوه: فبطل ما قالوه". وا 


E 


أعلم . 


e ie 


[أمً] إذا لم يُعرف التاريخ - بينهما- فعند الشافعئّ - رضي الله عنهُ -: 
| أنَّ الخاصٌ ‏ منهما ‏ يخص العام . 
03 وعند.أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: يرقف فيهماء ويُرجعٌ إلى غيرهماء أو 
'[إلى]: ما يرجح أحدّهما على الآخر. ' 
اك سديد على أصله؛ لأنَّ الخاصٌ دائر بين أن يكونٌ منسوخحاًء و[بينَ أن 
> وناسخاً مقبولاً. وناسخاً مردوداً. وعندٌ حصول التردد -: 


يكون"©] مخصّصاً 


حت ارف 


HR 


واعتمد أصحابنا فيه على 20 وجهين : 


١‏ [أحدُهما»]: 


أنه ليس للخاصٌ مع العام إل أن يُقارتهُ. أو يتقدّمهء أو يتأخر عنه. 


)١( :‏ في ص: «وأما». 


(۳) في ي : «قالا». 


)٥( !‏ لم ترد في ل» 1. 


)¥( لفظ آ: «من) . 


-- 


(۲) في ص» ح زيادة: «إنما». 
(4) سقطت من ي . 

)١(‏ ساقط من ل» ي» آء ح. 
(۸) سقطت الزيادة من ضص 


وقد ثبت تخصيص العام بالخاصٌ - عندنا('» ‏ على التقديرات الثلاثة"»: 
فعند الجهلٍ بالتاریخٍ کر [الحكم"] [أيضافا] كذلك. 

وهذا ضعيفٌ؛ أن الخاص”) المتأخر عن العام - إن ورد قبل حضور 
وقت العمل بالعامٌ :كان تخصيصاًة . ا 

وإ ورد بِعدَهٌ: كان نسخاً©). 

وعلى هذا تقول : إن كان العام والخاص مقطوعين » أو مظنونين» أو العام 
مظنوناً والخاص مقطوعاً ‏ : : وجب ترج الخاصٌ على .العام ؛ ؛ لأ الخاضٌ ل 1 

بین أن یکول ناسخاً أو مخصصاًة. 

وعلى: التقديرين : فالخاص مقدّم في فى هذه الصورة . 

أمّا إذا كان العام مقطوعاً به 3 والخاص مظنواً - فبتقدير أن يون : 
[الخاص'"] منخصصاً - وجب العمل به ؛ أن تخصيصٌ الكتاب بخبر ا : 
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جائز. 
لكن بتقدير أن يكون ناسخاً :لم يجب العمل به؛ لد نسخ الكتاب ا 
بخبر الواحد لا يجوز / 
فالحاصل : أن الخاصر"“ دائر بين أن يكون مخصّصاً وبين" أن يكن 


ناسخاً مقبولاًء وبين أن يكون تاسخاً و 


)١(‏ قي ص: «عنده». , (۲) في أ ح: «الثلاث». 


(۳) سقطتالزيادة من ل» ي . )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(#) آخر الوزقة )٠٤١(‏ من ح. (ه) صحفت في آ: «الحاصل». 
(1) في |: «تخصيصاء؛ وهو وهم من الناسخ . (۷) ٠‏ لفظ |: «تخصيصا». 

(۸) في ي : «و). ۰ (4) لفظ ي : «على». 

. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )١1( هذه الزيادة من صن.‎ )٠١( 


(۱۲) في آ زيادة عبارة :¦ «مقبولاً؛ وبين أن يكون تاسخاى وهي جزء من كلام سيأتي . 
(۳) في 1:: «الحاضره ؛ 
-۲- 


وإذا كانَ كذلك : لم يجبٌ تقديمٌ الخاصٌ على العام مطلقاً. 
HRH‏ 


الثانى : 


أن العموم بخص بالقياس مطلقا فلأنْ يُخصٌ بخبر الواحد أولى . 

وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ القياس يقتضي أصلا يقاس عليه فذلك الأصلٌ إِنّ كان 
متقدّماً على العامٌ: لم يجز القياس عليه [عندنا. وكذا القول إذا لم عرف تفده 
وتأخْرُه : لا یجو القياسٌ عليه" . 

7 00 : أن فقهاءَ الأمصار ‏ في هذه الأعصار ‏ يُخصصون“ اعم 
الخبرين بأخضّهماء مع فقد علمهم بالتاريخ . 


فان قلتَ:© إن ابنَ عمر - رضي الله عنهما©» لم يخصٌ قولهُ تعالى : 
«وائهسُكُم التي أرضعْتكُم074). بقوله: ‏ يله -: «لا حرم الرضعةٌ ولا 
الرضعتان»9. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لء وقد زعم القرافيّ أن عبارة المنتخب فيها دعوى 
الإجماع على.عدم جواز القياس على الأصل المتقدم على العموم في حالة انتفاء التاريخ » 
فصوب :ما في «المحصول» وخطأ ما في «المتتخب»» وأكثرمن الكلام على هذاء وبالرجوع 
إلى المنتخب لم أجد خلافاً بين عبارته. وعبازة المحصول قلعل ما اطلع عليه القرافي زيادة 
ناسخ فراجع : النفائس (۱/۲٠۲-آ)»‏ والمنتخب ورقة (5/ا- ب):. 

(۲) في غير ص: «يخصون» . 

(#) آخر الورقة (184) من ل. 

(#) آخر الورقة (91) من ي . 

(”) الآية (۲۳) من سورة «النساء» . 

(4) أما أثر ابن عمر فقد ذكره الإمام المصنف في التفسير (7/ )١84‏ ط الخيرية . - حيث 
قال: «... روي أنه جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فقال: قال ابن الزبير: لا 
بأس بالرضعة» ولا بالرضعتين. فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن"الزبير» قال الله 
- تعالى - «إوأخواتكم من الرضاعة) - قال - (أي : أبو بكر الجصاص فإن النقل عنه) ‏ فعقل 
ابن عمز من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل «فراجعه وراجع جواب المصنف عنه. 

-۳- 


وعنه اشا أنه لما ستل عن تكام النصرانية حرّمه9)؛ متشا بقولة 
تعالى : وولا تنکحوا المشركت حتی يم04 وجعل هذا [العام*)] رافعاً 
لقوله تعالى : لحنت من ن الْذِينَ أوتوا الكتبّ له“ مع خصوصه. 


= وأحرجه عبد الرزاق في ,مصتفه بالفاظ عدّة فراجع المصئف: (455/17) برقم (۱۳۹۱۲ 
و و۱۳۹۲۰) كما أخرجه البيهقي في (459/1). MM‏ 
وأما الحديث المذكورء فقد أخرج أحمد ومسلم ‏ عن أم الفضل بنت الحارث أن رجا 0 
سأل النبيّ - صبلى الله عليه وآله وسلم -: أتحرم المصّة؟ فقال: دلا تحرم الرضعة والرضعتان ) 
والمضّة والمصتان» . كما في المنتقى (10۸/۲) وورد في الشرح الكبير للرافعي بلفظ : ولاه 
تحرّم المصّة ولا المصّتان, ولا الرضعة ولا الرضعتان». وقال الحافظ في التلخيص 
۳۳۲/۷۲): (رواه) مسلم 'والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث؛» وفيه قضة 
(يعني : ما تقدم في رواية المنتقى). ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديثا 
00 الزبير» وقال (يعني الترمذي): الضحيح عند أهل الحديث من رواية أبن الزبير 
ثشة (يعني كما رواه مسلم) وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب : فإنه عن ابن ازير 

0 وعنه عن عائشة ؛ وعنه عن النبي - كلك - بلا واسطة . 


وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم . وفي هذا الجمع. 
بعد على طريق أهل الحذيث . ورواه النسائي (أيضاً) من حديث أبي هريرة ا يد 
البز؟ لا يصح مرفوعاً» | . هذ. وانظر: الفتح الکبیر .)۳١١/۳(‏ ش 
)١(‏ كذا في ص» ي» ولم ترد في غيرهما. 

(۲) لفظ ص: «حرمهاه . ش 
(۳) الآية )۲۲١(‏ من سورة «البقرة». 

وقد اعتبر رضي الله عنه «الشرك» متناولاً لأهل الكتاب» تناوله لعبدة الأوثان» وقال حين 
سثل عن ذلك -: ولا أرى شركاً أعظم من قولها : ان ربها عيسى» وقد أورد الإمام المصتف” 
أثر ابن عمر هذا في التفسيز الكبير )۳١١/۳(‏ ط . الخيرية . 

يا ال SO‏ 
)٤(‏ سقطت من آ. 
(#) آخر الورقة (145) من آ. : 
(6) الآية (8) من سورة «المائدة» , والمشهور أن سيدنا عمر ‏ رضي الله غنه ‏ كان یکره زواج 
المسلم بالكتابية من غير أن يقول بتحريم نكاحها صراحة ومما روي عنه في ذلك ما أخرجه د 
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قُلت: ادّعينا إجماعَ أهل - هذه الأعصار- وِيُحتَمَلُء أنْ يكونَ ابن عمرٌ 
امت من ذلك لدليل .٩‏ 
Hee‏ 


تنبيه : 
إن الحنفيّة لما اعتقدوا: أن الواجبت - في مثل هذا العام والخاص» إِما 


التوقفُء وإمّا" الترجيحٌ ذكر عيسى بن أبانَ ثلاثةٌ أوجه - في الترجيح -: 
أحدها: 

اتاق الأمّة على العمل بأحدها. 
وثائيها : ش 

عمل أكثر الأمة بأحدٍ الخبرين» وعيبُهم على من لم يعمل به: كعملهم 


= البيهقي من حديث أبي واثل يقول: «تزوج حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يهودية فكتب إليه عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن یفارقها» فانظر السنن الكبرى (۱۷۲/۷). 
ونحو ذلك في مصئّف عبد الررّاق رك 
وأخرج البخاري في «بأب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. . .» عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله فانظر 
البخاري هامش الفتح (5717/4). قال الحافظ في الشرح: «. . . وهذا (أي : قول ابن عمس 
مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرةء فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة. وبه جزم 
إبراهيم الحربي » ورذه النحاس فحمله على التورّع . وذهب الجمهور: إلى أن عموم آية البقرة 
أريد به خصوص آية المائدة» وأطلق ابن عباس : إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة. وقد قيل : 
إن ابن عمر شذ بذلك ‏ فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك. . 
واستدرك الحافظ بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من كراهته لنكاحهنٌ وقال: وروي عن 
عمر: أنه كان يأمر بالتنزه عنهنَ من غير أن يحرمهنٌ: كما روي عن عطاء: إنه كره نكاح 
اليهوديات والنصرانيات وقال: «كان ذلك والمسلمات قليل» وقد أورد الحافظ فوائد أخرى 
يحسن الاطلاع عليها. وانظر تفسير ابن كثير (588/0). 
)١(‏ في ل» ي : «بدليل». (۲) لفظ ص: «أو». 
“No‏ 


بخبر أبي سعيد» وعييهم 7 على ابن عباس - «(حين نه نفى الربا ف في النقدين»©. 


7 في ل». ي» آ: «وعتبهم».‎ )١( 

(1) أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عنه أنه قال: قال 
رسول الله يك -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب | إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بغض . ولا تبيعوا منها غائباً 
بناجز». كما في منتقى الأخبار (۳۳۸/۲) . وقد ورد في الفتح (14/7") بهذا اللفظ 5 
تصحيف منهما بلفظ منها) عن الثلاثة والترمذي والنسائي . 

وفي رواية أخرى ‏ عند أحمد والبخاري -: «الذهب بالذهب» والقضة بالفضة. والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء :والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثا بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد. فقد أربى » الآخذ؛ والمعطي فيه سواء» كما في المنتقى (۳۳۸/۲) وورذ بهذا اللفظ 

في الفتح الكبير (1 )١57/‏ عن أحمد ومسلم والنسائي -. 

وفي رواية ثالشة عنه عند أحمد ومسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب, ولا الورق ' 
بالورق» إلا وزناً بوزنء ماد بمثل. یداً بيد سواء بسواء» كما في المنتقی (۳۳۸/۲): 
وكذلك ورد عنهما في الفتح الكبير »)۳٠٤/۳(‏ ولكن : بدون عبارة لزيدا بيد . 

وانظر: التلخيص الحبیر (۲۳۰/۲) وهامش شفاء الغليل: (۲۳۹). 

وانظر المسآلة الأولى من مسائل «تخصيص المقطوع بالمظنون» من هذا الكتاثٍ: 
ض(١۱۳)‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

وأما رأي ابن عباس فقد ذكر إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عه - في «الزسبالة» 
ص(۲۸۱-۲۷۸) : أن ابن عباس قال: «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - ا - قال : انما 
الزبا في النسيئة» - قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 

٠‏ قال: الشأفعي : فقال لي قائل: هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله (يعني : وننها 
حديث أبي سعيد) ‏ قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها . . . الخ . ٠‏ 

قال محقق الرسالة : والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ص(١41؟)‏ وأحمذ 
ومسلم والنسائي والطيالسي والدارمي . ` : 

وورد من طرق أخرئ منها في البخاري )۷٥-۷٤/۳(‏ ط السلطانية» و(4 /۴۱۹-۴۱۸) 
من فتح الباري» ومنها في مسلم (459-458/1)., والنسائي (۲۲۳/۲) وابن ماجة 9 
وأحمد في المسند )۲٠۲/۰(‏ فراجع هامش الرسالة ص‌(۲۷۹). = 

سكأاه 


أن تكون الرواية لأحدهما أشهر 
Ee‏ 


وزاد أبو عبد الله البصريٌ » وجهين ين آخرين: 
أحدهما: 


وثانيهماة" : 
أن یکونْ أحد الخبرين بياناً للآخر بالاتّفاق. كاثفاقهم على ن قولّه 
- كله -: «لا قط إل في ڈ ثمن المجَنٌ”) بيانٌ لآية السرقة . 


= قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۳٠۹-۳۹۸/٤(‏ «والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة 
وعكسه» وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل 
في النوع الواحد منهما ‏ وهو قول الجمهور» وخالف فيه ابن عمرء ثم رجع . وابن عباس » 
واختلف في رجوعه» وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة والتحتانية -: 
سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسأء وزماناً من عمره. ما كان 
منه عيئاً بعين يدا بيد وكان يقول: إلا الربا في النسيئة؛ فلقيه أبو سعيدء فذكر القصة 
والحديث. وفيه: التمر بالتمر. والحنطة بالحئطةء والشعير بالشعير» والذهب بالذهب 

والفضة بالفضة -: يدا بيدء مثلا بمثل. فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب 
إليهء فكان. ينهى عنه أشد النهي . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة » واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث آي سعید» فقيل : «منسوخ»؛ لكن النسخ لا يئبت بالاحتمال. 
وقيل : المعنيٌ في قوله: لا ربا: الربا الأغلظ الشديد التحريم» ا بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد 
نفي الأكملء لا نفي الأصل. وأيضاً: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أشامة إنما هو 
بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد» لأن دلالته بالمنطوق. ويحمل حديث أسامة على 
| الربا الأكبرء كما تقدم والله أعلم». 
7 انظر الرسالة ص(۲۸۲-۲۸۱). 
)١(‏ في غيرح: «والثاني». 
(۲) في ل» ي : «يمين الحر» وهو من غرائب التصحيف. 
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قال“ أبو الحسين البصريٌ ‏ رحمه الله -: «هذه الأمور أمارة لتأخر أحند 


والحديث أخرجه النسائي من طريق عائشة بلفظ : «ألا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن» قيل لعائشة رضي الله عنها: «ما ثمن المجن؟» قالت: «ربع دينار» كما في منتق 
الأخبار .)۷۲١/۲(‏ وسلن النسائي )۷٤/۸(‏ وأخرجه أيضاً ‏ من هذا الطريق بهذا اللفظ!- 
الدارقطني في السنن :۳٠٠/۲(‏ ط الهند سنة ١٠١٠ه).‏ فيكون موافقاً لما أخرجه أحمد 
في المسند عنهاء ولفظه : «اقطعوا في ربع دینارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم , والدينار اثنا عشر. كما في المنتقى .)۷۲١/۲(‏ وانظر تيسير 
الوصول .)١7/7(‏ ْ 

ويوافقه ما أخرجه المجماعة عن ابن عمرء بلفظ : «أن النبي ‏ ولك قطع في مجن ثمنه 
ثلالة دراهم». كما في ,المنتقى ..)۷۲١/۲(‏ وانظر تيسير الوصول )١/7(‏ والتلخيص 
j .(/)‏ 
هذا. وقد أخرج الخديث مسلم والنسائي وابن ماجة» عن عائشة» بلفظ : «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع ديار فصاعدا» كما في الفتح الكبير: )۳۳۳١/۳(‏ وذكر في المنتقى 
(۷۲۰/۲) أن أحمد أيضاً أخرجه . ب 

وذكر الحافظ في التلخيص (؟ /هه*) ا : ل تمع اليد إلا في ريخ 
دینار فما فوقه» . 

وقد ورد حديث عائشة أيضاً - في بعض رواياته ‏ بلفظ : «لم يقطع السارق.على. عهد 
رسول الله ية - في أدنى من ثمن المجن»» على ما في التلخيص (08/1”) . وراجع الأم: 
(7/ 117-11( والستن الكبرى وبحاشيتها الجوهر النقي : (7608-781//1) من بخث : 
أن السنة الصحيحة قد بينت: أن قطع السرقة إنما يكون في ربع دينار فصاعداً ‏ كما هو 
مذهب الشافعية. لا في عشرة دراهم فصاعداً كما هو مذهب الحنفية . وقد ذكره فئ. التهذيب 
(۹/۱): مختصراً من طريق الدارقطني. وراجع في هذا المقام فح الباري: 
(494461/17). وشرح مسلم : (۱۸۰/۱۱)» ومعالم السنن: (۳/٠٠۳)ء‏ والمحلى : 
«(o 411)‏ والمغني : (١٠/١١٤۲)ء‏ والإشراف: (1۹7/۲)» وبداية المجتهد: 
»)۳۸٤/۲(‏ وهامش آداب الشافعي : (115). 
)١(‏ في آ: «وقال» وراجع قوله هذا: في المعتمد (۲۸۲/۱). 


(۲) في ص: «لتأخيره . 
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الخبرين؛ [لأنْ الخبرّة"] لو كان متقدّماً منسوخاً ‏ لما اتفقت الأمّةٌ على 
استعماله» ولا عابوا”؟» من ترك استعمالّة, ولَمَا کان ملد أشهنٌ ولما أجمعوا 
على كونه بياناً لناسخه . 

وكونُ الحكم غير شرع يقتضي كود الخبر الذي تضمّنَهُ9) مصاحباً 
للعقل, وأنْ الخبرٌ المتضمّن للحكم الشرعييٌ متأخرٌه. 


وهذا الوجه ضعيتٌ©. والله أعلم . 


(1) سقطت الزيادة من غير ص» وأبدلت ب «إذا» . 

(۲) لفظ :١‏ «عاتبوا» . 

(#) لفظ ل آ: «نقلا . 

. في ل» ي» [: «يتضمنه)‎ )٤( 

() راجع المسألة : في المعتمد (۲۸۲-۲۷۹/۱) تجد أن ما أورده المصنف فيها موافق 


تمام الموافقة لما ذكره أبو الحسين . 00 


[القول7١)]‏ فيما ظن أنه من مخصصات العموم 
مع أنه ليس كذلك 
[وفيه مسائل] 


' المسألة الأولى: 


الخطابٌ الذي یرد جواباً عن سؤال سائل - إِمّا اَن لا يكونَ تقل شل 
| أويكون, : 
ش والأول على قسمين : 


لأنّ عدم استقلاله ! ۽ إا أن يكون لأمر يرج إليه ؛ كقوله کل - وقد" سكل عن 
بيع الرطب بالتمر -: «أينفصٌ إذا جف؟» قالوا: نعم قال: دفلاء إذن»(“. 


ينانا 


1 سقطت الزيادة من‎ )١( 

(1) زيادة مناسبة لما مرء ولما سيأتي» ولم ترد في سائر الأصول. 

(۳) صحفت في ح إلى : «فقيل». ١‏ (4) في ص زيادة: «فقال». 

(8) قد روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ومست التي شن 
الله عليه وآله وسلم ‏ يسأل عن اشتراءء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وفي رواية: «.. . قال: فلا إذن». أخرجه مالك والشافعي 

: وأحمدء وأبوداود والترمذي وابن ماجة والنسائي » وأبو داود والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان» 
٠ ٠‏ والدارقطتي والحاكم والبيهقي . 

ا انظر: الموطأ (۱۲۸/۲ مع شرح السيوطي) وسنن الشافعي (ص )4١‏ ومسند الشافعي 
(ص )0١‏ .وترتيب مسند الشافعي )٠١۹/۲(‏ والرسالة (ص040/.*7) واختلاف الحديث 
للشافعي (۳۲۷-۳۱۹: بهامش الجزء السابع من الأم). ومسند أحمد (17/9": ط = 
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وام أن يكون لامر يرجعٌ إلى العادة ‏ كقوله : «والله لا آكل:” في عر 
من يقبول: كل عنندي»؛ لا هذا الجوابت مستقلٌ بنفسه . غير أن العرفٌ 
اقتضی 9) عدم استقلاله ‏ حنّى صارٌ مفتقراًد) إلى السبب الذي خرج عليه ٠.‏ 
والقسم الثاني على ثلاثة أنواع: لأنَ الجوابٌ ما أن يكونَ أخصٌء أو 
اوا أوأغم . : 
والأعم* إِمّا أن يكون أعمّ مما“ سكل [عنه"] كقوله ي - لَمّا سل عن 
بكر بضاعة -: «الماء طهور لا ينجسهُ شي 0٤‏ . 
= المعارف)» وسنن أبي داود :۲١٠/۳(‏ ط التجارية الأولى)» وسنن الترمذي :۲۳٠/١(‏ ط 
بولاق) وسنبن ابن ماجة »)۲١/۲(‏ وسنن النسائي (۲۹4/۷) وسئن الدارقطني 
.)۳١-۳۰۹/۲(‏ والمستدرك (۳۸/۲ و٣٤)»›‏ والسنن الكبرى للبيهقي »)۲۹۰-۲۹٤/۰(‏ 
والمصابيح للبغوي 5/0 : ط بولاق) ومنتقى الأخبار (۲/۲١۳)ء‏ وبلوغ المرا م ( ص۱۷۳ : 
نشر التجارية)» وتيسير الوصول .)9/7/١(‏ : 
وراجع : نصب الراية (4 / ٠‏ 41-4) والتلخيص »)۲١١/۲(‏ ومعالم السنن (85/8) .. 
ونيل الأوطار »)1۹/٥(‏ والجواهر المنيفة للزبيدي (۲۸/۲ : ط تركيا) والأقضية للقرطبي 
(0 ۷-۷( ۔ وانظر شفاء الغليل (ص”4؛ و۲۹۹ و۰ ۳۰)» وهامشه. 


(۱) في ل» ي» ١:1١‏ «الأمر» . 

(۲) في غیرح : «أکلت» . 

(۳) لظ ح :. «يقتضي » . 

(4) عبارة غير آ: «مقتصراً علئ» . 

(0) صحفت في ص إلى : «كالأعم». 

(7) لفظ ص : «فيما»» ولفظ ح: «فيها» وقد خطأ القرافي:من عبر ب «فيما»» فراجع 
توجيهه لذلك في نفائسه (۲۱۱/۲- ب) . (۷) زيادة لازمة لم ترد في الأصول: 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ. عن أبي سعيد الخدري» أحمد في المسند. وأخرنجه به عن 
ابن عباس النسائيّ في الشسئن» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه . على ما في 
الفتح الكبير (*/560) . 

وأخرجه عن عائشة » 'الطبراني في المعجم الأوسط. بلفظ : «الماء لاينجسه شيء؛ علي 
ما في الفتح الكبير: ٠ .)۲٠١/۳(‏ - 

-۲- 


أو يكونّ أعمٌ في غير ما سبل عنه** - كقوله يكل وقد سبل عن ماء البحر -: 
ر 7 اوعقو 8 
هو الطهور ماؤه الحل میتته». 


ERR 


= وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«قيل : يا رسول الله » أنتوضاً من بئر بضاعة » وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحرم الكلاب 
والنتن؟ فقال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما 
في منتقى الأخبار .)١4/1(‏ 

وقال أحمد بن حنبل: حديث بثر بضاعة صحيح . 

وفي رواية ‏ لأحمد وأبي داود -: «أنه يستقى لك من بئر بضاعة» وهي بئر يطرح فيها 
محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن 
الماء طهوز لا ينجسه شيء» كما في المنتقى .)١4/1(‏ وأخرجه بهذا اللفظ الأخير (ان 
الماء. . . ) عن أبي سعيد الخدري ومسلم والبيهقي في السنن على ما في الفتح الكبير: 
الفياضةة 

وقد ذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث توضؤ النبي ‏ يه من بثر بضاعة» وقال 
الحافظ في التلخيص )۳/١(‏ «(أخرجه) الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري. قال: يا رسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة 
وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله : إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء . (هذا) لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن . .١‏ ه. وذكر سائر ما يتعلق به من روايات 
وطرق أخرى . فراجعه» وانظر نيل الأوطار: (١/8؟-/!؟)‏ والتعريف بأسباب ورود الحديث 
الشريف: (1/؟577-951؟). 

(#) آخخر الورقة (87) من ص . 

)١(‏ في غير ل زيادة: «البحره. 

(۲) روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: وسأل رجل رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلمء فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا 
عطشناء ' أفتتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» . رواه أحمد وأبوداودء والنسائي وابن ماجة والترمذي, وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . كما في المنتقى .)4/١(‏ وقد أخرج لفظ الحديث أيضاً ‏ من هذا الطريق - ابن 
حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك» وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجة وابن حبان = 

-۳- 


إذا عرفت هذه الأقسام - فنقول : 

أما الجوات الذي لا يستقلُ بنفسه د فإِنه يفي - مع سببه - فيكو السبب 
موجوداً في كلام المجيب تقديراً وإلا لم يفد. 

ولو أن المتكلّم أتى بالسبب في كلامه - فقال: «والله لا آکل ا 
لكان(" اليمينٌ”» مقصوراً على الأكل عندهُ. 

وأما الجوابُ المستقلٌ الاو : فلا إشكال فيه. 

وأما الأخصٌ ‏ فهو" ] جائرٌ بثلاث شرائط : 


أحدها : 

أن يكو فيما خرج عن" الجواب» تنبية9) على ما لم يخر منة. 
وثانيها: 2 ٠‏ 1 ش 

أن يكون ) السائل هن آهل الاجتهاد. 
وثالثها: 


أن لا تفوت المصلحة ء باشتغال. السائل بالاجتهاد. 
وبدون هذه الشرائط. لا يجوز. 


وما إذا كان الجوابٌ أعمّ في غير ما سل عن و د في انه يجري 
على عمومه. 
e‏ 
- والحاكم من طريق جابر بن عبد الله » وأخرجه أيضاً ابن ماجة من طريق ابن الفراسي على مأ 
في الفتح الكبير: .)۲۹٤-۲۹۳/۳(‏ 
وذكر الحافظ في التلخيص :)۳-۲/١(‏ أنه قد أخرجه أيضاً الشافعي ومالك وابن الجارود 
والدارقطتي وغيرهم. وبين ألفاظه وطرقه. فراجعه . وانظر نيل الأوطار (15-17/1): 


ْ في.ي : «لكن».‎ )١( 

(#) أخر الورقة )١15(‏ مناح. (5) لم ترد الزيادة في ح. 

۳( لفظ ح: «من) . )٤(‏ في غير آ: «تنبيها»» وهو تصحيف 
(#) آخر.الورقة (159) من :ل . (9) في ي : «ولا» . 


-1١7؟5-‎ 


نا إذا كان الجوابٌ أعم” مما سل عنة - فالحئٌ : أنَّ الغ :بحمو اللفظ. 
لا بخصوص السبب: خلافاً للمزنيٌ » وأبي ثور؛ فإئهما زعما: أن خصوصن 
السبب يكونُ مخصّصاً لعموم اللفظ. قال إِمامٌ الحرمين: وه الذي صح عن 
الشافعيٌ ١‏ رضي الله عنهُ . 
لنا وجهان : 
الأوّل: 

أن أن المقتضي للعموم قائ - وهو الفط الموضوع للعموم والمعارض 
الود ت:وهو: خصوص السبب لا يصلحح معارضاً؛ لأنّه لا منافاةً بين عموم 
اللفظ. ' وخصوصٍ السبب؛ فإ الشارع لو صرح وقال: «يجب عليكم أن 
تحملوا اللّفظ العام على عمومه. وأن لا تخصّصوهٌ بخصوص سببه)9؟ - كان 
ذلك جائزاً والعلم بجوازه ضرؤري . 
الثاني : 

[<o]‏ الأمة فة على اذ آية «اللّعان», و«الظهار و«السرقة» 
[وغيرها] - نّم(" نزلت في أقوام معيِّينَ ‏ مع أنَّ الأمّة عمّموا حكمهاء ولّم» 
يقل أحد 3 ذلك التعميم خلافٌ الأصل . 

9 | eft 
: [و] احتجٌ المخالف‎ 
بن المرادٌ من ذلك [الخطاب ] إِمّا بيان ما وق السؤال عنهُ أو غيرُّ.‎ 
لفظ آء صء ح: «فيما».‎ )١( 
راجع لمعرفة أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة » ومناقشة المذاهب الكاشف‎ )۲( 


. (A/F) 
لفظ ل» ي» 1: «السبب».‎ )۳( 
. (4):سقطت الزيادة من ي . (9) سقطت الزيادة من ي‎ 
. لم ترد الزيادة في آ. (۷) لفظ آ: «إنها»‎ )٩( 
. (م) لفظ ل: «فلم». (4) سقطت الزيادة من ي‎ 


-- 


فِنْ كان الأولَ: وجب أن لا يراد عليه؛ وذلك يقعضي أن يتخصّض 

وان كان الثاني : وجب أن لا يتأخُرٌ ذلك" البيانُ عن تلك الواقعة . 

: ع يدوه 

والجوابٌ : 

أن ما ذكروة9) يقد يقنضى أن يكون ذلك الحكمٌ مقصوراً على ذلك السائل » 
وفي ذلك الزمانء والمْكان: والهيئة . 
وأيضاً: 

فلم لا يجوز أن يکود ذلك السؤالُ الخاصٌ اقتضى ذلك البيانَ العام؟ ل لا 
بد على امتناعه من :دليل. . والله أعلم . : 


e j 


هذا العام وإن كان حه في موضع السؤال» [وفي غير إلا أن دلالته 
على موضع السؤال ]ء أقوى منها(» على غير ذلك [الموضع 0]. 

وهذا يصلحٌ أن يكونَ من المرججحات . والله أعلم . 

HERE 

المسألة الثانية : 

الحقٌ: أنه لا ا العموم بمذهب الراوي - وهو قول الشافعيّ 
(#) آخر الورقة )١44(‏ من آ. 
)١(‏ لفظ آ» ص» ح: «إلى2. 


(۲) في ي: «ذکرتموه» . 
(۳) صحفت في ل إلى ٠:‏ «ولا يدل». 


 »هليلد« ساقط من آء وقوله : «دلالته» في ل:‎ )٤( 
. كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «منه»‎ )9( 
لم ترد الزيادة في ل.‎ )5( 

-۱۲۹- 


| -رضى الله عنه ‏ لأنّه قال : «إِنّ كان الراوي حمل الخبرٌ على أحد مَحْمَليه»: 
رت إلى قوله20؛ وإ ترك الظاهر: لم أصِرٌ إلى قوله»<٠:‏ خلافاً لعيسى بن 
أبان. 

ومثالة :: حبر أبي هريرة «في أذ الإناة يُْسَلُ من ولوغ. الكلب سبعاً ؛ فإنه 
٠‏ حص ذلك بمذهب أبي هريرة [في أنه يُعْسَلُ ثلاثا]. 
HEREKE ۰‏ 
ومنهم من فصل - فقال: ِنْ وجد خبرٌ يقتضي تخصيصة أو وجد - في 
٠‏ الأصول ما يقتضي ذلك: لم يحص الخبرٌ بمذهبه؛ وإلاء حص بمذهبه. 

د 

لناء: 

أنَّ مخالفة الراوي تحتمل أقساماً ثلاثةً : طرفين» وواسطة : 


. لفظ ص : «محملية»‎ )١( 
. في ص : «قبوله»‎ )۲( 
. ط الفنية‎ )۲٠١-۲۰۹/۷( راجح : الأم‎ )"( 
وفي ح : «فأنه» بدلا من «في أنه وراجسع: الأم‎ e لم ترد في ل» ي»‎ )4( 
الى ط الفنية. وفي المسألة مذاهب خمسة راجعها: في الكاشف‎ ١/0 
آ). وقد اعترض القرافي على تمثيل‎ ۲٠۳ له والنفائس (۲۱۲/۲- ب‎ + 
المصنف بحديث ي هريرة للمسألة, وذلك لأنه «اسم عدد» والكلام في صيغ العموم فلا‎ 
يتجه التمثيل به لأنه لا يقبل التخصيص واختار تمثيل إمام الحرمين بقوله  ية : «لا تبيعوا‎ 
, الذهب بالذهب إلا هاء وهاء» وحمله رواية عمر رضي الله عنه على التقابض في المجلس‎ 
وقد قال الأصفهاني  مُسوغاً تمثيل المصنف بحديث أبي هريرة -: واعلم أن حديث أبي‎ / 
هريرة في ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالا لمطلق مخالقة الراوي لظاهر الحديث الذي‎ 
يرويهء ولا يصلح ا بمذهيه حمله الحديث على الغسل‎ 
أ سيدا استحباباً؛ وذلك مجاز إذا قلنا: : ظاهر الأمز يقت يقتضي الوجوب فيكون مثالا لصورة من‎ 
.- ۳/0 مسائل الباب . فراجع الكاشف‎ 
. (ه) لفظ ج : «تخصيصه»‎ 
1۷ - 


أمّا طرف الإفراط - فهو أن يقال : الراوي”" عالمٌ بالضرورة أنه ل - أراد ‏ 
د [ذلك] العا الخاسٌ: إن لخر" آخر قاطع, يقتضي ذلك» أو لشيء من . 
قرائن الأخؤال . 

وهذا الاحتمال يعارضهٌ أنه لو كان كذلك لوجبٌ:. على الراوي أن بين 
ذلك؛ إزالةً للتهمة عن نفسه» وللشبهة . ْ 

وأمّا طرف التفريط ‏ فهو أن يقال : إنه ترك“ العموم بمجرّدِ الهوى0© . وهو 
معارضٌ بما أنَّ الظافرٌ من" عدالته خلاقَة . 

Hoke e 

وأمًا الوسطٌ۵ - ف [هو]: أنه خالفَهُ بدليل ظلّه”0أقوى منهُ 
محتمل» أو قياس . ۰ ٠‏ 

وذلكَ الظنٌّ یحتم أن يكونَ حطاًء ويحتمزٌ؟© أن يكونَ صواباً. ‏ :: 

وإذا"'»تعارضت الاحتمالاث) في مخالفة*» الراوي : وجب تاها ! 
والرجوعٌ إلى العموم . 


Ca 


HR 


. في أء ي ح: «علم»» وعبارة ل: «علم الراوي»‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من .1 إح . 

(۳) في صنء آ: وبخبر) . 

(4) لفظ ي : «يثبين»., 

(©) في آ: «أشتراك»» :وهو تصحيف . 

(5) في آ: «الأزل»» وهو تصحيف . 

(۷) في آ زيادة: «حاله» : 

(۸) في ح: «الواسطة». : 

(4) لم ترد الزيادة في ل» ي : ا 
)١(‏ في خ: زيادة: «أنه». )۱١(‏ لفظ ل..ي.. ص: «محتمل» . 


(۱۲) أبدلت في ص بد «يكون». (1۳) لفط ص: «وان» . 
)١14(‏ في ي رشمت: «الاحتمات». (#) آخر الورقة (۹۸) من ي , 


- ۱4 - 


[و0] احج المخالفٌ: 

بأل مخالفة الراوي - إن كانت لا عن طريق: [كانَ ذلك قادحاً في 
عدالته» فالقدح في عدالته قد في متن الخبر. 

وإن كانت عن طريق”" ]: فذلك الطريقٌ إِمّا محتمل » أو قاط ولو كان 
الدليلٌ9» محتملاً ‏ لذكرة: إزالة للتهمة عن نقسه » والشبهة عن غيره؛ ولما 
بطل ذلك : تعيّن القطم . 
والجوابٌ: 

أ إِظهارَهُ لذلكَ الدليل المحتمل إِنّما يجب [عليه”] مع من ناظرَه. 
فلعله لم تمق تلك المناظرة . 

سلّمنا* أنه ذكرى لكنٌ0: [لعله)] لم ينقل» أو""انقل : لكنّه لم يشتهر. 
والله أعلم , 

` HERE 

المسألةٌ الثالعةٌ : 

الح : أنه لا يجوز تخصيصٌ العام بذكر بعضه: خلافاً لأبي ثور. 

مثالهُ : قوله ‏ يكل -: «أيّما إهاب دُبعّ نقد طهرّدا'»قال: المرادٌ جلد الشاة؛ 


)١(‏ لم ترد الواو في غير آ. (۲)لفظ آ: «على». 
عد ما بين المعقوفتين سقط من ل. وقوله : «قادحأ» في ح» ي : «قدحا» وقوله : «قدح» 
في يء ۱ : «يقدح». )4( في آء ي» ح : «لدليل محتمل» . 


(6) عبارة آ: «إزالة للشبهة عن نفسه. والتهمة عن غيره». 
(5) في ل» ي» ح: «القاطع». 


(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. (۷) لم ترد الزيادة في آ. 
(#) آخر الورقة )۱٤۷(‏ من ح. (۸) في آ» ص : «لکنه» . 
(4) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ في ل» ص: «وان» , 


. قد أخرجه بهذا اللفظ من طريق ابن عباس» أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة‎ )١1( 
ج‎ .)446/1١( كما في الفتح الكبير:‎ 
-1174- : 


لأنه قال ل - فى جلد شاة ميمونَة( _: «دباءُ رها . 
في جل سناة ميموة 2 


= وقد أخرجه أيضاً مسلم عنه» على ما في منتقى الأخبار (000/1. 

وقال النضر بن شميل - كما في المتتقى -: (إنما يقال : إهاب لجلد ما يؤكل لحمه). ' 

وذكر الحافظ في التلخيص (11/1): أن الشافعيٌ أيضاً أخرجه عنه بهذا اللفظ وأن 
مسلماً أخرجه عنه بلفظ : (إذا دبغ الإهاب ققد طهره. . . وأخرجه غنه بهذا اللفظ الأخير أيضاً 
ابن مانجة» على ما في الفتح الكبير .)1١5/1(‏ 

وانظر: نيل الأوطار (88/1). 

)١(‏ هي أم المؤمنين» كان اسمها: «برة» فسماها رسول الله َة - «ميمونة» وهي'بنث 
الحارث الهلاليّة» تزقجها رسول الله - بيا - في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية.' 
توفيت سلة (494)ه راجع: الإصابة )۳۹۹-۳۹۷/٤(‏ وبحاشيتها الاستيعاب' 
امو 1 ْ 

(۲) في ل» ي» ح: «طهور . 

وهو معنى حديث أو اقتباس من بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث التالية : 'فقد ذكر 
الزافعي في الشرح الكبير حديث: «أنه كل مر بشاة ميتة لميمونة» فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟! فقيل: إنها ميتةء فقال: أيُما إهاب دبغ فقد طهره قال الحافظ في 
التلخيص :)١15/1١(‏ «هذا الحديث بهذا السياق - لا يوجد. بل هو ملفق من حديثين : ففي 
الصحيحين من حديث اينْ عباس» قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر بها 
رسول الله ا . فذكر مثل ما هنا (أي في الشرح الكبير) إلى قوله : ميتة. فقال: إِنّما حرم 
أكلها. (هذا) لفظ مسلم .ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : فدبغتموه. ولأجل هذاعزاة 
بعض الحفاظ - كالبيهقي والضياء وعبد الحق - إلى انفراد مسلم به. نعم رواه البخاري من 
وجه آخر عن أبن عباس عن سودة» قالت : a E‏ الحديث. . 
وانظر المنتقى (١//ا"7)‏ . . : 

ثم قال الحافظ : وأما حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» » فرواه الشافعي إلى آخر ما ذكرثاة 
في الحديث المتقدم» وعلى هذا فيكون حديث «أيما إهاب. .» ليس جزءاً من حديث 
ميمونة. بل كلاهما مستقلاعن الآخر. وقال في .)۱۸/١(‏ . . ورواه البزار والطبراني والبيهقي 
من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس» قال : «ماتت شاة لميمونةء فقال رسول 
الله - کا - ألا استمتعتم بإهابهاء فإن دباغ الأديم طهوره؟ . وابن عطاء ضعفه يحبى بن معين 
وأبو زرعة . 5 


“۳۰ 


لتبنا: 

أن المخصّص للعامٌ لا بد وأن يكونَ بينهُ وبينَ العام منافاةء ولا منافاة بِينَ 
كل الشيء [و] بعضه؛ لأنَّ الكل محتاجٌ إلى البعض » والمحتاجّ إليه لا 
ينافي [المحتاج] . 
احج المخالف : 

بان تخصيصٌ الشي ء بالذكر یدل على نفي الحكم عماعداه؛ فتخصيصض 
الخاصٌ بالذكر: يدل على تفي الحكم عن غيره: وذلك يقتضي تخصيصض 
العام .. ۰ 
[و] الجوابٌ: 

أا [] نقولٌ «بدليل الخطاب». سلمناه؛ لكنّ التمسّكَ بظاهر العموم 
أولى من التمسك بالمفهوم » على ما تقدم . 

Ek 

المسألة الرابعةٌ : 

اختلفوا في التخصيص «بالعادات) . 

والح أن نقول: ادات إِمّا أن يُعلمَ [من“] حالها نها كانت حاصلةٌ في 
زمان الرسول - ول - وان“ - کیا - ما كان يمنعْهُم منها(». 

أو يلم أنها ما كانت حاصلةً . 


= ثم ذكر حديقاً عن ابن عباس» ورواه النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني» من 
حديث عائشة. فلفظ النسائي : ودباغها طهورها» وفي لفظ ابن حبان: «دياغ جلود الميتة 


طهورها» . 

. لم ترد الواو في آ. (۲) لفظ ل: «يحتاج»‎ )١( 
هذه الزيادة من ح. (4) هذه الزيادة من آ.‎ )۴( 
سقطت من ل. (5) سقطت الزيادة من ل.‎ )٥( 
. في ل» يء آء ح: «مع أنه». (۸) لفظ ي : «عنها»‎ )۷( 


اام 


أولا یعلم واحدٌ [من] هذين الأمرين . 
فن كان ك : صح العخصِييض بها؛ لكنٌ” المخصّص©» في 
الحقيقة - هو: تقرير الرسول - ب عليها. : 
ون كان الثاني :لم يجز التخصيص بها؛ لأنَّ أفعال الناسٍ لا تكونٌ حه 
على الشرع › ٠‏ بل :لو أجمعوا عليه : : لصح التخصيصٌ [بها“]ء ا» لكن 
المخصّص - حينئذ ‏ هو: الإجماعًء لا العادةٌ. 
HF‏ 1 
وإن كان الثالتٌ : [كانَ"©] محتملا للقسمين الأولينْ - ومع احتمال كونة 
غيرٌ مخصّص لا يجوز القطمٌ بذلكَ . والله أعلم . 
د اد 
المسألةٌ الخامسةٌ: : 
کون مخاطباً هل يقتضي خروجَةُ عن الخطاب العام؟ . 
أما في الخبر فلا؛ لقوله" تعالى : وُو بل شيء عليم 4( ؛ لان 
اللفظ عام» ولا مانع من الدخول ٠١‏ 
ا - في الأمر- الذي جع ل٣۱‏ جزا9۶۔ كقوله : «من دخل داري 
فأكرمة) - فيك یشب أن يكون کون أمرأ" قريدةً مخصّصةً . والله أعلم . 
Heee‏ 


(١)سقطت‏ الزيادة من ل» ي» ١‏ . : 
(۳) في ل» يْء آ: «التخصيص». ' 


(۲) في ل: «لأن» . 
(4) لفظ ي : «بلى» . )٥(‏ لفظ آ: «یصح». 
(5) هذه الزيادة فن ح. (۷) سقطت الزيادة من ص . 


(4) حرفت في آ إلى : «لمه. ' 


)٠١(‏ الآية (۲۹) من سورة «البقرة». 


. سقطت الزيادة من‎ )١۲( 
في غيرح: «خبرا»:‎ )۱٤( 


(9) في آء صء ح: «كقوله». 
)11١(‏ صحفت في آ إلى : «التصور) . 
19) في آ: «حصل» . 


(*) آخر الورقة )٠٤١(‏ من آ. 


اد 


المسألة السادسةٌ : 
الخطابٌ المتناولُ لما يندرجٌ فيه الننٌ - يه والأمَهٌ كقوله : ايها 
الّناسُ06©. ينيُها الذي آمَنو/ '”4‏ عام في حمّهما”». 
عد عاد د 
ومنهم() من خصّصّة بالأمّة ‏ قالّ: لأنَّ منصب الرسول ‏ بلا - يقتضي 
فاده بالكر؛ وهو باطل : لأنَّ اللَفْظ عام ولا مان من دخول. الرسول - يكل - 
فيه . 


RRR 
- وقال الصيرفيٌ : كل خطاب لم يُصدَّر بأمر الرسول  عليه الصلاة والسلام‎ 
. بتبليغه» ولكن ورد مطلقاً  فالرسول  يكل مخاطبٌ به كغيره‎ 
وکل ما کان مرا بام الزسول يلين فذاق لذ اوا که دقل‎ 
٠. اها الاس4‎ 
e 
-: المسألة السابعة‎ 
الخطاب المتناولٌ لما يندرجٌ فيه الحرٌ والعبدٌ والمسلمٌ والكافرٌ -: لا يخر‎ 
عنه العبد والكافر.‎ 


. من سورة «البقرة»» وآيات كثيرة غيرها تجد فيها هذه البداية‎ )۲١( الآية‎ )١( 
. من سورة «البقرة»» وآيات كثيرة غيرها‎ )٠١ 4( الآية‎ )۲( 
. كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «حقهم»‎ )۳( 
في ح: «ومن الناس».‎ (f) 
(ه) كذا في ص» وفي غيرها: «خصص ذلك».‎ 
. لفظ ي : «یتناول»» وفي آ: «يناقضه»» وهو تضرف من النساخ‎ )5( 
. من سورة «الأعراف»» وآيات كثيرة مثلها‎ )٠١۸( الآية‎ )۷( 
. في ص زيادة: «یجب»‎ )۸( 
1# 


أمّا العبدٌ فلآن اللفظ عام وقيامٌ الماع [الذي] يوج التخصيصٌ”© د 
خلاف الأصل . 
وها القدر ي يُوجِبٌ دو العبد فيه» بل“ العبادة التي قرت عل 
المالكيّة ‏ لا تتحقق في حن العبد؛ [لأنَّ العبد] ليس له صلا 
المالكيّة, فأمّا فيما عداهٌ - فهو داخلٌ [فيە“]. 
لك ٠‏ 
فان قلت : ا ذلك اموا 3 ثبت من وجوب خدمته 
لسيّده" © في كل وقت يستخدمه فيه ». وذلك يمنعه من العبادات ‏ فى هذه 
الأوقات . 000 
فإن لم : نما يلزمه حد م٤‏ سيّده ا من العبادات : J‏ 
كان تخصيصٌ الدليلٍ الدالٌ على وجوب خدمة"السيّد [بما دل على وجو 
العبادة ‏ أولى من تخصيصٍ مادلٌ على وجوب العبادة بمادلٌ على وجوب خدمة 
السيّات0ر؟ . 
قلت: ما دلَّ على وجوب خدمة الس في حكم العام وما دل على 
وجوب العبادات في 1 الخاصض» لأنَّ كل عبادة يتناولها لفظ مخصوص کاية 
(۲) في ل» ي زيادة: «وهو»» وفي ۱: «وهذا» . 
(۳) في غير آ: «فهذا». 


. في صء ح:. «بلی» . (0) في ي : «یتحقق»‎ )٤( 

)٩(‏ سقطت من ل» وفي ي : «لأنه» (۷) لفظ ص: «صلاح». 
(۸) هذه الزيادة من ح . (9) في آ: «وات). 

,1 لفظ ص: «ذاك». (11) سقطت من‎ )٠١( 

(17) في غير ص : «للسيد». (۱۳) في ص: «خحدمته» . 
)١4(‏ لفظ آ: «لو. ' )١18(‏ عبارة ل: «خدمته للسید» . 


(ID‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من أ وقوله : «العبادة» في ص : «العبادات» وة 
قوله: «بما دل» من ي . : 
۳- 


[الصلاةا*» وآية ”© ] الصيام ؛ والخاص متقدَّة0© على العام . 

وما بیان أن كونهُ كافراً لا يحرج عن العموم ‏ فقد ثبت في باب «أنَّ الكفارٌ 
مخاطبون بالشرائع»”". والله أعلم . 

Kk 

المسألةٌ الثامنةٌ : 

قصدٌ المتكلّم بخطابه© إلى المدح » أو إلى الذم - لا يُوجِبٌ تخصيص 
العام . 

ومح عضن فقهائنا - من عموم قوله تعالى : طوالّذِين 3_0 الذّهب 
والفضّة04 وأبطلوا"» التعلق به في بوت“ الزكاة في الحليّ » وقالوا: ١‏ 
به إلحاق الذمٌ يمن كر الذهت والفصة ولي :الق به العموم . 
[] الجوابٌ: 

نا فهمنا الذم من الآية؛ لدلالة اللّْظ عليه واللَّفظ دلا “على العموم : 


(#) آخر الورقة (111) من ل. 


)١(‏ سقطت من آ. 

. ص: «تقدم»‎ ٠» في ي : «يقدم»» وفي ح‎ (DD 

(5) في ي : «بکلامه» . (5) كذا في حء وفي غيرها: «والذم» . 
)٥(‏ راجع ص (54؟ وما بعدها) من (١١ق۲)‏ من هذا الكتاب وتصحح الأرقام التالية 


(5) الآية (4 ””) من سورة «التوبة» وراجع “اتير امان اتا في الآية» ووجه 
استدلال كل منهم على مذهيه بهاء وتأمل ما رجحه المصنف من إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح (5 /475-474) . ط الخيرية. . 

(۷) في آ» ح : «فابطلواه» وفي ل. ي : «فانطلق»» وهو تصحيف. 

(۸) لفظ ح: «إثبات». وفي ل» ي» ح: «الثبوت» وراجع مباحث زكاة الحلي في الأم . 
)۲-٠١/۲(‏ لتقف على مأخذ الإمام الشافعي في القول بعدم إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح . (9) لفظ ص: «بذلك». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ص . )۱١(‏ في آ: ديدل». 

١*6‏ ل 


فوجبٌ إِثبانهُ وليست ‏ دلاليها على الذمّ مانعةٌ من دلالتهًا على العموم .. 
sa‏ ش 1 

المسألةٌ التاسعةٌ : 

عطفٌ الخاصٌ على العام لا يقتضي تخصيصٌ [العام]. 

مثا له: ان أصحابنا لما احتجوا: على a‏ 
- كل -: «لا يقل مون بكافي» قالت© الحيفيّة: إن با عطف عليه قوله : 
دولا دو عَهْدٍ في عهده) ؛ فيكون [معناة”»] ا 

ثم إِنَّ الكافرٌ - الذي لا تل ذو العهد به - هو «الحربيٌ؛ - فيجبٌ أن يكون. 


EET : في ل» ي‎ )١( 

(#) آخر الورقة (/14) من ح. 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(*) أخرجه بلفظه» :من طريق ابن عباس» ابن ماجة. على ما في الفتح الكبير 
ما : 

وأخرج صدره» من طرزيق عبد الله بن عمرء وأحمد والترمذي وابن ماجة - بلفظ : ارلا يقتل 
مسلم بكافره. وقد ورد في صحيفة علي المشهورة بلفظ : «. . . وأن لا يقتل مسلم بكافره» 
على ما رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي » كما في المنتقى (509/5/5). 

وقد رواه أحمد وأبو داود» من هذا الطريق » (طريق عبد الله بن عمرى بلفظ : «لا يقتل 
مسنلم بكافرء ولا ذو عهد بعهده» كما في المنتقى (77/15) وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو 
داودء عن علي كرم الله وجههء أن النبي ب قال : «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وهم يد على 
من سواهم» ويسعى في ذفتهم أدناهم» ألاء لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد بعهده» كما 
في المنتقى (595/5). : 

وبالجملة: فهذا الحذيث قد ورد مختصراً ومطولاً. ومتصلا ومرسللاء بألفاظ متقاربة» . 
وطرق عدة. 

فراجع الكلام.عنه : في التلخيص (785/75)» ونيل الأوطار .)١1-9//17/(‏ وانظر: هامشٍ 
شفاء الغليل للغزالي : (صن/ا517) . 1 

)٤(‏ في آ: «وقالت».., (ه) ساقط من ل. 

- ۱۳ - 


الكافرٌ الذي لا يقتل به المسلم ٠‏ هو: «الحربي»» تسويةً بين المعطوفب 
والمعطوفف عليه . 
شنا 

[والكلامٌُ عليه”"2] [يقع] في مقامین : 
الأول : 

أا لا سام أن قوله ‏ يكل : دولا دو عه في عهده»© ‏ معناة: ولا ذو عهدٍ 

يانه : أنَّ قوله ‏ كل : «ولا دُو عهدٍ في عهده» كلام تام وإذا كانَ كذلك : 
لم يجزْ إضمارٌ تلك الزيادة. 

نّم قلنا: إنه كلام تام لله قالّ: «ولا يقتلٌ ذو عهد» ‏ لكان من الجائز 
أن يتوهّمْ [منه] متوهُمٌ أن من وجد منهُ العهدٌ, ثم خرجَ عن عهدو" ‏ فإنه لا 
يجوز تتلهٌُ فلم“ قالّ: «في عهده» ‏ علمنا: أن هذا النهي مختص© بكونه 
في العهد. 

وإذا ثبت أنَّ هذا القدرٌ كلام تامٌّ: لم يجرْ إضمارٌ تلك الزيادة؛ لأنَّ 
الإضمارٌ على خلافٍ الأصل : فلا يُصَارٌ إليه إلا لضرورة. 


عد علد بإ 


)١(‏ عبارة آ» ح: «المسلم به أيضا». 
(۲) ساقط من ل. 

(۳) لم ترد الزيادة في ي» أ ص. 
(4) كذا في ح» ولفظ غيرها: «عهد». 


(5) لم ترد الزيادة في ص . 
(5) في آ: «من عهده»» ولفظ ص : «منه» . 
(۷) في ي : .أبدلت ب وقلنا» . 
(۸) لفظ ح: «يختص». 
(9) في ل» ي : «ولا». 
¥“ 


لم 001 


أن قوله ‏ يكل : دولا دو عهد في عهده»» [معناه ولا ذو عهذ في عهده] 
بکافر؛ لکن" لا نسم أن هذا الکافر - لما كان هو: «الحربيّ» - وجب أن يكن 
المراد بقوله : «لا يقت ممن بكافره ‏ هو: «الحربيّ». 

بيانه : 

أن مقتضى العطف مطل الاشتراك؛ [لا الاشترا)] من كل الوجوه؛ وإذا 
كان كذلكَ: لم يجب ما الو . والله أعلمُ . 

e 
: المسألةٌ العاشرة‎ 

اختلفوا في أن العموم إذا تعقبه [استشناء”). أو] تقييدٌ بصفة©, ا 
- وكانَ ذلكَ لا ینای إلا في بعض ٍ ما يتناولهُ هل يجب أن يكون المراد بذلكٌ 
العموم ع ذلك البعض فقطء أم لا؟. 


عد 


. هذا هو ثاني المقامين‎ )١( 

(۲) ساقط من ل» ي» ص . 

(۳) في ل بزيادة: دو 

. في ل» آ: «لا اشتراك»» وسقطت من ي‎ )٤( 

(ه) أي من تخصيص العام بالخاص المعطوف. فإن أئمة اللغة قالوا: إذا قلنا: «مررتٌ 
بزيد منطلقاً. وعمرو» فإن' عطف عمرو على زيد لا يدل إلا على أنهما مشتركان :في مطلق 
المرور» وراجع: النفائس (515/5)., وانظر الكاشف )۳٤/٣(‏ عت على استدراك 
صاحب الملخص على الشافعية وجوابه . 

. . ساقط من ص‎ )٩( 

(۷) في ص : «أوصفه» . 

(*) آخر الورقة (89) من ي . 

ما - 


مشال الاستثناء ‏ قوله تعالى : YY}‏ جاح علکمْ إن فم النْسَاءَ مالم 
مسوم 0 تفرضوا لَهُنَّ ريضةٌ4/» ثم قال عر وجل : وان سوفن من 
قبل ترق ر زا فيضت ازن إ9 أن يَعْمُونَ 294 - 
فاستئنى العف وعلّقه بكناية© 2 إلى النّساء. 


ومعلوم أن الجر لا ر يصح إلا من المالكات لأمورهنٌ دون الصغيرة 
والمجنونة - فهل يجب أن 8 الصغيرة والمجنونةٌ غيرٌ مرادة بلفظ النساء في 
أول الكلام ؟ . 
لقنا 


مال التقييد بالصّفة قولَهُ تعالى : طيَأيّها ال إذَا طَلّقكُمُ الساء فَطَلْمُوهنٌ 
ال ال ا 
الرغبة في مراجعتهنٌ . 
ومعلومٌ أن ذلك لا يتأنّى في «البائنة» . 
RE‏ 


وال التقييد بحكم, اج - قوله و : طوالمُطلَقَاتٌ : یترصن نّ بأَنْفُسهنٌ 
لغ روء ثم قال : «وبعولتهنٌ احق ردهن في ذلك 04 . 

وهذا - أيضاً - لا تأتّی في البائن“ . 

إذا عرفت هذا - فنقول: 
)١(‏ الآية )۲۳١(‏ من سورة «البقرة» . 
(#) آخر الورقة )١45(‏ من آ. 
(۲) الآية (۲۳۷) من سورة «البقرة» . 
(۳) في أ: «كناية» والمراد: بضمير وراجع : التفسير )۳۷۷/١(‏ ط الخيرية . 
)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة «الطلاق» . 
(0) الآية )١(‏ من سورة «الطلاق»» وراجع التفسير )١77-1514/4(‏ ط الخيرية . 
() الآية (۲۲۸) من سورة «البقرة». 
(۷) في ح : «البائنةه» وصحفت في ا إلى : «الثاني» . 
(A)‏ في غير ح: «ذلك». 
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ذهب القاضي عبد د الجبار: إلى أنه لا یجب تخصيصسٌ [ذلك0300] الجموم. 
بتلك الأشياء" . 


ومنهم : من قطعٌ بالتخصيص . 

وای ترقت ور ا 

ادلي عليه : أن كار 0 2 10 يفضي اا رظامر 
ترى أن الإنسانَ إذا قالّ: «من و O‏ من عبيدي ضربق» إل أن 
وبوا - انصرف ذلك إلى جميع العبيد» وجری مجری أن يقول : hs‏ أنْ 
يتوبٌ عبيدي الداخلون في الدار»؟ . 

وإذا نيت ت ذلك: : أفليستٌ©») رعاية ظاهر العموم 3 وی من رعاية طهر 
الكناية : فوجب التوقفبٌ . والله أعلم . 


HR 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(؟)راجع : المعتمد 1/١(‏ .)0 وما بعدهاء وقد وافقه الآمدي» وابن الحاجب فراجع :: 
الإحكام »)۱١۸/۲(‏ وشنرح مختصر ابن الحاجب )٠١١-٠١۲/۲(‏ وقد نقل عن امام 
الحرمين» وأبي الحسين أنَّهما قائلان بالتخصيص. مع أنهما قائلان بالتوقف» فتنبه» وراجع :' 
المعتمد (0:7/1» والكاشف (م/ هم ب). 0 
(۳) هذا الذي اختاره المصنف هو اختيار إمام الحرمين » وأبي الحسين البصريّ » كما 
آشرنا. ٍ ۰ ْ 

)٤(‏ عبارة |: «أن العلىم المتقدم ظاهره».. 

(5) في 1: «وظاهره» , 

(9) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(۷) لم ترد في ل» ولفظ ح» ي: «داري». 

(#) آخر الورقة )١55(‏ من ل. 

(۸) لفظ آ: «فليس». 
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القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص<) 


فى حمل المطلق على المقيّده» 


[وفيه مسائل"] 
المسألةٌ الأولى : 
«المطلَنُ» و«المقيّدُ» إذا وردًا: فإمّا أن يكونَ حكمٌ أحدهما مخالف*' لحكم 
الآخر أو لا يكون 5 
والأول:- 


مث أن يقول الشارعٌ : «آتوا الزكاق وأعتقوا رقة مؤمنة» ؛ و نزاع في أ 
لا يحمل المطلَقٌ على المقيّد ‏ هاهنا؛ لأنّهِ لا تعلّقَ بينهما أصلاً. 


د 


)١(‏ عبارة ل: «الخصوص والعموم». 

(۲) هذه الزيادة من آ. .وقد قال الأصفهاتي تعقيباً على هذه العبارة: ولقائل ‏ أن يقول: 
حمل المطلق على المقيّد ليس من أحكام العموم والخصوصء وجوابه : أن المطلق له عموم 
من حيث الشيوع» وإن لم يكن العموم استغراقياً ‏ والتقييد نوع تخصيص له» فلهذا جعله 
من باب العموم والخصوص. راجع الكاشف ]-۴١/۳(‏ . 

(۳) لم ترد في غيرآ. 

(#) آخر الورقة (84) من ص 

(4) لفظ ح: دفلا . 

(ه) كذا في ص» وفي النسخ الأحرى: «أن». 

(5) عبارة ل» ي» ص : «هاهنا على المقيد» . 
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وأمًا الثاني : 0 

فلا يخلو إمًا أن يكونَ السببُ واحداًء أويكونَ ‏ هناك سببان متماثلان(): 
أو مختلفان» وکل واحدٍ ‏ من هذه الثلاثة ٠:‏ فإمًا أن يكونَ الخطابٌ الواردٌ فيه 
أمرأً» أو نهياً فهذه أقسامٌ ستة فلنتكلم” فيها : 

أما إذا كان السببٌ واحداً - وجب حمل المطلق على المقيّد؛ 17 


المطلَقَ جزء من شن المد والآتي بالكل أت بالجزء لا سال - فالاتي 
بالمقيّدا» يكن عامل بالدليلين» [والآتي بغير ذلك المقيّدٍ لا يكونُ عاملا 


بالدلیلین“]» بل يكونٌ تاركاً لأحدهما“ . 
والعمل بالدليلين ‏ عند إمكان العمل [بهما“] - أولى من الإتيان» 
a‏ 
0300 
فن قيل : :الا سل أنَّ المطلَقّ جرء من المقيّد ‏ بيانة : أن الإطلاق والتقيية 
ضَدَانِء والضدًان لا يجتمعان. | 
ملّمنا ذلْكَ؛ لكنٌّ المطلقّ له - عند عدم التقييد - حکم وهو: ت 
المكلّفٍ من الإتيان بأيّ فر شاء ‏ من أفرادا''؟تلك الحقيقة. والتقيبدُ ينافي هذه 
امك فليس تفيدٌ المطلق أولى من حمل المقيّدٍ على الدب وعليكم 
00 د 
)١(‏ في آ: «متلازمان»» وهو تصحيف . 
(*) آخر الورقة )۱٤۹(‏ من ح. 


(۲) لفظ ح: «فليتكلم» . 

(۴) أبدلت في ل ب: «كان». (4) في ص زيادة: «وبالكل». 
(ه)زاد في :١‏ «لا» وهما. (5) ساقط من .١‏ 

(۷) في آ: «لأحد الدليلين» . (۸) ساقط من ي . 

(ة) في آ: «العمل». )٠١( ٠‏ في ي: «الأفراد» . 


. أي : فيكون المطلوب مطلق رقبة» ويندب أن تكون مؤمنة‎ )١١( 
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والجوابٌ : 

أمّا أن المطلَى جزءٌ من المقيّد ‏ فلانًا با : أن المراد من المطلّق نف 
الحقيقةء والمقيّدُ عبارة: عن الحقيقة مع قي زائدء ولا شك أنَّ الإطلاق‹٠‏ أحدٌ 
أجزاء الحقيقة المقيّدّة. 

قوله : «الإطلاقٌ” والتقييدُ ضدَّان» . 

قلنا: إل عنيتَ بالإطلاق كونّ اللّفظ دال على الحقيقة - من حي هي 
هي مع حذف [جميع ] القيود السلبيّة» والإيجابيّة ‏ فلا نسلّم أنّ ذلك ينافي 
التقييد - على ما بِيناه. 

وإ عنيتَ بالإطلاق کون 5 داه على الحقيقة الخالية عن جميع 
القيود ‏ فنجن لا نريدٌُ بالإطلاق ذلك» [بل الأول" . 

وفرق بين الحقيقة بشرط [لا]» وبين الحقيقة بلا شرط: فال عدم 
الشرط» غير شرط العدم . 
وأيضاً: © 
فشرطٌ الخلوٌ عن جميع”» القيود غيرٌ معقول.؛ لأنَّ هذا الخلوٌ قيدٌ. 

قوله : «المطلَقُ [له] بشرط عدم التقييد حكمٌ ‏ وهوٌ: التمكنٌ من الإتيان 
بأ فر شاءء من أفراد تلك الحقيقة» . 


)١(‏ في غير آ: «الحقيقة». 

(۲) لم ترد الزيادة في ص . 

(۳) عبارة ح: «اللفظ دالا». 

(4) ساقط من ص . 

| (5) في :١‏ «اللا»» وسقطت من ص. 

(5) عبارة آ: «قأيضاً شرط» . 

' (۷) في ص» ح: «كل». 

(8) سقطت من ي . 

. (9)في ص: «من أي». 

16" 


قلنا: هذا الحكم غير مدلول, عليه لفظأء والتقييدٌ مدلولٌ عليه لفظاً - فهو: 
أولى بالرعاية . 
1 لكك ١‏ 
وأمّا فى جانب النهي - فهو: أن يقولٌ: ولا تعتق رقب ثم يقول: لا تعتق 
' رقب كافرة» و(“الأمرٌ فيه قريب مما مر . 
لفك 
المسألة الثانيةٌ : 
اختلفوا في الحكمين المتمائلين» إذا اطلق أحدُهماء ويد الآخر- 
وا مختلفٌ . 
٠‏ مثال: «تقييد الرقبة ‏ في كمّارة القتل ‏ بالإيمان» وإطلاقها في كمّارة 
الظهاره . ْ 
[و"] فيه ثلاثةٌ مذاهبٌ: اثنان طرفان. والثال هو الوسطً. 
أا الطرفان - زففم أحدهما: : قول من يقولٌ -من ااا ا تقیيدٌ 
أحدهما يقتضي تقييد الآخر [لفظً]. 1 
وثانيها” : 
قول كاّة" الحنْفيّة : إِنّهِ لا يجورٌ تقييدٌ هذا المطلّق بطريق ما أله .' 
)١(‏ كذا في جميع الأصول. 
(۲) ما أجمله المضنف هنا بالنسبة لحمل النهي الما بر الح ا 
المعتمد. فراجعه فيه .)۳۱۳/١(‏ 
(۳) لم ترد الواو في ل» ي» آ. 
)٤(‏ سقطت الفاء من ص . 
(ه) سقطت الزيادة من ي 
(5) لفظ ي : «وثانيها» , 
(۷) يقال: «جاء الناس كافةه» ولا يقال: «جاء كافة الناس» لأنه منصوب على الجال , 
نصباً لازماًء ولا يستعمل إلا كذلك» راجع : المصباح .)۸۲١/1۲(‏ ˆ 
-١44-‏ 


وثالها0"© : 

القولُ المعتدل - وهو مذهب المحقّقِينَ ‏ منًا -: أنه يجو تفييدٌ المطلق 
بالقياس على ذلك المقيد. ا 

ولا نعي وجوب هذا القياس » بل ندّعي : أنه إِنّ حصل القياسٌ الصحيحٌ 
ثبت التقييدٌ» وإلا فلا. 

واعلم : أنَّ صحّة هذا القول - إنما تثبثٌ9 إذا أفسدْنًا القولين الأؤلين. 

أمّا الأول - فضعيفٌ جداً؛ لان الشارع» لو قال : اف في كفارة 
[القتل رقبةٌ مؤمنةً» وأوجبثُ في كقارة»] الظهار رقبةٌ [كيفت كانت ]» لم يكن 
أحدٌ الكلامين مناقضاً” للآخر: فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي [تقييد“] 
الآخره» لفظا. 


4 


احتحوا : 
بان القرآن كالكلمة الواحدة» وبأل «الشهادة» لما يدت بالعدالة مرّة 
[واحدة٠]»‏ وأطلقَتُ - في سائر الصور-: حملنا المطلقّ على المقيّد: فكذا 
ها هنا. 
le‏ جد 
)١(‏ في : «وأما الثالث». 
(۲) في ل ح» ي : «يثبت» . 
م لفظ آ: «فأن». 
)٤(‏ في غير آ: «الشرع». 
(ه) ساقط من ۱. 
(5) هذه الزيادة من ص٠‏ ًح 
(۷) فى ص : «منافيا» . 
(#) آخر الورقة (155) من ل. 
(۸) سقطت من ح. 
(4) لفظ ل: «للاخر» . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
- 4ا 


رليات عن الأوّل: ' 
ن القرآن كالكلمة ؛ سوناف ا شاشر لاني کل دية. ل 
وت بده کل دام ساي بكل خا وم ا ان 
“عن الثاني 0 ا 
أن نما يدنا اع 5 
وأا القول الثاني . - فضعيف؛ للل القاس - هو 3 د اسل هدقع 
2 في ص الصورا 0 


1 EES E 


0 شبهة ة المخالف: 0 ول «أعتق رقب رقبة» يقتضي 0 * المكلف من اس 
أي رقبةٍ شاء من رقاب الدّنياء فلودلٌ القياسٌ على أنه لا يجزيه:» إل المؤمنة 
لكان القياس دلیلا على 2 تلك المكنة '»الثابتة بالتص ' : فيكون القياس 
فاخا 3 e‏ 4 3 
السك 1 اللو سي ا e‏ ب ا 0 00 0 

هذا لا 5 على مذهبكم ؛ ؛ لاي اعتبرتم سلامة الرقبة و 
العيوب» فإ كان اشتراط الإيمان نسخاً: فكذا E‏ العيوب resa:‏ 
نشكا 


. في غير ص: «أتها»‎ )١( 
لفظ ل: «تناقض».‎ )۲( 
ل: «يقيد».‎ E 


(9)فيح: ر MG‏ «وهو . ۰ 1 أ 
(۷) لفظ :١‏ «القيود». (8) في آ» ص: «تمکن) ! 2 
(9) في ل» ي : «يجون. )٠١(‏ عبارة آ: «المتمكنة الثانيةة»: 


)١١1(‏ عبارة غير ص: «غير جائزه. ‏ (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من.خ. 
)١9‏ صحفت في ل» إلى :!«في». )٠۴( ١‏ سقطت الزيادة م صن“ 5 وأ" 
SHE‏ 


و« أيضاً: 
فقوله: «أعبن رقبةً» لا يزيد في الدلالة على اللّفظِ العامٌّء وإذا جار 
تخصيص العام بالقياس : فلن يجوز هذا التخصيصٌ به أولى . 
إذا أطلقٌ الحكمٌ في موضع " ويد مثلةُ - في موضعين بقيدين“ 
متضادین - كيف يكونُ حكمُّة؟ . 
مثانّه: قضاءٌ رمضان الواردُ - مطلقاً ‏ في قوله تعالى : ظفَعِدّة من أيام, 
رھ وصوم التمتع الوارد مقيّداً بالتفريق في قوله عا : فمن لم یجد 
فصيَامُ تة ايام في الج وسَبعةٍ إذا جن وصوم مُ كفّارة اهار الواردُ مقيّدا 
بالتتابع في قوله عز وجل٩]‏ طفصيامٌ شهرین مُتتابعين )0 . 
HER‏ 
اختلفوا فيه - على حسب ما مر في .المسألة السالفة . 
فمن زعم : أن المطلق يتقيّدُ بالمقيّدِ لفظاً: ترك المطلّق ‏ هاهنا - على 
إطلاقه ؛ لأنّه ليس تَقييدّهُ بأحدهما أولى من تقبيده بالآخر. 
ومن حمل المطلقٌ على المقيّدِ لقياس ©©: حملّة: ‏ هاهنا ‏ على ما كان 
القياس عليه" والله أعلم . 
HH e e‏ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ي 

(#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . 

(۲) لفظ ص : «في موضعه» . 

(۳) في ل زيادة: «في٠.‏ 

. صحفت في ي» إلى : «تقییدین»‎ )٤( 

(ه) الآية )١88(‏ من سورة «البقرة». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ والآية )١1895(‏ من سورة «البقرة». 

(۷) الآية )٤(‏ من سورة «المجادلة» . (۸) لفظ آ: «بالقياس» . 

(9) لفظ ص: «حمل». )٠١(‏ في ح زيادة: «أولى:. 
- ۷“ 


1 ١ i 
0 1 . ١ 
1 1 


النوع(“الرابع 
0 
المجمل والمبين 


وفيه مقدّمة وأربعة أقسام : 


أما المقدمة : 
ففي ٠7‏ تفسير الألفاظ ”“ المستعملة .في هذا الباب ‏ وهي سبعةٌ : 
الأول : 
«البيان» : 
: وهو- في أصل اللغة -: اسم مصدر مشتقٌ من «التبیین۵» يقال : بين بين 


تيا وبياناً كما يقال : كلّم يُكلّم تكليماً وکلاماً [وأدّن 5 يؤدنُ تأذيناً وأذاناً](“ 1 
فالمُبيّنٌ يفرّق بين الشيءء و[بين] ما يشاكلّهُ©: فلهذا قيل : 


)١(‏ كذا في ص» ونحوه في الكاشف, والنفائس» وقد وجه الشارحان إطلاق «الرابم» 
على هذا القسم» مع إطلاقه على سابقه - «المطلق والمقيّد» بأن «المطلق والمقيّد» القسم 
الرابع من أقسام العموم والخصوص. وهذا القسم غو القسم الرابع من أصل الكتاب 
فراجع : الكاشف (47/8). والنفائس (۲/٠۲۲)ء‏ وفي أ: «القسم الزابع؛». وفي ل» ي٠‏ 

ا ح: والقسم الخامس»» ولعل الأنسب ما أثبتنا . 


(؟) لفظ ل» ي: «فهي». (۳) فى ل: «للألفاظ» . 
(4) لفظ ل: «البين» » وفي آ: «بین»» ولفظ ي : «تبين) . 

(8) ساقط من .١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ص» ي٠‏ ح. (۷) في ح: «شاکله» . 
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. «البيانُ) عبارة عن الدلالة يقالُ: بيّن فلانُ كذا بياناً حسناًء إذا ذكرٌ الدلالة 
عليه وندخل فيه الدليل العقلي . 

وفي اصطلاح الفقهاء ‏ هو(©: الذي دل على المرادء [بخطاب لا سنل 

- بلفسه - في الدلالة 5 على اله j‏ 


Rk‏ ل 
والثاني 7 : 4 
«المبينْ»» وله معتيان 0 0 4 ا 0 سج 
أحدهما: SR EET‏ 
ما احتاج إلى البيان» وقد ورد عليه بيانه . 
والثاني : 
الخطاتٌ المنْداً 0 الست اد 


HER 


الثالث: . 
«المُفسره وله معنياق: ١ ٠.‏ 


ا «ف». 
(۲) ساقط من ل..؛ oh‏ 
(۳) في صء ح : «وثاتيهماء» وهو تصحيف. ب و a‏ 
(4) في ي : «بالمبتدأ». . ١‏ 
(ه) لفظ آ: ديحتاج»! ٠...‏ 5 


الرابع 

:«التص» وهو: كلام تظهر» إفادة لمعناى ولا يتناو أكثر مه E‏ 
بقولنا : «کلام» عن أمرين: Rs‏ 
أحدهما: 3 0 00001 

أن اد ة العقول والأفعال yT‏ 

أن 0 دمع - لا سی ا 1 ترلا: نص - عبارة أعن. 

خطاب ار دون ما يرن به ؛ ولال البيانَ قد يكونُ غير القول» والنضٌ لا 
يكون إل فولً۵. 

واحترزنا بقولنا : «تظهرٌ إفادتهُ معنا عن ل 0 0 

فإِن قلت : أليس قد يقال : : نص الله e‏ على يعوب الصلاة - وان 
كان قوله : #أقيموا اللوة4 مجملا 2 

قلت :7 إن ليس نضًا إل في إفادة الوجوب؛ رتا ا 
تلن بقرلنا : :“دولا يتناو أكثر نه [عن قولهم : : فاضرب عبيدي06] 
لان لجل إذا قال لغيره : اضرب عبيدي4» لم يقلي أحد إن نص علي ضرب 
زيد من عبيده؛, لآل لا يفيد [»] [على التعيين. ويقال: : إل نض على براي 
جملة عبیده» لاه لإ يفيذ00] سواهم .. 0 


EE N ll 


(1) فيخ! تبظهرا ‏ ' 

(۲) لفظاح: يقترن ْ 5 

(۴) لفظ آ: : «عین»» وهر ُصحيفا: ١‏ 

a ٠ ٠ في ل٤ ح؟ «قولياه.‎ )٤( 

ا (*) آخر الورقة (۱۸) من آ٠‏ 

(5) هذه الزيادة من ح . 0 1 ٠‏ 5 (#) آخر الورقة )١1١6(‏ من.ل. 

(۷) لم ترد في غبرج ني , 7 e‏ , (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من !. 
ا 


الخامس : 
«الظاهرٌ وهو: «[م(")] لا يفتقر فى في إفادته لمعناه إلى غيره»» سواءٌ أفاده . 
وحده ‏ أو أفاد [)] مع غيره . 

و[ب”] هذا القيد الأخير ‏ يمتارٌ عن النص امتيازٌ العام عن الخاصٌ . 

وكنا قد قلنا ‏ في باب النّغات -: إن النصّ ‏ هو: [اللّنظم الذي ل 
يمكنُ استعمَالُهُ في غير معنا الواحد؛ والظاهرٌ هو: أذ حمل غيرة. 
احتمالاً مرجوخاًو*. ولا منافاةً بين التعريفين. 


ee 


(1) لفظح: «الذي»ء وسقطت من ل. 
' (؟) لم ترد الزيادة في ي . 
(۳) لم ترد الزيادة في ل» صء ولفظ آ: «فهذا» . 
(5) لم ترد الزيادة في ص . 
() راجع : ص(71؟) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا 
التعريف هناك ولكنه فال وال هو الراجح المانع من النقيض » و«الظاهر» : راجح غير" 
مانع من النقيض » كما قال: «النص» هو: اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد , ٠‏ 
و«الظاهر» هو: ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله في" 
التعريف في باب اللّغات' وما قاله هنا منافاة: حيث جعل النص - هنا قشماً من 
الظاهرء وجعله هناك قسيماً له فراجع : التحصيل (1-58) . وقد تمسك القرافي بهذا قانظرا” 
نفائسه (177/1).. وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله: «إنَّ إمام الحرمين نقل في 5 
البرهان عن الشافعي ‏ رضي الله عله -: أنه كان يسمي الظاهر نضأ وكذلك القاضي» 
وبعض أصحابنا قال : النص لفظ مقيّد لا يقبل التأويل. إذا عرفت ذلك - فنقول: النص 
والظاهر إن كان لكل واحد مُنهما حقيقة واحدة: فبين التعريفين منافاة جزماء وإن کان لکل 
واحد مفهومان : فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين . فلا منافاة» وبالجملة " 
هذا عائد إلى الاصنطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين: أنه حقيقة واحدة رأ .هى ٠‏ 
الكاشف (48/7- 1 . وكانا قد قال قبل ذلك وهو يشرح تعريف المصنف -: باه اختار في ' 
كتاب اللّغات ب اصطلاح اللخوئين» واختار هنا اصطلاح الأصوليين فانظر ٤۷/۳(‏ ب 
۲ا - 


ا السادس : 
«المُجملٌ» يف E‏ الفقهاء - ما أفادٌ شيئاً من جملة أشياء٠‏ هو 
متعينٌ في نفسه» واللّفظ لا يعينة) , 
ولا يلزم [عليه5] قرلك0: اضرب رجلا ؛ لأنّ هذا اللفظ أفادٌ ضربٌ 
رجل, ٠‏ ومو[ ليس بمتعيّنٍ في نفسه : فأَيٌ © رجل ضربته جار ولس كذلك 1 
اس والقرءة؛ لأنّه يفيدٌ ۳ الطهرٌ - وحده ‏ وإمّا الحيض -وخدةت واللفظ لا 
وقول" الله تعالى - : «أقيموا الصّلوة04© يفي وجوبٌ فعل متعيّن [في 
نفسه» غير متعين (4] بحسب ب الّفظ . 
السابع : 
«المؤول» والتأويلٌ عبارة: عن احتمال يُعضّدهُ* دليلٌ يصيرٌ به أغلبٌ على 
الظنَّ. من المعنى الذي دل عليه الظاهر . 


)١( ٠‏ في آ: «الأشياء». راجع: تعريف المصنف له أيضاً في ص(۴۲۹) من القسم الأول 

, من هذا الكتابء وراجع تعاريف العلماء الآخرين في الكاشف )٤١-٤۳/۳(‏ . 

(۲) لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. 

(۳) لفظ ص: «قولنا» . 

(4) هذه الزيادة من ص» ح. 

(ه) في آ» ص» ح: «بل آي». 

(5) في ص : «وقوله» . 

(۷) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة». 

(۸) ساقط من آ. 

(#) آخر الورقة )١1(‏ من ح. 

(4) هذا الذي اختاره المصنف هنا في تعريف «التأويل» هرما ذكره ه الإمام الغزالي في 

١‏ المستصفى .)۳۸۷/١(‏ وقال إمام الحرمين في البرهان : «التأويل» : «رد اللفظ إلى ما إليه 

٠‏ مآله»» وعلى هذا فالتأويل عنده: صرف اللفظ إلى غيره؛ لا نفس الاحتمال كما هو عند 

الغزالي والمصنف فانظر الكاشف (1-48/7). 5 
16 


وما «المُحكمٌ») ودالمُتشابة» ‏ فقد مر تفسيرهما في باب اللّغات0© ,والله 


= وعرفه ضاي جمع ا ا a‏ لظاهر على امحل ارم فراع 
)۳/1( ت 

ومن الجدير بالملاحظة أن الأصوليين جروا على تعريف, ل ا (المۇ وهو 
المشتق» وقد قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع::: «التازيل أكثر استعهمالاً من 
المؤؤل» ونقل عن شيخ الإسلام أنه عدل (أي صاحب الجمع) عن'تفسير المؤوّل المذكور 

في الترجمة إلى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآتية ,,فانظر (/98)+: وقال :الإضبوي ,في 
شرحه على المتهاج : إن كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني أرجح منتبعض )سمي بالنسبة 
إلى الراجح «ظاهراهء وبالنسبة إلى المرجوح «مؤولاً» فانظر (51/5) ط اليسلفية . : ,.. , 
tr‏ المصنف 3 باب, الات بأنه: :ما تكون إفادتةٍ لاجد .مفهوميه بر بحوحة 


١ 2 (Ft: ۷)‏ 
زفق انظر ص ( OF‏ ل الأول من هذا تاب ,. 
۰ دعق 


i a 
[ؤفيه مسائل7'] ش‎ 

المسألةُ 553 پانام المجمل . 1 

التدليلٌ الشرعي - نا أن يكونّ أضللاء از مستنبطاً من والأصلٌ إن أن 
كن اه اوفك E‏ 

أما اللّفظ: فإمًا أن يُحَكُم عليه بالإجمال, - حال کونه مستعملا في 
موضوعه» أو حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه» [أوجال كونه میا 
[لا في موضوعه. ولا في بعضٍ موضوعة 1 ْ 1 
أما القسمٌ الأول: ب 

فذاك زهو : أن يكونَ الفط محتملا لمعا كثيرة فلم يناحملا 
على بعضهًا ‏ أولى من الباقي . 


(1) زيادة لم ترد في سائر الأصول» وأضفناها لمناسيتها لما صب ولما سيأتي . 
(۲) ساقط من ..١‏ 

فيه اقطان + 1: 
(4) لم ترد الزيادة في ي . 

(ه) سقطت الزيادة من ي . 
)3( لفظ ع : بعلي 


ثم تشاولٌ”" اللفظِ لتلك المعاني ‏ إا بحسب معن واحدٍ مشترلك بين 
الكل - وهو: «المتواطى 5) كقوله”" تعالى : «إو نوأ حه يوم خصاده 4 . 

أو لا بحسب معن واحد - وهو: «المشترك» كلفظ اقرع . 

E 

وأما القسم الثاني - وهو: أنْ يُحَكُمّ عليه بالإجمال ‏ حال كونه مستعمَلاً 

في بعض موضوعه - فهو: كالعامٌ المخصوص بصفةٍ مجملة أو استثناء 
ل مجم ل ء أو بدليل منفصل مجهول . 

نانب الصّفة ‏ قوله تعالى : «وأجلٌ لكُم ما وراء ذُلِكُم أن وا 
بأمزلكم 0 نه - تعالى - لو اقتصرٌ على ذلك : لم يفتقر فيه | إلى بيانٍ؛ فلما 
قيّد [] بقؤله : : «محضِنِينَ)» ولم ندر ما الإحصانٌ : لم نمرت ما أبيخ لنا. , 

ومثالُ الاستثناء قول تعالى -: أجلت لكُم بهيمةٌ الام إل ما يُتلى 
2 1{ 


Hek 


)١(‏ صحفت في ي إلى : «يتأول». 

(؟) لفظ 1: «فقوله).' وفي ي ل: «لقوله», 

5 الآية (151) من سورة «الأنعام», وراجع التفسير الكبير )١84/4(‏ لمعرفة أقوال. ْ 
العلماء في هذه الآية وما اختاره المصنف منها. 

. لفظ آ: «بحيثه؛ وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) في غير ص: «بیان» . : 

| (5) الآية )۴٤(‏ من سورة «النساء»» وراجع التفسير الكبير (197/5) لمعرفة الوجه ' 
الآخر الذي ذكره في قوله : :: (محصنين»» والذي اختاره على الوجه المذكور هنا لأن اليه 
على ذلك الوجه لا تكون مجملة؛ وإنما هي عامة معلومة بالمعنى . 

(۷) في صن : «وأنه» . 

(۸) لم يرد في صء ح . )4( أبدلت في آ ب«یدل» . 

)٠١(‏ الآية(١)‏ من سورة «المائدة»» وقد زاد ناسخوي» آ٭ح : «واوا» في أولهاء وقد ذکر= 

~۱ 


7و مثا الدليل المنفصل المجهول ‏ كما اذا قال الرسول - كل - فى 
قوله تعالى : الوا المشركين 294 -: «المرادٌ بعضهم» لا كلهم:. 

وأما القسم الثالث ‏ وهو: أن يُحكم عليه بالإجمال ‏ حال كونه مستعملاء 
لا في موضوعه» ولا في بعض موضوعه ‏ فهو ضربان : 

أحدهُما: «الآسماءٌ الشرعيّة). والآخرٌ: غيرُها©. 
مثا الأوّل: كما إذا أمرّنا الشرع©» بالصلاة ‏ ونح لا نعم انتقال هذا الاسم 
إلى هذه الأفعال ‏ احتجنا فيه إلى بيانٍ. 

والثاني : الأسماء التي دلّت الأدلة" على أنه لا يجورٌ حملّها على حقائقهاء 
ولیس بعض مجازاتها أولى من بعض - بحسب اللّفظ ‏ فلا بن من البيان. 


HR 


أمّا الفعل - فإنَّ مجرّد وقوعه» لا یدل على وجه وقوعه, إلا أنه قد يقترن به 
ما یدل على ا الذي وقع عليه - وحيلئلٍ يُستغنى عن البيان . 

وقد لا يقترن به ذلك : فيكونٌ7 مجملا . 

مثال الأول: إذا رأينا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامٌ - مواظاً على الإتيان 
بالسجودين: : علمنا أنَّ ذلك من أفعال الصلاة . 

2 

المصنف فى تفسيره لها: أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل . واستثناء الكلام المجمل من الكلام 
المعال يحل بي لد لامعا م اا د فال ر ا اا عل إن 
المراد من هذا الاستتناء هو المذكور بعد هذه الآية» وهو قوله : «حرّمت عليكم الميتة» الآية 
فراجع التفسير الكبير (8/ )"81-8٠‏ . 
)١(‏ سقطت الواومن آ» ي . 
٠‏ (؟) الآية (ه) من سورة «التوبة». 
(۳) لفظ :١‏ «غير». (5) لفظ :١‏ «الشارع» . 
)٩(‏ كذا في ج وقي ل» ي : «هذه الأسماءى ولفظ | : والأسامي» . 
(5) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «دل الدليل»» وكلاهما صحيح . 
(۷) في ح: زيادة «ذلك» . 


0۷ 


۰ قوم( من الزكغة*» الثانيقم- ولا باقر لاذ شه : : 
ونا 9 اک سه إفية 650 وأنْ 2 قل تمد ذلك : ي جوا ترك 


وأمّا المستنبطًة”» من الأصل. فهو لغش ر 8 يصو “فيه الإمجفال هدا 

وال ع 8 TT‏ ا : 
hy i‏ د انا ١ ERE‏ ا لا a E‏ وا 
الال الثانيةٌ : ر 


ياجو وزو #المجهل. في ل اا < لكام لك رسو ا 
0 عليه : وقوعةا في الآيات المتلوة. 1 
حتج المنكرا 0 1 

بان الكلام j‏ أن" کر 0 3 ارلا لإفهام باون ع غير 
ا الله له تعالق r ٠:‏ ا 


| (ا) حرفت في آإلى: : ديقع 
١‏ (#) آخر الؤرفة )١٠ ١‏ من ي٠‏ 
(؟) لفظ آ: دفيهاه. 
(۳) في ي : «المستنبطة» . : 
:(6) أورد. الأضفهانق:على. بنضن ا ا المضنف في اهذو! |الخببالة إیرادات د :نويد 
الإطلة بنكرما ملتراجع في اكاش 48/6 دآ تونلا قبل قافن فأويد ال ابد 
الأصلفهاتي ؛ ١‏ وزاد عليها فاجع اف نفائسه Y)‏ لاا 1 it,‏ 
(#) آخر الورقة (155) من ل. وكا لوطم مستي خا مايه 
. (ه) في ل» آء ح زيادة «في»» ولفظ ې : «أوفي». 00 
() لفظ a ١‏ ولعله «داود الظاهري» فانظر: اشرح جیع الجر الجا 
(1۳/۲)» وحاشية ية البلاني عليه ail‏ ا 
(۷) لفظ ص: a‏ ٍ ا ا ا 


3 كذا في ا ي“‎ (A) 


للافهام» . 


ْ 0 
ما أن يكونٌ قد قرن بالمجملٍ ما ينه أو لم“ يفعل يفعلّ ذلك» والأوّل : 

ا لأنَّ التنصيص عليه أسهلٌ وأدخلٌ في الفصاحة من ذكره 
: باللّفظ المجملٍ > ثم بيان ذلك المجملٍ بلفظ آخر. 
وأيضاً : فيجورٌ أن يصلَ الإنسان” إلى ذلك المجمل قبل وصوله» إلى ذلك 
' البيان. فيكون سبباً للحيرة» وإنه” غير جائز. 
والثاني : 

باطلٌ ؛ لأنه إذا أراد الإفهامٌ 0 أنَّ الَلفظ لا يدل عليه ولیس معه ما يد 
' عليه : کان تكليفاً بما لا یطاق وإِنّهُ غيرٌ جائز. 


Cw 


كك 
والجوابٌ : 
7 هذا الكلام ساقط عنّاءٍ لأنَّ ‏ عندنا ‏ يفعل الله ما يشا ويحكم 
تايرك 


وعند المعتزلة -: فلا يبعدُ أن يكونَ في ذكره“ بالّلفظ المجمل » ثم 
| إرداف" ذلك المجمل بالبيان ‏ مصلحةٌ لا يُطَلِع) عليها ‏ ومعم“ الاحتمال. 
لا يبقى القطع . والله أعلمُ . 
Ee‏ 

)١(‏ لفظ آ: «بينة». 
ش (؟) في آ: دأولا». 

(#) آخر الورقة )١49(‏ من آ. 
| ”) لفظ ح: «وهوه . 

. في ل: «فکان»» وزيد بعدها في ص»› ح: «ذلك»‎ )٤( 

(©) هذه الزيادة من |. 
٠‏ (5) في آ: دفي اللفظه. 
١‏ (۷) صحفت في ح إلى : «أرداف». 

(۸) في ي: «لا نطلع» . (9) في ل زيادة: «هذا» . 

- ۹ - 


القول في أمور 
وليست‹› كذلك 


: [وفيه مسائل”2] 
المسألة الأولى : 

ذهب الكرخيٌ : إلى أن التحليل والتحريمٌ المضافين إلى الأعيان - كقوله 
تعالى : حرمت عَلْيك نکم - يقتضي الإجمال. 

HRH 

وعندنا: [أن] يفيدُ - بحسب العرف - تحريمٌ الفعل المطلوب من تلك 
الذات فيفهم من قوله: وحمت علیکم» 0 نکم 004 تحريمُ 
الاستمتاعٍ > ومن قوله : حرمت ليم الميَةُ) © تحريم م الأكل ؛ ؛ لآنّ هذه 
الأفعال - هي الأفعال المطلوبة في هذه الأعيان . 


. لفظ ي : «ليس»» وكذا في ح وزيد قبلها بدل الواو: دمع أنه‎ )١( 

(؟) زيادة لم ترد في سائر الأصول وأثبتناها لمناسبتها ما تقدم . 

2 الآية (۲۳) من سورة «النساء). ورا جع التفسير الكبير لمعرفة الوجهين اللذين أجاب 
بهما المصنف عما ذهب إليه الكرحي - (183/7) ط الخيرية . 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(ه) لفظ ل: والذوات» . 

(*) آخر الورقة )٠١۲(‏ من ح. 

(5).الآية (77) من سورة «النساء» . 

(7) الآية (۳) من سورة «المائدةه. 

- 


والحاصل آنا نسلّم كوه مجازاً في الل ؛ لكنّه حقيقةٌ ‏ فى( العرف -. 
08 ا 
لنا وجوه: 
الأول : 


]أ الذي ي تی ا ا - من قول القائل: «هذا طعام حرام؛ - 
تحريم أكلهء شن ول : هذه المرأةٌ حرامٌ» - تحريمٌ وطئها؛ وَمَبَادَرة الفهمٍ دليلٌ 
الحقيقة . 


ماروي أنه عله قال «لعنّ الله اليهودء حرمت عليهم الشُحوم فجملُوهاء 
را فدل :هذا أن e‏ ا أفادٌ تحريم م كل أنواع. 


. لفظ ح: «بحسب». (#) آخر الورقة (هه) ن ص‎ )١( 
٤ . لفظ ح: «أولها». (۳) لم ترد الزيادة في ص‎ )۲( 
قد أخرجه أحمد وأبو داود» عن ابن عباس» بلفظ : «لعن الله اليهود: إن الله حرم‎ )٤( 
مع زيادة هي : «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء:‎ ٠ عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»‎ 
1 .0815/5( والمنتقى‎ »)١4/7( حرم عليهم ٹمنه» . كما في الفتح الكبير:‎ 
وقدوردفي أخرحديثطويل- رواه الجماعةمن طريق جابربن عبد الله بلفظ : دقاتل الله‎ 
: اليهود : إن الله لما حرم عليهم شحومها : جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه» . كما في المنتقى‎ 


فك شك يضةة” : 
وقد وردت هذه الزيادة: برواية الجماعة من هذا الطريق» بلفظ : «قاتل الله اليهود إن اه 


عز وجل لما حرم عليهم الشنحوم جملوهاء ثم باعوها فأكلوا أثمانهاء . وأخرجه البخاري:ومسلم 
٠‏ به من طريق أبي هريرة» وأخرجا ‏ أيضاً ‏ به هما وأحمد والنسائي وابن ماجة من طريق عمر. 
كما في الفتح الكبير (۲۸۲/۲). 

وهذا الحديث قد رواه أيضاً مالك والشافعيٌ والبيهقيٌ وغيرهم . فراجع : الموطاً 
..)١15/(‏ وسئن الشافغي (ص 44).: وسن البيهقي .)١17/5(‏ وانظر: نصبا الراية 
(4 /09-54): وئيل الأوطاز (/ )1١‏ والجواهر المنيفة )٠١/۲(‏ ومعالم السنن (7/ 1١1‏ 
و۱۳۲ و٤۱۳)»‏ وشفاء الغليل وهامشه: ص(۲۸). 

لكك 


وثالئها : 
أن المفهوم من قولنا: «فلانٌ يملك الدان ‏ قدربهُ على التصرّف فيها 
بالسكنى 27 والبيعٍ > ومن قولنا: «فلانٌ يملك الجارية» - قدرته على التصِرّف 
فيها بالبيع . والوطءء والاستخدام ؛ وإذا جاز أن تتخلف فائدةٌ الملك على 
هذا النحو“ - جاز مث في التحريم والتحليل. 
د 
احنجٌ الكرخي : 
با هذه الأعيان غير مقدورة لنا ‏ لو كانت معدومةً ‏ فكيفت إذا كانت 
موجودة؟ فإذنَ : لا يمكنُ إجراء اللفظ على ظاهره» بل المرادٌ: تحريم فعل من 
الأفعال: المتعلّقة بتلكَ الأعيان» وذلك الفعل غير مذكورء وشن إمتقار يمضه 
أولى من بعص 2 فإمًا أن ُضيرٌ الكل - وهو محال : لاه إِضمارٌ من غير حاجةٍ - 
وهو غير جائزء أو نتوقّف» في الكل وهو المطلوبٌ . 
وأيضاً” : 
فالآيةٌ لو دلت على تحريم فعل, معي - لوجب أن يتعيّن ذلك الفعل في 
كل المتواضيم ٤‏ ولیس كذلك؛ لان المراد بقوله تعالى : : [9حرْمَت عليكُم 
أمُهانكم © حرمةٌ الاستمتاعٍ ٠‏ وبقوله"] حرمت عليكُمٌ المنةُ» 0 حرمة 
الأكل . 


ينانا 


)١(‏ لفظ ل: «بالسكن». 
30( عبارة ص : «بالوطء والاستخدام والبيع». 
(*) لفظ ل: «الوجه» . 
)٤(‏ في آ: دقاله. ٠‏ 
(5) في ي أء ح: «یتوقف» ۔ 
(5) في ي زيادة: «فلأنه»» وهذا هو الوجه الثاني للكرخي . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من آء والآية (۲۴) من سورة «النساءه . 
(۸) الآية (۳) من سورة «المائدة». 
ش - 9 


والجواتٌ: 
لا نزاع في أنه لا يمكنُ إضافةٌ التحريم إلى الأعيانء لكن قولة : «ليسّ 
إضمارٌ بعضٍ الأحكام - أولى من بعض » - ممنوعٌ ؛ إن العرف يقتضي إضافة 
ذلك“ ] التحريم إلى الفعل المطلوب منه. والله 8 
Fak E‏ 


المسألةٌ الثاني : 


ذهب بعض الحيفية : إلى د قولّه تعالى باكر 00 
الا از 2 ا 

وقال آخرؤن: لو لينا واللّْفظ» لمسخنا ع الرأس 0 لد :«الباء» 
للإلصاق ©». 7 


وقال ابن جني : إلا فرق - في الغ بين أن تقول : «مسحتٌ بالراس ع 
وبين أن تقول : مسحت الرأم»؛ لآنّ الرأسر س اسم للعضو بتمامه : فوجبٌ مسحة 
[بتمامه] 60 : 


0 لم ترد في غير ص . (#) آخر الورقة (1717) من ل.‎ )١( 

(۲) الآية (7) من سورة «المائدة»» وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله - في تفسير هذه الآية, 

من السورة المذكورة إحدى وأربعين مسألة جعل السادسة والثلاثين في بيان أقوال الأئمة في 
هذا الجزء منها. فراجع تفسيره (58/7”) . 

(۳) في 1 «الاحتمالان»» وأبدل قوله : «ثبت» ب «ظهر» . 

(4) لفظ ص: «کل»: 

(9) هذا القول لقاضي القضاة عبد الجبّار فراجعه في المعتمد (1/ #4" , 

(1) لم ترد الزيادة في ح» ل. هذاء وقد راجعت تفسير المصتف للآية فلم أعثر على 
نقله هذا عن ابن جني . مع كثرة ما أورد من أقوال» كما راجعت الخصائص فلم أجد فيها 
هذا القول له فلعله ذكره في غير الخصائص» ونقله عنه المصنف. وقد نقل عن ابن جني , 
هذا القول أيضاً و لادب فانظره في ص(۱۹)» وراجع : مغني اللبيث (48/1): 
وما بعدها. ٠‏ 

54د 


وقال بعض الشافعيّة : إنها0© للتبعيض - فهو يفيدُ مسح بعض الرأس 


HRs 
وقال آخرون : لا إجمال فيه؛ لال لفظ المسسح, مستعمل 7 في مسح الكلّ‎ 
بالاتفاق» و[في"] مسح البعمن, ۔ كما يقال : «مسحت يدي [بالمنديل»‎ 


وتخت يدي] برأس وان کان الامتحا ببعضٍ الرأسٍ والاصل 
عدم الاشتراك: فوجبٌ جعلّه جقيقةً في القدر المشترك بين سح الكل 
ومسح البعضٍ فقط . - و[ذلك»] هو مماسّةُ جزء من اليد جزءاً من الرأس 
قنبتَ: أنَّ الفط مأ دل إل عليه : فكانَ الآتي به عاملا باللّفظ . 
وحيتئذٍ : لا يتحمّى الإجمالٌ» ويكفي في العملٍ [به] مسح أل جزء من 
الرأس .. وهو قول الشافعيّ ٠‏ رضي الله عنه. 


eR 


(۱) في ص؛ ح: «الباء» . 

(۲) في ص : : ويستعمل» . 

(") لم ترد الزيادة في ل. 

. ساقط من ص‎ )٤( 

(8) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(۷) وقد ضعّف ابن الحاجب الاسندلال بنحو قولهم : «مسحت يدي بالمنديل». لأن 
الباء هنا للاستعانة » .والمنديل آلة» والعرف فيها ما ذكر فراجع : شرح المختصر »)٠١۹/۲(‏ 
ووافقه في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف (7/١ه-‏ ب)» ونقل عن إمام الحرمين قوله 
في «الأساليب»: معتمدنا في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه د أنه ية مسح على ناصيته 
وعلى عمامته» وليس على رأسه - ب - فإنه لم يعهد ذلك قط عنه» وليس ذلك لزكمة أو نزلة 
كانت به يق لأنها لا تمنع إدخال اليد تحت العمامة» لتحقيق الاستيعاب» فالاستيعاب 
ليس بواجب» والتقدير بالربع تحكم . . ويؤكد ذلك الأيمان المعلقة بمسح رأس فلا يظن أن 
أحداً يخالف بالبر ببعض الرأس. أ. ه» وعمّب الأصفهاني بقوله : واعلم أن مذهب مالك 
أقرب إلى النص؛ ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أقرب إلى فعله ‏ يك انظر نفس الموضع 
وراجع الأم )51/١(‏ ط الفنية. للاطلاع على ما قاله الإمام الشافعي عن آية مسح الرأس . 
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المسألةٌ العالعة0 : 


0 في «حرف النفي » . إذا جل على الفعلٍ كقولە" : رلا صلا 
تحة الكتاب»"» ودلا عمل لْمَنْ لا نيه لمن , 

فقال أبوغيد الله البصريٌ إن مجمل ؛ ؛ لآل ذاتٌ الصلاة ة والعملٍ موجودة : 5 
فلا يمكنُ صرف النفي إليها: فوجبٌ صرفهُ إلى حكم آخر» ولیس البعض أولى 

من ال رع زايا 9 . 

فإما أن احمل على الكل وهو: إضمارٌ من غير ضرورة» ولائّداه» قد يفضي 
إلى التناقض ؛ ؛ لان لو حملتاة ه على نفيٍ الصحة“ ونفي الكمال فعا -0 وفي 
نفيٍ الكمال كوت الصحة : فيلزم التناقض . 


أو لا يُحملَ على شيء - من الأحكام» بل يُترقّتُ. وهذا هو الإجمال. . 
ومن الناس من 'فصّل©- وقال“: هذا النفيٌ إِمّا أن يكونَ داخلاً على 


. لفظ ي : «الثانية)» وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(۲) في :غير ل: «كقولنا». 

(۳) أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السئن الأربعة عن عبادة بن الصامت : حديث : 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتئحة الكتاب» على ما في القتح الكبير (7/ 5غ 8) . قال في فيضن 
القدير (479/5) : أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها 

وأخرجه مسلم أبوداود والنسائي عن عبادة ايض انظ 010000 
فصاعذا»» على ما في الفح الكبير (5/ 40" . وأخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة: وابن 
عمر والبيهقي عن علي » والخطيب عن أبي أمامة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاث 
فهي خداج». على ما في؛ كشف الخفا (؟/008) ط حلب . 
ْ (4) هو معنى حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» الذي مر تخريجه. وقد قال العجلونئ 
في كشف الخفسا .)148-140//١(‏ أثناء كلامه على حديث: «إنما الأعمال بالنيات) : 
وورد بألفاظ مختلفة يناها في أوائل «الفيض الجاري» ومنها E‏ بالنية» , 

(ه) لفظ ص : : «بعض». 

(#) آخر الورقة (190) فن1. )١( ١‏ في آ: «ففي». . 

(۷) في آ زيادة: «هذا» . (8)لفظ ل» ي» آ: وفقال». 

-- 


مسمی شرعيٍّ » أو على مسمئٌ حقيقيّ . 
فن كان الأوّلَّ فلا إجمال؛ لأنَّ الصلاة© اسم شرعييٌ » والشرعٌ أخبرٌ عن 
انتفاء ذلك المسمُى » عند انتفاء الوصف المخصوص . 
HRRK‏ 
فإ قلت : «يقال» © دهذه الصلاةٌ© فاسدة» - فدلٌ على بقاء المسمّى مع 
الفسادء وقال لل : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . 
قلتٌ: التوفينٌ© بِينَ الدليلين: أن نصرف" ذلك إلى المسمى 
التوع«رهذا إلن الي اللغوي: ْ 
Hek‏ 
ومن هذا الباب» قولةٌ: «لا نکاح ل بوليٌ »» ودلا صیام لمَنْ لم بیت 
الصيامٌ من اليل »©. 
اماد كان لش قيا هلكا أن بكرن له سك راا او اکر من سكم 
واحد. 


KE e 


, لفظ آ: «المعلرم» . (۲) سقطت الزيادة من ل» ص . (۳) لفظ ي آ: وصلاة)‎ )١( 


(4) حرفت في آ إلى : «التلفيق». (©) عبارة ي : «يصرف ذلك» , 
(*) آخر الورقة )٠١۳(‏ من ح . (5)لفظ آ: «الاسم». 


(۷) وأخرج ابن ماجة عن حفصة رضي الله عنها ‏ حديث: «لا صيام لمن لم يفرضه 
من الليل». على ما في الفتح الكبير (:/145") . 

والروايات في تبيبت النية من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات والألفاظ على 
اختلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها. وسيأتي مزيد كلام فيه في كتاب الإجماع من الجزء 
الثاني . 

فانظر: سنن ابن ماجة (75817//1)., والدارقطني »)۲۳٤(‏ ومسند أحمد :۲۸۷/٩(‏ ط 
الحلبي)» وسنن أبي داود (۲ /۳۲۹)». والترمذي )١41/1(‏ والنسائي »)١95/14(‏ والبيهقي 
(507/4): والمحلّى »)۱۹۱/٩(‏ ومعالم السنن (۱۳۳/۲)ء ونيل الأوطار (193/4). 
وانظر شفاء الغليل ص(47/4)» وهامشها . 

- ۷ - 


والأوّلُ (): ا 
كقولنا: «لا شهادةَ لمجلود في قذفي»؛ لأنّه لا يمكنُ صرف التفى إلى' 
ذات الشهادة؛ لأنها قلا وُجدثُ» فلا بد من صرف النفي إلى حكبها ولي لها 
إل حكمٌ واحدٌ ‏ وهو: الجوارٌ؛ لأنَّ الشهادةٌ إذا كانت فيما كانت تُدبنا إلى ستره : 
لم يكن لإقامتها"» مدخلٌ في الفضيلة ‏ كقولنا: «لا إقرار لمن أقرٌ بالرّنى ميم 
واحدةً» لأنَّ الأولى له أن يسر ذلك على نفسه؛ فإِذنْ لا حكمّ له إل الجرالٍ 
وا لم يكن [له"] إل هذا الحكم الواحدٌ: انصرف ( النفيّ إليه: فصح 
تعلق © به . 

أ إذا کان له حکمان : «الفضيلة»» و«الجواز ms:‏ يكن صرفةُ إلى 
أحدهما أولى من الآخر: فيتعيّن الإجمال ©. هذا( “قول الأكثرين . 

ولقائل أن يقول: : لكن١١)صرفَه‏ إلى الجواز أولى من صرفه إلى الفضيلةء 
لوجوء : 
أحدها: 

أن المدلولٌ عليه باللّفظ نفيٌ”٠الذات»‏ والدال على نفي الذات دان على 

نفي جميع 00 ا بقاءِ الصفة ة مع م الذات . 


فإِدَّنْ قوله :ولا i‏ ل على | نفي الذات» و[على”"٠]‏ نفي الصحة 019 


)١(‏ في آ: فالأول». 


(۲) لفظ ح: «كقوله». ش (#) آخر الورقة )٠١*(‏ من ي . 
(۳) سقطت الزيادة من آ. , )٤(‏ لفظ ص : «ذلك» . 

(ه) لفظدي: «يصرفاه. , (3) في ل٤‏ ي: «التعليق» 
(۷) سقطت من غير ص. . (۸) لفظ ص : «الثاني». 


)٩(‏ صحفت في ل» يء آ إلى : «الإضمار».. )1١(‏ في ل: «فهذا». 
)١١(‏ كذا في أ. وفي ي: «بلى». وفي النسخ الاخرى: «بل». 
(۱۲) صحفت في آ إلى : «هي». 
(19) لم ترد الزيادة في غيرح. )١4(‏ صحفت في ل إلى : «الصفة». 
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ونفى الكمال» ترك العمل به في الذَّاتِ: فوجبٌ أن يبقى معمولاً0) به في 
الباقي © 1 

فن قلتَ: اللفْظُ لم يدل على نفي الصحّة © بالمطابقة, وإنَّما دل 
عليها " بالالتزام. : ضرورة أنه يلزمٌ من انتفاء الذات انتفاء الصف ؛ 
ودلالة الالتزام تابعةٌ لدلالة المطابقة ‏ التي هي الأصلٌ “. 

فها هنا لما لم توج دلالةُ المطابقة ‏ الي هي الأصلٌ [ف] كيف تبقى<'٠‏ 
دلالة الالتزام التي هي الفرع؟ . 


وأيضاً: 

7 فواياء من الفط للقن الفضيلة فقط؛ والأصل في الكلام 
الحقيقة. , 
والجوابٌ [عن الأوّل!""]: 


اه لا نزاغ في أن دلالة [هذا” ] اللنْظ على نفي الصفة9'" تابعةٌ لدلالته 
على نفي الذات» لكنْ: بعد استقرار تلك الدلالة ۴ اللفظ كالعامٌ بالنسبة 
إليها بأسرها . 


. عبارة آ: «به معمولا»‎ )١( 

(؟) لفظ ص: «البواقي». وحرفت في آ إلى : «النافي». 

(۳) في ح: «الصفة»» وكتبت الكلمتان فوق بعضهما في ص . 
2 في آء ح: وعليه» . 

(8) في :١‏ «وضرورة». 

(5) في غير صء ح: «قأنه». 

)۷( لفظ آ: «الصحة»ء وما أثبتناه أنسب. 


(#) آخر الورقة )۱١۸(‏ من ل. (۸) ساقط من ص . 

(4) هذه الزيادة من ح . )٠١(‏ لفظ ما عدا ص» ح: «يبقى». 
)۱١(‏ لم ترد الفاء في ح. (۱۲) لم ترد في ص 

(1) هذه الزيادة من صء» ي . )١4(‏ لفظ :١‏ والصحة». 


-۱۹ - 


فإذا حص [عنها”»]. في بعض الأمور 9 وهو" N‏ وجب جب أن 
يبقى معمولاً به في الباقي . 
وعن الثاني : 
أن بنا : أن اللفظ 3 بالنسبة [إلى نفي الذات» ونفي الصقات ثم تار 
يختص بالنسبة] إلى الذات فقط؛ وحينئذ: يفيدٌ نفي بقيّة الأحكام". 1 
وتارة يختصٌ 0 بالنسبة إلى الذات» والصححة©: فيبقى ى معمولاً بها في # 
الباقي - وهو نفي الفضيلة . 
وثانيها : 
هو": أن المشابهة , بِينَ المعدوم 5 وبين ما لا يصح أتم من المشابهة ا 
بين المعدوم » وبينَ ما يوجَد0 و] يصع › ولا يفضل» والمشابهةٌ إحدیر 0 
أسباب المجاز: فكانَ حمل اللّفظ على نفي الصحّةء [أولى . i‏ 


أن الخلل الحاصل في الذات -عند عدم الصحّة 1 أشدٌ من الخلل 
الحاصل فيها" "عند بقاء الح وعدم الفضيلة» وإطلاقٌ اسم العدم على 
المختلٌ أوّى من إطلاقه على غير المختل . 

شلمنا: أنه لا يجوز حمل هذا النفي على هذه الأحكام» ولا يجورٌ حملّه 
على نفي الذات - فلم قلت: إنه مجمل؟ . : 


)١(‏ هذه الزيادة من آ. 
(؟) كذافي صء ح» وفي غيرهما: «الصور» ٠‏ 0) لفاح : «وهي» . 
)٤(‏ ساقط من ل. (8) لفظ ما عدا ص: «يخص». 
(5) في آ: «الصفة». وفي ص كتبت الكلمتان فوق بعضهما. 
(۷) في جميع الأصول «وهو»» وحذف الواو هنا متعين. 
(۸) في ص زيادة: يفضل . 
(4) هذه الزيادة من ص .: )٠١(‏ في ح: «أحد». 
)1١(‏ ساقط من ل 1 )١6( ١‏ لفظ ل: «منهاء». 
- ۷۰ 


بيانه : أنَّ هذا الشيء لفلانٍ معنا : يعودٌ نفعٌهُ إليه. [وقولنا: لا 
عمل لمن لا ني - معناءً: لا يعو نفع إليه٠].‏ وهذا يقتضي نفي الصكة؛ 
أنه لو صح ذلك 0 نفعة إليه» واللّفظ [دلّمم على نقيضه. والله 
أعلم . 

Hitt 

المسالة الرائعة: 

قال بعضهم : «آيةٌ السرقة )0 مجملةٌ في اليدء و[في] القطع آمّا «اليد 
- فلأنّهُ يطل اسم «اليد» على هذا العضو- من أصل المنكب» وعليه من الزندء 
وعليه من الكوع » وعليه من أصول الأتامل . 

وأمًا «القطع) -: فلأنه قد يراد به الشىٌّ فقط ‏ كما يقال : «برى فلانُ قلمَهُ 
فقطمٌ يدهو20, وقد يراد به: الإبانة. 


HR 
: والجوابُ عن الأول‎ 
أن اسم «اليد» موضوع لهذا العضو من“ المنكب ولا يتناولٌ الكفٌ‎ 


)١(‏ لفظ ل» يء ح: «أي»ء وفي 1: «أن». 

(۲) ساقط من آ» وأبدلت الواو في غير ح بالفاء» وسقطت من ص» ولفظ «معناه» في 
ح: «أي». 

(*) سقطت من |» ولفظ ح: «دال». 

(4) أي قوله تعالى : «والسّارق والسّارقةٌ فاقطَعواأَيديهُمَاجَرَاء بما كَسَبا نكال من الله والله 
عزيز ر حكيم» الآية (۳۸) من سورة «المائدة» وقد ذكر المصنف في التفسير ؤجوهاً أخرى 
ذكرها البعض في إجمال الآية. وأجاب عنها جميعاً ثم حلص إلى أن الآية من قبيل العام 
المخصوص بدليل منفصل . فراجع التفسير (۳۹۹/۳) . 

)٥(‏ لم ترد في ح. 

(5) عبارة ص : «فلان قطع قلمه». 

(#) اخر الورقة )٠١١(‏ من .١‏ 

۷ - 


- وحده ‏ لاله لا يقال: دقْطعَتٌ يد فلانٍ بالكليّة» - إذا قطعت من الكفٌ. 


وعن الثاني : 
أنَّ «القطعٌ» في النّة: «الإبانة»: فإذا أضيفت إلى شيء: أفاد إبانة ذلك 
الشىء. ١‏ 


«والشقٌ» إذا حصْلَ في الجلد# - فقد حصلت الإبانة في تلك الأجزاء؛ 
5 5 5 7 3 5 ع 5 
بلى” أطلقٌ اسم «اليده عليه على سبيل إطلاق اسم الكل على الجزء: 
فيكون المجارٌ ‏ هاهنا ‏ [في] لفظ اليد لا في لفظ القطع © والله أعلم . . 
efe 0 1‏ 
المسألةٌ الخامسةٌ : 
قيل - في قوله عليه الصلاةٌ والسلام :- «رفع عن متي الخطأ والمُسيان -: 
إن مجملٌ ؛ لان نفس الخطأغيرٌ مزفوع, : فلا بدٌ من صرفه إلى الحكمٍ : فيلزم*» 
١‏ الإجمال على ما تقدّم تقريره . 
والأقربٌ: أنه لیس بمجمل ؛ لان المولّى إذا قال لعبده : «رفغتٌ عنك 
الخطأ» -: كان ذلك - في العرف ‏ منصرفاً" إلى نفي المؤاخذة بذلك الفعل: 
فكذا” إذا قال الرسول ل - لأمته مثل هذا القولر : وجب أن ينصرف إلى ما 
يوقم ماده لأمته به - وهو و الأحكام الشرعيّةٌ . [فكاله قال: : رفعتٌ عنم | 
الأحكامٌ الشرعيّة)] من الخطا . والله أعلم . 
eft 1‏ 
(۱) في غير ص: «جلد اليد . 
(۲) لفظ آ: «بل». 
(۳) سقطت من آ. 
)٤(‏ في ي : «قطع اليد» وراجع المعتمد (۳۳۷-۳۳۳/۱). 
(#) آخر الورقة )٠١٤(‏ من ح . : 
(ه) لفظ ح :: «فلرم» : )٩(‏ لفظ ص: «ينصرف» . 
¥( في ل جح «وكذا» وكلاهما صواب . ٠‏ 
(۸) ساقط من آ٤‏ ولفظ «عنكم» في ح: «علیکم» . 
[ ¥“ 


[وفيه مسائل“] ْ 

المسألةٌ الأولى : [في أقسام المييّن”] . 

الخطابٌ الذي يكفي ‏ نفسٌهُ ‏ في ) إفادة معناه إِمًا أن يكون لأمر يرجم 
إلى وضع الل » أو لا يكو كذلك. 

والأول: كقوله تعالى : إن الله بكلّ شيءٍ عليمٌ» . ©. 

أما الثاني : فإمّا أن يكونَ بيانهُ على سبيل التعليل » أو لا على سبيلٍ 
١‏ التعليل . 
۰ انا التعليل - ضبان : 
۰ أحذهما: 

أن بک الحكم بالمسكوت عنهُ - أولى [من الحكم“] ]ب[ 
- كما في قولة تعالى : ثلا تقل لهُما أف ۵. 


)1١(‏ هذه الزيادة من آ. 


+ (؟1) هذه الزيادة من ص» ح. 


(5) لفظ آ: «يكتفي ) . 
)٤(‏ في آ: «لإفادة». 
(ه) الآية (؟51) من سورة «العنكبوت». (5) في غير |: «منه». 
(۷) هذه الزيادة من ص . (۸) الآية (۲۳) من سورة.«الإسراء». 


۳ 


وثانيهما(): 
كما في قوله ‏ ل -: «إنّها من الطوّافين عليكم والطرًافات ٠)۲‏ . 


HE 
: وأمّا الذي لا يكون تعليلاً - فضربان‎ 
أحدهما:‎ 
. أن الآمرّ بالشيء - أمرٌ بما لا يم [إ7] به‎ 
وثانيهما:‎ 


أن يظهرَ - في العقل - تعذّرٌ إجراءِ الخطاب على ظاهرة - ومكون هتاك ادر 
يكون حمل الخطاب عليه وى من حمله على غيره - كما في قوله تعالى: 
ومنل القريةع © ' 

فهذه أقسام المبيّن. والله أعلم . 


HEHE 


(۱) فى آ: «وٹانیها» : 

(۷) قد أخرجه بزيادة في أولهء هي : «أنها ليست بنجس». مالك وأحمد وأصحاب 
السنن الأربعة» وابن حبان والحاكم» عن أبي قتادة . وأخرجه بهذا أيضاً أبوداود واليهقي في 
السئنء عن عائشة . كما في الفتح الكبير (448/1 (f‏ 

وقد أخرجه أحمد وأضحاب السنن الأربعةء بها مع قصة متعلقة به » من طريق كيشة بنت 
كعب بن مالك الأنصارية؛ وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة كما في المنتقى '::)۱۷/١(‏ 

وقد ورد في شفاء الغليل (ص»4) بها ومع القصة . كما ورد فيه (ص‌۱۷۸ ۰ وا ۱۹) بدون 
هذه الزيادة. 

وهو حديث يداول معروف» قد أخرجه أيضاً الشافعي والدارميّ والدارقطني غرفم 

جع أيضاً: مسنك الشافعي (ص”) .والموط] (47-48/1)» وسئن الدارمي 
a‏ وسنن الدارقطني (55-1565/1). ومعالم السئن »)٤۱/١(‏ والتلخيصض 
الحبير »)٠١-٠١/١(‏ وتيسير الوصول (11/۳). . وانظر هامش شفاء الغليل (ص١4).‏ 


(#) آخر الورقة )١58(‏ من ل. (۳) سقطت من آ. (4) الآية (۸۲) من سوزة زيوسف». 
1۷€“ 


المسألة الثانيةٌ : في أقسام البيانات٠.‏ 
اعلم : أن بيانَ المجمل إِمّا أن يق بالقول . أو بالفعل » أو بالترك. 
أمّا [ب] القول ‏ فظاهرٌ. 
وما بالفعل - فإمًا أن يكونَ الدالُ على البيان” شيئاً يحصّلُ بالمواضعة 
' شيئاً [تتبعه المواضعةٌ أو شيعا ينبم “؟المواضعّة 0©. 

فالأولُ: هو الكتابةٌء وعقدٌ الأصابع . 

فاا الكتابةٌ - فقد يقَمُ 0 بها الْبيانُ من الله تعالى ‏ بما(» كتبٌ في 
اللو“ المحفوظ ومن الرسول - ية - بما كتبّ إلى عمّاله . 

FRR 

وأمّا عمد د الأصابع - فقد بين [ به لشو - يه - إذ قال : ا 

وهكذا»» وحبسٌ في الثالثة اصبعَة9© 


)١(‏ لفظ آ: «التبيان». 
(۲) سقطت من .١‏ 
(۴) حرفت العبارة في | إلى : الثاني سيبا بخص». 
)٤(‏ ساقط من ل. 
(۵) في ص : «يتبعه»» وهو تصحيف. ٍ 
(5) في ص زيادة : «أوشيئاً مائعاً للمواضعة»؛ ولمالم يذكر المصنف شيثا في التفصيل 
: الآتي يشير إلى أنها من الأصل فإننا نرجح أنها زيادة من الناسخ . 

(۷) في ص: «وآما) . 

(۸) عبارة آ: «یشع منها»» وهو تحريف. 

(4) لفظ ص: «مما» . 

)٠١(‏ لفظ أ: «النوع»» وهو تحريف. 

. سقطت من ص» وفي غير ح: «بها».‎ )١١( 

(۱۲) أما تبيينه - ب - بما كتبه إلى عماله» ففي كتب كثيرة مشهورة لا يتسع المقام 
لحصرهاء وإيراد نصها ونكتفي بالإشارة إلى بعضهاء مع بيان المصادر التي ذكرتها. 

فمنها: عهده ‏ بي - لعمرو بن حزم الأنصاري حين ولاه اليمن» وقد ذكره ابن هشام في = 

هاا 


وهذا البابُ يستحيلٌ على الله تعالى ؛ لاستحالة الجوارح عليه 


عد عد 


السيرة. (7/ 20884 وابن؛ جرير الطبري في التاريخ : »)٠١۷/۳(‏ والقلقشندي في ضبخ 
الأعشى »)4/٠١(‏ والبلاذري في فتوح البلدان («ص۷۷) على ما في جمهرة رسائل العرب 
0 

ومنها: كتابه ‏ ية - إلى معاذ وهو باليمن» المذكور في فتوح البلدان للبلاذي 
ص (8/) . على ما في جمهرة رسائل العرب: .)٠١/١(‏ 

ومنها: كتابه ‏ َة إلى خالد بن الوليدء الى د كن قا 
الله ينبئه فيه بإسلام بني الحارث بن كعب سنة عشر من الهجرةء وقد ورد في تاريخ الطبري : 
)١165/9(‏ وسيرة ابن هشام : (۳۸۳/۲)» وصبح_الأعشى : (0/7/57) على مافي ج 
(1-۹۹/۱). 0 

وغير ذلك مما ورد هؤ وغيره مما يتصل به : من كتبه ل إلى ملوك وآمراء العرب وغيرهم . 
وإلى الوفود التي وفدت عليه . مما ذكر الكثير مله في أواخر كتب السيزة المطولة» وقد ورد 
بعضه في الجزء الأول من الجمهرة وفي كتب التاريخ خ المشهورة؛ وفي بعض الكتب الحديثة 
فليرجع إليها. 

وأما عقد الأصابع ؛ فالحديث المستشهد به قد أخرجه مسلم عن ابن عمر» ولفظه : (أنه 
ذكر رفضان., فقال ي : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة - صوموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن.غم عليكم فاقدروا ثلاثين». كما في المنتقى :. .)٠١١/۲(‏ وقذ 
رواه أيضاً بهذا اللفظ غير مسلم » على ما ذكره ابن حجر في كتانه «إتحاف أهل الإسلام¿ 
بخضوصيات الصيام» (ض"5ه : ط الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١۳۸١ه- E‏ 
وانظر: نيل الأوطار (5 /1505). : 

وهذا اللفظ أحد ألفاظ حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان وأحمد 8 واب ماحد 
والبيهقي والحاكمء بألفاظ:مختلفة . فراجع : المنتقى Aa -٠۵۹/۲(‏ 
والإتحاف. 

وقد أخحرجه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة؛ وأخرجه ابن ماجة والنسائئ 
عباس» وأخرجه النطبراني عن البسراء بن عازب . على ما في الإتحاف وال 
0 -151). وانظر:, الفتح الكبير (184/5 و٤۱۹).‏ 

كلاه 


وأما القسم الشاني: وهو: الذي تتبعة المواضعةٌ ‏ فهو: الإشارة؛ لأنَّ 
المواضعة مفتقرة إليهاء وهي غيرٌ مفتقرة إلى المواضعة» وإلاّ: لافتقرث إلى 
إشارة أخرى» وان التسلسلٌ21؛ وهو محالٌ. 
وقد0"] بين الرسول - كلل E‏ [وذلك7] حينٌ أشار إلى الحرير 
بيده" وقال: دهذا حرام على ذكور متي حل لإنائهاءة"». 
Ke‏ 


وأما القسم الثالث: وهو: الذي يكونُ تابعاً للمواضعة -: فهو كما إذا قال 


. كتبت في ح: «التسلّل»‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ي - 

(۳) لم ترد الزيادة في ص . 

(4) لفظ غير ل: «في يده» , 

. لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ‎ )٥( 

والظاهر أنه مقتبس ومأخوذ ببعض تصرف من الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق 
علي - کرم الله وجهه -. وهو: «أخذ النبي ‏ يل حريرا فجعله في يمينه. وأخذ ذهباً فجعله 
في شماله» ثم قال: إِنَّ هذين حرام على ذكور أمتي. حل لإنائهم». ورواه عنه أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ وابن حبان» بدون قوله: «حلٌ لإنائهم». على ما في نيل الأوطار .)۷٠/۲(‏ 
وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (/7 )٠١‏ عن أبي لالت لصي فقط وكذلك ذكره 
ابن الديبع في تيسير الرصول: (154/4): 

وورد مع الزيادة من طريق علي » عن أحمد وأبي داود والنسائيٌ وابن ماجة في الفتح 
الكبير: (414/1). وورد أيضاً معها فيه» من طريق ابن عمر عند ابن ماجة. وأخرجه 
الطحاويٌ أيضاً عن علي معهاء كما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: 
(۱/). 

ويؤيد معناه حديث أبي موسى الأشعري - الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ والترمذي» وأبو 
داود والحاكم والطبرانيٌ : أن النبي - يل - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي » 
وحرم على ذكورها». انظر: المنتقى :.)584/١(‏ ونيل الأوطار »)۷٠/۲(‏ وتيسير الوصول 
(154/5) والفتح الكبير .)٥٤/١(‏ 

۷۷ - 


الرسول ‏ ككل -: «هذا:الفعلٌ بيانّ لهذه الآية» أو يقول: «صلوا كما رأيسُموني 
أصلّى 00 1 


نا 


واعلم : أنه لا يُعلمُ كونُ الفعل بياناً للمجمل » إلا بأحد أمور ثلاثة: 
أن عل ذلك بالضرورة)» من قصده. 


أن يُعلَم"» بالدليل اللي وهو أن [يقول»]: «هذا الفعلٌ" بيانٌ لهذا 
المجمل ». أو يقولٌ أقوالاً0© يلزم© من مجموعها ذلك . 
وثالثها : 

بالدليل. العقليٌ ‏ وهو: أن يذكرٌ المجملّ - وقّ الحاجة إلى العمل به 
ثم يفعل فعلا يصلحٌ أن يكونَ بياناً [له“]» ولا يفعلُ شيئاً آخر- فيعلم ٩‏ أن ذلك 
الفعل بيان للمجملٍ ۽ والاً: فقد جر البيانَ عن وقت الحاجةء وإنه لا يجورٌ. 


HEE HF 


)١(‏ قد ورد في الشرخح الكبير للرافعي بلفظهء مع زيادة هي : «فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم». وذكر الحافظ في التلخيص :)۲۳/١(‏ أنه متفق عليه بين الشيخين من , 
حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة , وأن اللفظ المذكور في الشرح للبخاري في كتاب أ 
الأذان. وزاد البخاري في أوله قصةء وزاد في آخره: : «ثم ليؤمكم أكبر 0 

وقد أخرج حديث مالك ب بن الحويرث هذا أحمد أيضاً. على ما يؤخذ من المنتقى : 
(510/7).؛ وقد أورد صاحب المنتقى منه عبارة: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, 


وليؤمكم أكبركم». فقط. ١‏ (۲) في ل: «تعلم» وكلاهما صحيح . 
(۳) عبارة ص» ح: «بالضرورة ذلك». (5) لفظ ل: «نعام» . 
(0) سقطت من ي . (#) آخر الورقة )٠١*(‏ من ي . 
(5) لفظ ص» خ: «اقاويل» . (۷) في ل زيادة «لا» وهو وهم من الناسخ . 
(۸) سقطت من ي . (4) كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «فيعقل» . ا 


- A - 


وما لتر فاعلم أن الفعل يبينُ الصفةً ولا يدل على وجوبها" وتر 
[الفعل 7] يبن نفي وجوبه» وذلك على .[أربعة ©»] أضرب: 


1 


أحذها: 

أن يقوم ‏ من الركعة الثانية إلى الثالثة» ويمضي على صلاته: فيُعلَمْ أن 
هذا التشهّد ليس بشرط - في صحّة الصلاة -» وإلاً: لم تصحّ مع عدم شرط» 
الصبحة. وید على أنه لیس بواجب 7: أله - يك - لا جوز أن يتعمّدَ ترك 


الواجب 
وثانيها : 

أن يسكت عن بيان حكم الحادثة©- فيْعلم۵ أنه ليس فيها حكمٌ شرعيٌ . 
وثالئها: 


أنْ يكونَ [[ظاهرٌ الخطاب“] متناولاً له ولأمّته على سواءعء فإذا ترك 
الفعلّ : دل على أنه كان مخصوصاً” “من الخطاب» ولم يلزمة ما لزم أمْنهُ. 
ورابعها: 

أن يتركَهُ - بعد فعله إِيَّهُ ‏ فيُعل0'0أنه*) قد نسح عنه. 

ثم نظ فن كان حكمٌ الآمّة حكمة”” نسح عنهم أيضاًء وإلا كان 
حكمُهم بخلاف [حكم9')] ه. والله أعلم . 

HER HE 

(1) كذا في جميع الأصول» والأولى المناسب لما سبق : «بالترك» . 
(۲) كذا في أ وفي النسخ الأخرى : «وجوبه». () سقطت من ل» آ. 


(4) هذه الزيادة من ح. (ه) عبارة آ: «تقدم الشرط» . 
(1) في ل» ي زيادة: وهو . (۷) لفظ ح : «الواقعة» . 


)٠١(‏ كذا في آ» وفي النسخ الأخرى: «أنه مخصوص». 
)١١(‏ في ل: «فنعلم» . 
(#) آخر الورقة )٠١۲(‏ من آ. (۱۲) في ل» ي : «ننظره . 
() في آ: «حکم». (14) لم ترد في آ. 
- ۱۷۹- 


المسألةٌ العالعةٌ : : 5" : 7 

الحقٌ: أنَّ الفعل* قد يكون بياناً: خلافاً لقوم(٠. E‏ 
لاء : 

i]‏ الخصم إِمّا أنْ يقول : نه لا يصح وقوعٌ البيانٍ بالفعلٍ ٠‏ أو يقول: 
إنه يصح عقلاء لكنْ الا يجوز في الحكمة. 
والأوّل ضربان : 

أحدهما: [أن يقال إِنَّ 2 لا يؤر في وقوع اليقين أصلاٌ 

والآخر: أن يقال: إن لا يۇر في ذلك إلا مع غيره ‏ هو أن يقولٌ الرسول» 
- ل -: «هذا [الفعل]9 بيان“ لهذا اكلام . 

والأؤل باطل ؛ لأ فعلّ الرسول E‏ والحج؛ a‏ 
صفته لهماء فإنّه ليس الخبرٌ كالمعاينق ولھذا ب بين الرسول الج 
[والصلاة] 0 . 

وقال: «ځذوا عني مناسككم00. وقال: صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 

(*) آخر الورقة (168) من ح . 


(1) لم يبين أبو الحسين في المعتمد من هو المخالف واكتفى بنقله نصيغة «وقال بعض : 
التاس» فانظر المعتمد (88/1"). : 

(۲) سقطت من ص . 

(۳) هذه الزيادة من خ 

(#) آخر الورقة (00) من ص. 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )٤( 

(8) في ي : «بيانأ»» وهو تصحيف. 


(5) لفظاح: «الحكم». 

(۷) زيادة يقتضيها المقام» ولم ترد في جميع الأصول ‏ 

(۸) في اء ح: «فقال». 

(4) قد ورد بهذا اللفظ في موضعين من كتاب الحج من الشرح الكبيز للرافعي» على 
ما في التلخيص الحبير (۲۱۲/۱» 9519), = 


A د‎ 


وبين أصحابٌ رسول الله يي - «الوضوء بفعلهم)0©. 

وأما الشاني - وهو" أن لا يقعَ م البيانُ بالفعلٍ [وحدە۳]» إل عند قيام 
الدليل على أن ذلك الفعلّ بيان لذلك المجملٍ - [فهذا مما لا حلاف فيه إل 
أن المبيّنَ هو الفعل ؛ ؛ لأنه هو المتضمَنٌ لصفة الفعل 6 وإنما القولٌ لتعليق7"» 
الفعل الواقم بياناً على المجمل . 

وآما القسنم الثاني : وهو : أله غير جائز في الحكمة - : فھو لا يستقيم على 
أصلنا؛ لأن الله تعالى - یفعل ما يشائء [ويحكمٌ ما یرید" ]. 

ثم إن سلّمنا هذا الأصل» [لكنه0] لا يمتنم أن يلم الله تعالى - من 
المكلّف: أن بيان المُجمّل بهذا الطريق أصلحٌ له . 


= وقد أخرجه النسائي عن جابرء بزيادة في أوله وفي آخره» بلفظ : «يا أيها الناس خذوا عني 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» كما في الفتح الكبير (۳۸۷/۳). 
وقد ورد بدون الزيادة الأخيرة في التلخيص الحبير .)۲٠١/١(‏ وقد أخرج أحمد ومسلم 
والنسائي » عن جابر أنه قال: 

«رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم » يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول: 
لتأخذوا عني مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛. كما في منتقى الأخبار 
(؟78/5؟-777) وقد ذكره الحافظ بنحوه في التلخيص (۲۱۲/۱) من حديث مسلم فقط . 
وورد لفظ الحديث من حديث مسلم فقط» في الفتح الكبير (۸/۳). 

(1) كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه البخاري» ومسل 
وحديث علي رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ . فراجع المنتقى وشرحه - نيل 
الأوطار )١76-171/1(‏ ط مصطفى الحلبي . 


(۲) في غير ص : «أنه» . (*) لم ترد الزيادة في ل. 
٠‏ (4) ساقط من ح. () في آ: «لتعلق». 
(3) في آ: «فهوا . (۷) ساقط من ص 


(۸) كذا في آ» وف ص ح: «لكن» وسقطت من ل. ي. 
(9) كذا في جميع الأصول. والمراد: من شأن المكلف. 
- ۱۸ - 


احتجٌ المخالف : 

بأل الفعل يطولٌ: فيلزمٌ تأخيرٌ البيان . 

E E 

[و] الجواب : 

أنَّ القول قد يكونُ.أطولَ؛ لأنّ وصف أفعال” الصلاة [وتروكهًا”] ‏ على 
الاستقصاء ‏ أطولُ من الإتيان بركعة واحدةٍ. فجوابكم جوابنا. والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

في أن القولّ هل يُقدّمُ على الفعل في كونه© بياناً؟ . 

القول والفعلٌ إذا ورد“ - فإمّا أن يکونا متطابقين» أو متنافيين . فَإِن كانا 
متطابقين ‏ وعم تقدّم أحدهما على الآخر: فالأولُ بيان والثاني تَأكيدٌ؛ [لأنَّ 
الأول قد حصل التعريفٌ به - فلا حاجة إلى الثاني . 

وإن لم بعلم تدم أحدهما على الآخر: حكم على الجملة بان الأو 


منهما ‏ بيانُ» والثانى تأكيدٌ*]. 
5 عد e‏ د 


وإن كانا متنافيين ‏ كقوله ب : «من قَرّنِ الحجّ إلى العمرة فليظف لهما 
طوافاً واحداً © مع ما روي عنه ‏ کل : آنه قن اف طوافين» وسعیٰ 


. لم ترد الزيادة في ص. (؟)لم ترد الزيادة في ل (م) في آ: «الأفغال».‎ )١( 

(4) لفظ 1: «كونها» . ()لفظ ح: «ورد» . ش 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من ١ء‏ وقوله : «فلا» في ي » ص : «ولا»» وسقطت عبارة 
«تقدم أحدهما على الآخره من ل» ي. صء وقوله : «بأن» في ص : «فأن». 

(۷) أخرجه أحمد في المسند» عن ابن عمرء بلفظ: «من قرن بين حججه وعمرته أجزأ 
لهما طواف واحد». كما في الفتح الكبير (۲۲۸/۳). 1 

وورد كذلك في کتاب «القرى لقاصد أم القرى» (للمحب الطبري» الفقيه الشافعي» 
المتوفى سنة 4/ا5ه) (ص7١٠:‏ ط مصطفى الحلبي سنة /1#51ه-1848م)ء بلفظ:- 
«... بين حجة وعمرة. : .) وهو لفظ المناوي في فيض القدير )7١0/5(‏ وذكر المناوي : 
أن السيوطي رمز لحسته» ثم قال: «وفيه عبيد الله بن عمر قال الهيثمي : ليْنٌ». 

وقد أخرجه الترمذي أيضاً. عن ابن عمرء بلفظ؛ : دمن آهل بالحج والعمرة لال 3 


“A= 


عیین ۲ -: فالقول هو المقدّمُ في © كونه بياناً؛ لأنه بیان [ب9)] نفسهء 


= طواف واحد» وسعي واحد)ء وقال: حديث حسن صحيح غريب وكذلك أخرجه الدارقطني 
عنه» بهذا اللفظ وزاد: «ولا يحل من واحد منهما حتى يُحلَّ منها جميعاً» . كما في «القرى» 
( ص۲١۱(‏ . وفيه أيضاً أحاديث أخرى تؤيد هذا الحكم : (جواز الاقتصار على طواف واحد 
وسعي واحد للقارن). وهو مذهب الشافعي وغيره : خلافاً لأبي حنيفة ومن هذه الأحاديث» 
ما أخرجه الترمذي عن جابر» أنه قال: «قرن رسول الله ي - الحج والعمرة طاف لهما طوافا 
واحدا» وقال: حديث حسن (وقد أخرجه النسائي أيضاًء كما في تيسير الوصول : 11م 
ومنها ما أخرجه مسلم عن أنه قال: «لم يطف النبيّ - َك - ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحداً» . 

)١(‏ أخرج الدارقطني وأبوذر الهروي» عن علي كرم الله وجهه ‏ «أنه جمع بين الحج 
والعمرة قطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 6 ' 
فعل». وقال الدارقطني : «يرويه حفص بن أبي داود وهو ضعيف؟ و(يرويه أيضاً) ابن أبي 
ليلى » وهو رديء الحفظ» كثير الوهم». كمافي القرى: .)٠١7(‏ 

وأخرج الدارقطني عن علي » أنه قال: «كان النيئٌ ‏ كا - قارناً» فطاف طوافين» ثم قال: 
«يرويه عيسى بن عبد الله. ويقال له: مبارك» وهو متروك الحديث». كما في القرى: 
ل 

وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه جمع بين حج وعمرة» وطاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله کی - صنع كما صنعت» ثم قال : 
«يرويه الحسن بن عمارة» وهو متروك» كما في القرى: .)٠١7(‏ 

وأخرج الدارقطني» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه قال : «طاف رسول الله 
- لل - لعمرته ولحبجه طوافين» وسعى سعيين» ثم قال: «يرويه أبو بردة عمرو بن يزيدء وهو 
ضعيفٌ كما في القرى )1١*(‏ 

وأخرج الدارقطني. عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي - ا - قرن 
6 والعمرةء وطاف طوافين» وسعى سعیین» وقال ما تقدم ذكره (يرويه عيسى بن عبد 
الله. . .). 

ثم قال: «الصواب أن النبيّ - ب - قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا 
السعي» . كما في القرى (* °(). 

قال المحب الطبري في القرى (ص١١-4١١):‏ «وما تقدم من حديث ابن عمر وجابر» 
أثبت وأصح . وأحاديث الدارقطني كلها معلولة) . 

(۲) لفظ ي : «المتقدم». (6) لفظ ل: «على». (4) سقطت الباء من ل» آ. 
~A -‏ 


والفعلٌ لا یدل حتى يعرف ذلك : إلا بالضرورة» أو بالاستدلال بدليل قول ٠‏ 
أو عملي 29 فإذا لم يُعقل ذلك : لم يشبتا يعبت کون الفعلٍ بياناً . والله أعلم. ٠٠‏ 
REE‏ 

المسألةٌ الخامسة: في أنَّ البيانَ كالمبيّن : 

هذا الباب يشتمل على شيئين: 

أحدهما: هل البيانُ كالمبيّن في القوة؟ . 

والآخرٌ: هل هو كالميين في الحكم؟ . 

أمّا الأول: فقال الكرخحي : المي إذا كان لفظاً معلوماً: وجب 6 
ملك وإل0: لم يُيل. 

والحنٌ : أنه جود أن يكون البيانٌ والمبيُّ معلومين وأ يكونا مظنونين » أن 
يكونَ امین يُعْلوماً: ونان مظنوناً : كما جاز تخصيصض القران بخبر الواحد 


والقياس . 
ْ لقن 
وأا الآخرٌ 00 : رَأنّهُ0)] هل إذا كان المبينُ واجباً: كان بيا 
[واجاً“] كذلك؟ . 


07 إن أرادوا زبناً “ أنّ] المبيّن إذا كان واجباًء فيان يال لصفة 
وإِنْ أرادوا' به : 2 يدل على الوجوب ‏ كما يدل المبيّن -: فغيرٌ صحیح ؛ 


)١(‏ في ص: «لغوي». (۲) لفظ ل: «فعلى». 

(۳) لفظ ل )٤( (Yo:‏ عبارة آ» ص: «کونه E‏ 
(ه) صحفت في ! إلى : «وإذا». (1) لم ترد هذه الزيادة في 1. 
(۷) هذه الزيادة من ي . (8) لم ترد الزيادة في ص . 


(9) كذا في حء وفي ل» ي آ» ص : «قوم به . )٠١(‏ ساقط من ١‏ 
-1١84-‏ 


لآنَّ البيانٌ إِنّما يتضمّن صفةً المبيّنء وليس يتضمّنٌ لفظا© يفي الوجوب. 

ألا ترى أنَّ صورة الصلاة ندباً وواجباً صورة واحدةٌ. 

عه أرادوا : أنه“ إذا كان المبيّنُ واجباً: كان بيانةُ واجباً على..الرسول 
_ ل يه - [وإذا لم يكن الفعل لمن واجباً: : لم يكن بِانُ واجباً على الرسول 
- 4 - : فباطل ؛ لاد بيانَ المجمل واجبٌ» سوا ء تضمّن فعلاً واجبأء أولم 
يتضمّن 4 رول کا تکلیفاً بما لا یطاق . والله أعلم . 


Hek 


. عبارة ل؛ «بمتضمن بقيد»‎ )١( 
في ل آ: «به».‎ )۲( 
. لفظ ح: دإن».‎ )”( 
. ساقط من ص‎ )5( 
(ه) كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «أو غير واجب».‎ 
شاقط من ي‎ )5( 
آخر الورقة (1١/ا1) من ل.‎ )#( 
- 1468 


القسم الثالث 
في 


وقت البيان 


[وفيه مسائل”©] 

المسألةٌ الأولى : 

القائلون أنه [لا)] يجودٌ تكليفُ ما لايُطاقٌ ‏ أتفقوا: على آنه لا يجوز 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ لأنَّ التكليف [به] - مع عدم الطريق إلى 
العلم به تكليفٌ بما لا یطاق . 

والإشكالاتُ - التي ذكرناها: في أنَّ تكليف الساهي) غيرٌ جائز قائمةٌ”» 
هاهنا ‏ والجوابٌ واحد0 . 

KRE 

المسألة الثانية : 

اختلفوا في جواز تأخير البيان9» عن وقت الخطاب . 

[الخطابٌ © المحتاج إلى البيان ضربان : 


)١(‏ هذه الزيادة من آ. 
(؟) سقطت الزيادة من أ. (۳) هذه الزيادة من ص» ح. 
)٤(‏ عبارة ص : «التكليف للساهى»» وصجفت الساهي في | إلى : «السلبي». 
(ه) لفظ ص» ح : «عايدة» . ٠‏ 0 ۰ 
(5) راجع ص (550) وما بعدها من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(۸) سقطت الزيادة من ي؛ ح٠‏ 
-ل/ام1 - 


(۷) لفظ ل: «من». 


أحدّهما: [ما20] له ظاهرٌ قد استعمل29 في خلافه . 

والثاني : لا ظاهرٌ له : [كالأسماء المتواطئة والمشتركة)]. 
والأول أقسام : 
أحدّها”»: تأخير بيان التخصيص . 
وثانيها: تأخيرٌ بيان النسخ . 
وثالثها: تأخيرٌ بيان الأسماء الشرعيّة . 
ورابعها: تأخير بیان اسم اللكرة - إذ أراد به شيئاً [معيناً. 

إذا عرفت ذلك _:فنقول: 

مذهبنا: أنه يجوز تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة ‏ في كل هذه الأقسام 5 

وأمّا المعترلة - فأكثرٌ من تقدّم أبا العبين - رحمه له - فقوا على المنع”؟ ١‏ 
من تأخير البيان [في كل هذه الأقسام ل في النسخ | : الهم وروا تأخير 
بيانه . 

وما أبو الحسين + فاته من من تأخير البيان"] فيما لَهُ ظاهرٌ قد استعمل في 

خلافه, وزعم : أن البِيانَ الإجمالي كات فيه - وهو أن يقو“ عند الخطاب: 
«اعلموا أنَّ هذا العموم مخصوصض و هذا الحكم سینسخ بعد ذلك» . 

وما البيانٌ التفصيليٌ - فإنهُ يجوز تأخيرة . 

وأما الذي لا يكونٌ [له] ظاهرٌ مث الألفاظ المتواطئة» والمشتركة'3: 
فقد جوز فيه تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة19) 


)١(‏ هذه الزيادة من آ. (۲) لفظ ل: «يستعمل»). 

(۴) لفظ ل: «الظاهر»» وهو تصحيف . (4 )ما بين المعقوفتين ساقط من ح : 
(#) آخر آلورقة )٠١۳(‏ من آ. (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من )٩( ١‏ في آ: «المنعم»» وهو تحريف . 
(۷) ساقط من آ. ۰ (۸) لفظ ل: «تقول». 

(4) سقطت من ي . )٠١(‏ في ل زيادة: «الألفاظ». 


.)845/1( راجع : المعتمد‎ )١5( في ل» ي: «جوزوا».‎ )١١( 
50-0 ' 


وهذا ی ذكره كثير من فقهاء9" أصحاينا: كأبي بكر الققّالء وأبي 
إسحاق المروزيّ » وأبي بكر الدقاق. 

واعلم :أ الكلام - في هذه المسألة - يقعٌ في ا 
أحدهما: 

أن يُستدلٌ ‏ [في الجملة”] ۔ على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
وثانيهما ©): 0 

أن يُستدل على جواز ذلك في كل واحدة» من الصور المذكور [05]. 

د المقا م الأول : نالدليلٌ عليه قوله تعالى : إن عليًا جَمْعَهُ وفرءآنه « 
فا راا ائبع قرءآنه # ثم لد علينا پیانه 04 و«ثم» في [اللغة] للتراخي » 
[وهو المطلوٹ نه 


نكن 
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فن قيلّ: : لا نسلّم أن كلمة مه لتدراخي* فقط بل قد تجيء بمعنى 
«الواو»» تعالی : و ءَائَينًا موسّی الكتاب 4٠نم‏ کان من ن الْذِين 
منوا« طم الل شهید ۱۳4 , 

سلّمنا ذلك ٠‏ لکن لانسلّم أ 9 المراد بالبيان - في هذه الآية - «البيانٌ» الذي 


(١)فيح‏ زيادة: «الذي». 


(۲) في ي : «الفقهاء من»» وفي آ: «من فقهائنا». ‏ (") ساقط من آ. 

(4) لفظ :١‏ «وثانيها» . (8) في آ» ص: «واحد». 
(5) سقطت من ي. (۷) في ل» ي : «وأما» . 
(8)الآييات (19. 18ء ۱۹) من سورة «القيامة»» وراجع : تفسير المصنف (۲۳۸/۸) 

ط الخيرية. , (9) سقطت من ي. ' 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ. (#) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ي 
)١١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة «الأنعام» وانظر تفسير المصنف للآية في )١91 /٤(‏ 


٠‏ ط الخيرية. 
)١۲( ۰‏ الآية (۱۷) من سورة «البلد»» وراجع : التفسير الكبير .)٤١١/۸(‏ 
(19) الآية (45) من سورة «يونس». 
-1484- 


اختلفنا فيه وهو: يان المجمل والعموم ؛ ؛ فلم لا يجو أنْ یکو المراد 
[به ] إِظهارَهُ بالتتزيل؟ غايةٌ ما في الباب أن يقال: هذا مخالفةٌ الظاهر”» 
لكن نقول : يلزم من حفظ ام الظاهر مخالفةٌ ظاهر آخر- - وهو: 7 
الضمير [الذي“] في قوله : ثم إل عَلَینا بيان راج إلى جميع 
المذكور» وهو: «القرآن». ‏ . 2 

ا أن ية لا يحتاجٌ اف البيان» فليس و أحل) الظاهرين 
ب أولى من الآخر. وعليكم الترجيح . 

سلّمنا :أ e‏ ؛ لکن : لم لا يجورٌ أن یکونْ المرادٌ به 
ام 0 البيان التفصيليٌ » وذلك عند أ بي الحسين جائز؟ 0 

سلّمنا: أن المراد فطلقٌ البيان؛ 7 لم لا يجوز أن يكون المرادٌُ من قوله . 
تعالى : «إِنّ عَلينَا جَمْعَهُ وقرءآنه 004 - هو : أنْ يجمعَة 09 في اللو" 
المحفوظ. 5 ثم اله بعد ذلك ينزه على الرسول. - ييه - ويُ له وذلك متراخ . 

عن الجمع . 2 

سلّمنا: أن البيان ما ذكرتموة؛ لكن الآيةَ تدلُ على وجوب تخیر البيان» . 
وذلل ما لم يقل به أحدٌّء فما دات عليه" الآيةٌ لا تقولون به« وما تقولون ۵4 


)١(‏ في غيرا: «ولم». , (؟) هذه الزيادة من آ. 

(۳) في ي زيادة: «بل». ‏ ' )٤(‏ لفظ ل: «للظاهر». 

(8) سقطت الزيادة من ل» ي . (5) سقطت الزيادة من ل. 

(۷) هذه الزيادة من آ.  ١‏ (۸) في ل: «احدی». 

(4) هذه الزيادة من آ. , )٠١(‏ في غيرآ: «منهع. 

)١١(‏ سقطت من ص. . )١1(‏ راجع : المعتمد (547/1) وما يعدها. 


(19) الآية (17) من سورة «القيامة» . (14) في ي: ووه . 
)١8(‏ لفظ ص: ا 0 )١5(‏ لفظاح: «مما» وفي آ: وبمان. 
(1۷) عبارة آ: «الآية عليه» . 
(۱۸) عبارة ل» ی» ص: (لإ يقولون به» وما يقولون به». 

-1١9490 


- [وهو الجوارٌ"] ‏ لم تدلً الآية عليه"“: فبطل الاستدلانُ©». 
Hk E‏ 

[] الجوابٌ : 

أا [آن4] كلمةً «لمٌ» للتراحي ‏ فذلك “متواترٌ عند أهل النّة . والآياتُ 
التي تلوتموها المراد- هناك التأخير في الحكم . 

قوله: «لم لا يجوز أنْ يكون المرادٌ [من البيان © ] إظهاره بالتنزيل ». 

قلنا: لأنٌ قولَهُ : دا رانا انع ران » أمرٌ للنبيّ - ا - باع 
قراتف وإئما يكون مأموراً بذلك بعل نزوله عليه فَإنهُ - قبل ذلك لا يكون” 4 
عالماً به فكيفت یمكنةُ اتباع قرآنه؟ . 

قثت أنَّ المرادّ من قوله : دا َرأناهُ 1ك هو: الإنزال» ثم نه تعالى - 
حكم بتأخير البيان عن ذلك وذلك يقتضي تأخيرٌ البيان عن وقت الإنزال . 
. [وإذا كان كذلك: وجب أن لا يكونَ المرادٌ من البيان هو: الإنزالُ ٤]‏ 
لاستحالة كون الشيء سابقاً على نفسه. 

سلّمنا: أنه يمكنٌ ما ذکروه"؟ و لك حلاف الظاهر. 
3 قوله: «يلزمُ من مخالفة*٠[المحافظة‏ ] على هذا الظاهرء احتياجُ 
. القرآن"'“جميعه إلى البيان». 


(۲) في ل: «عليه الأية». 


(۱) ساقط من .١‏ 

(#) آخر الورقة (1۷۲) من ل. (۴) لم ترد الواو في ص . 

. سقطت الزيادة من ل. (ه) في آ: «فذاك».. وفي ل» ي : فهو‎ )٤( 
في ي» ص: «فالمراد» . (۷) لفظ ل: «التراخي».‎ )٩( 


(A)‏ كذا في ي۰ وفي ص ح: «بالبیان» » وسقطت من ل. 
() الآية (14) من سورة «القيامة» . 


' (١٠)عبارة‏ ح: «لم يكن». (11) الآية (۱۷) من سورة «القيامة» . 

ش (۱۲) ساقط من آ. (۱۳) في ل: «ذکرتموه» . 
)١4(‏ لم ترد الواو في آ» ص . )١5(‏ لفظ آ» ح: «محافظة»» وهو تصحيف. 
(11) انفردت بهذه الزيادة ص . (۱۷) في غير آ: «جميع القرآن» . 
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قلنا : انسل ١‏ اذ لف ا و كل وه : ا له وسل 
7ا۵ لا يقرأ القران» و نة 6 فقرا زآية ۳ أولمس ۳ آي 4( - [فإِنهُ 0 
يحنت في يمينه. 

سلّمنا: أن لفظ «القرآن» ليس حقيقةٌ في البعضٍ ؛ لکن إطلاق اسم الكل 
على البعض » أسهل من إطلاق لفظ * البيان على التنزيل ؛ لأنّ کل 
للجزء» والبيانُ غيرٌ مستلزم للتتزيل . 

قوله : «نحملُةُ© على البيان التفصيلي) . 

قلنا: اللّفظٌ مطلقٌ ‏ فتقييدُةُ2) خلافٌ الظاهر. 00 

قوله: «لمَّ لا يجودٌ أن يكونَ المرادٌ من الجمع » جمعَهُ ف 


المحفوظ؟». : 
قلنا : لما ينا : ان EEE‏ على الت 
- عليه الصلاة متابعتهاء وذلك يستدعي تأخير البيان عن [وقت ٣”‏ 
الإنزال . : 
قوله : «هذا يقتضي [وجوب ”] تأخير البيان» . 
قلنا: ونحن نقولٌ به . 
فإن قلت : الضمير عائدٌ إلى كل القران ‏ فيجبٌ تأخيرٌ بيان”"الكلٌ وذلك 
لم يقل به أحدٌ. 1 
)١(‏ سقطت من.لء وفي ي : «أنه» . (۲) هذه الزيادة من ح» ص. 
(۳) في أء ض» ح: «مس». )٤(‏ كذا في ص» وفي غيرها: «البعض». ١‏ 
(ه) سقطت الزيادة من ص. (5) في ح: «اسم». 
(۷) انظ ح: «للبعض» وصحفت في 1 إلى : «الخبيه. 
(8) لفظ صء ح:.«يحمل». (94) في :١‏ «فالتقیید» . 
(#) آخر الورقة )۱١۷(‏ من ح . )٠١(‏ هذه الزيادة من آ. 
(11) ساقط من آ. | )1١(‏ لفظ ي : «البيان» . 


-۹- 


قلتٌ: قد تقدّم بيانُ أنَّ الضميرٌ غيرٌ عائدٍ إلى الكل . والله أعلمُ . 
HERK‏ 

أما الذي يدل على كل واحد [5] من الصور التي ذكرناها - فنقول : 

الدليل على أنه يجورٌ تأخيرٌ البيان ذ في النكرة : أن الله - تعالى - أمرّ بني 
إسرائيل بذج بقرة موصوفة [غير منگرة۳)» ثم مإ لم ینا لهم » حتی 
سألوا سؤالا بعد سؤال . 

نما قلنا: إِنّه لم برد بقرة منكرةً - لوجهين : 
الأول: © 1 

أن قوله تعالى : : وع نا رَبك يُبِيّنْ لّنا ما هي 4" ومَالونهامٍ وقول الله 
E‏ : }1 إنّها رة لا فارض ولا بكر طإنّها بقرة ة صَفراء» انها بغر لآ لا 
دلول تير الأرض 4 ينصرف إلى ما أمر وا بذبحه من قبل وهه الكناياتٌ تدلُ 
على أنَّ المأمور به ما كان ذبح,بقرة منكرة» بل ذبح بقرة معينة . 
الثاني : 

أل الصصفات المذكورة في الجواب عن [السؤالا"'©] الثاني » إِمّا أن يقال: 
[إنها"] صفاتٌ البقرة التي أمروا بذبجهًا أولء أو صفاتٌ بقرة بت عليهم 
عند ذلك السؤال» و”"انتسخ ما كان واجباً عليهم قبل ذلك . 

والأؤلُ : هو المطلوبٌ» والثاني : يقتضي أن يقح الاكتفاءً بالصفات 
المذكورة آخراً”؟ .وأ لا يجب حصولٌ الصفات المذكورة قبل ذلك» ولا 


00000 فى ل» آ: «فقد».‎ ١ 
لم ترد في غير ص» ح-‎ )*( : ّ 3 
8 ۰ ترد التاء‎ 
. لفظ |: «يعينها»‎ )8( TT 
ا‎ : 21 (۷ .١ هذه لريادة من‎ )٤( 
لفظ ص : «أحدهما» (۷) الآية (3) من سورة «البقرة».‎ )5( 
من سورة «البقرة».‎ )۷١( الآية (58) من سورة «البقرة» . (9) الآية‎ )۸( 
. منلءء ولفظ ي: «هي»‎ تطقس)١١(‎ .١ من‎ تطقس.)0٠١(‎ 
في ص : «أو» . (19) لفظ آ: «أخرى».‎ )١١( 
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جمع7) المسلمون على أنَّ تلك الصفات ‏ بأسرها - كانت. مغتبرة : : علمنا فسادً 

هذا ذا الم 1 ! 
۰ لفك 

فان قي : لا يجو التمسّكُ بهذه الآية ؛ لأنّ الوقت الذي أمروا”" فيه بذيع, 
البقرة ة كانوا محتاجينٌ إلى ذبحهاء E‏ البيان الكامكللة باحي E‏ 
عن وقت الحاجة» وأنّه لا يجو 

فإِذنُ : ما تقتضيه الآيةٌ لا ت تقولون © به وما تقولون”" به لا تقتضيه الآيةٌ : ' 

نزلنا عن هذا المقامء لكن: لا نسل أذ المأمورَ به كان ذبح .بوصو 
بل ذبح بقرة كيفت" كانت فلمًا سألوا: : تغيرت المصلحةٌ ووجبت”عليهم بقر 
أخرى. ` 

وأا الكنايات - فلا نسَلُمُ عودها إلى البقرة. ولم لا يجوز أن يقال: إِنّها 
كناياتٌ عن «القصة)» و«الشأن»؟ وهذه طريقة مشهورة:*» عند العرب . : 

سلّمنا أن هذه الكنايات تشي کون البقرة المأمور بهاء موصوفة» لک" 
- هاهنا - ما یدل على كونها مك وهو من ثلاثة أوجه: E‏ 
الأوّل: 

]أ قولَهُ تعالى : إن الله مركم أنْ ا بقرة 4 i‏ مر بذع بقرة ؛ 
مطلقة؛ وذلك يقتضي. سقوط التكليف بذبح [بقرة ي بقرة كانت وذلك ' 
يقتضي أنْ يكون اعتبارٌ الصّفة ‏ بعد ذلك - تكليفاً جدیداً. 


)١(‏ لفظ آ: : «اجتمع». 
(۲) في آأء ح: ذفيه أمرواء: (۳) عبارة ي : «تأخير البيان» . 
)٤(‏ في غيرح: «وذلك» . (9) في ل» يء ص: «يقولون». 


() في ل» ي : «يقولون»»: وفي ص : «يطلبونه» وهو تصحيف. 
(۷) زاد في ح: «ما». ا 


(۸) لفظ آ: «ووجب». ١‏ (#) آخر الورقة )١77(‏ من ل. 
(4) هذه الزيادة من ص . (١٠)الآية‏ (10) من سورة «البقرة» . 
(۱۱) في ض: «أمرواة. | )١7(‏ هذه الزيادة من آ. 


- ۹٤ 


الثاني : 

لوكان المرادٌ ذبح بقرة معي - لما استحقوا التعنيت على طلب البيان» بل 
كانوا يستحقون المد عليه. فلمًا عنفهم الله - تعالى - في قوله 0©: وجوه 
وما كَادُوا يَفعَلُون» 9): علمنا تقصيرهم في الإتيان بما أمروا به أولًء وذلك إِنّما 
يكونُ : لو کان المأمورٌ به اوا - ذبح بقرة منكرة. 
الثالث: 


ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «لو ذبحوا أيه بقرة 
أرادوا : لأجزأت [عنهم]. لكنهم شدّدوا على أنفسهم : فشَدَّد الله عليهم» © 


)١(‏ في ل» ي : «بقوله» . (5) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة». 

(*) لفظ «عنهم» زيادة من ص» ح. : 

أورد الإمام المصنف في التفسير(5/1لا#) ط الخيرية أنه : «. . . روي عن ابن عباس 
أنه قال: لو ذبحوا أية بقرة لأجزات منهم» لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم». 

وأورده بلفظ آخر مطولا في »)۳۷٤/۱(‏ وقال: «... روي عن ابن عباس وسائر 
المفسرين. . .٠.‏ 

وقال القرطبي في تفسيره )٤٤۸/١(‏ ط دار الكتب الثالثة . 

«قوله تعالى : «إقالوا ادع لنا ربك (سورة البقرة: 1۸/۲) هذا تعنيت منهم وقلة 
طواعية » ولو امتثلوا الأمرء وذبحوا أي بقرة كانت : لحصل المقصود, لكنهم شددوا على 
أنفسهم» فشدد الله عليهم ا و . ونحوذلك روي عن الحسن 
البصري عن النبي ل أ. ه 

فيكون موقوفاً على ابن عباس » أو مرفوعاً من طريق الحسن. وإن كان مرسلا. وقد اقتبسه 
ببعض تصرف الشوكاني في تفسيره (فتح القدير: )8١/1١(‏ بدون عزو. ثم قال (ص۸۴) : 

أخرج البزّار (بالراء المهملة في آخره)» كما في المستطرفة (377. و7#ء ولالاء واه» 
و9) عن أبي هريرة» عن النبي - به - قال : «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم . 
أو لأجزأت عنهم» . 

وأخرج ابن أبي حاتم (الرازي) وابن مردويه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- لل -: «لولا أن بني إسرائيل قالوا : «وإنًا إن شاء الله لمهتدون)» ما أعطوا أبدأء ولوأنهم 
اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها: لأجزأت عنهم. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» . 
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سلّمنا : أن المأموز به ذب بقرة [معينة ] موصوفق» لکن ل 
يقالٌ: البيانُ النام”) قد تقدّمء > لكنّهم لم يتبيّنوا لبلادتهم» ا 
للزيادة. فحكى الله تعالى ‏ ذلك؟ . 

سلّمنا: أن البانَ التام لم يتقذّم ٠‏ فلم لا یجو أن يقال : إِنَّ موسى عليه 
السلام كان قد أعلمهم بأنْ البقرة ة ليست مطلقةً بل معيّئة* فطلبوا البيان 
التفصيليٌ؟ . 

فالحاصلٌ: أن البيان الإجماليٌ کان مقارناًء والبيانَ التفصيلي کان متأخراء 
وهو جائرٌ عند أبي الحسين رحمه الله -. 

FRR 


والجوابٌ : 

قولّه : «الآية تقتضي تأخير البيان: عن وقت الحاجة» . 

قلنا: : لانسلّم؛ ۽ لآنّ ذلك نما يلرم لوكان الأمر [مقتضياً”»] للفور لكل 
قول به : 

KHK 

قولّه : «الكناياتٌ عائدة إلى القَصة“ والشأن» . 

قلنا: هذا باطلٌ!؛ لوجوه : 
- وأخرج تحوه الفريابيٌ وسعيد بن منصور وابن المنذر» عن عكرمة يبلغ به النبي ول , 

وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً. وهذه 
الثلاثة مرسلة 1 

(1) هذه الزيادة من رح . 

زفق لفظ ل: «العام؛ ) وهو خطأ . 

(#) آخر الورقة (/اه) من ص . 

(*) سقطت الزيادة من آ. 

(4) في 1: «الشآن والقصة» وانظر نفائس القرافي (19/ 75 ب) فلديه اعتراض لطيف 
على استعمال الكلمتين معا وهو بری عدم جواز استعمال الشأن إلا فيما كان ضميره مذكرأ» 
والقصة فيما كان ضميره مؤنثا . 1 

- ۱۹ - 


أحدها: 

أن [هذ] الكنايات لو كانت عائدة إلى القصّةء والشأان - لكان الذي 
يبقى بعد ذلك غير مقيّدِ ؛ لأنّه لا فائدة في قولة : «بقّرة صفرا4”» بل لا بد 
من إضمار شيءٍ آخرٌ. وذلك خلافٌ*) الأصل . : 

أما إذا جعلنا الكنايات عائدةً إلى المأمور به - أولاً : لم يلزم هذا المحذور. 
وثانيها»: : 

3 الحكم برجوع الكنايات © إلى القصّة والشأن [خلافٌ الأصل ؛ لان 
الكناية يجب عوذها إلى شيع جرى ذكرّهُ» والقصّةٌ والشأنٌ”)] لم يجر ذكرَهما: 
فلا يجورٌ عودُ الكناية إليهما؛ [لكتا] خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض 
المواضع : فيبقى فيما عداه على الأصل . ۰ 
وثالثها : 

أن الضميرفي قولهتعالى : مالونها4“ وم اهي 0 لاشڭالە 
إلى البقرة [المأمور بها : فوجب أن يكونَ الضميرٌ في قوله : «إنّها بقرة 5 
عائداً إلى تلك البقرة]ء وال لم يكن الجوابٌ مطابقاً للسؤال ©©». 


Hefte 

قوله : «إن قوله تعالى : إن الله مركم أنْ تذبحوا بقرة 204 - [أمر بذبحٍ 
بقرة"“] مطَلْقَة . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . 
(#) آخر الورقة (64١).من‏ ح. (۲) الآية (5) من سورة «البقرة» . 
(#) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . (۴) حرفت في | إلى : «وثالئها» . 
(5) لفظ ل ي : «الكناية) . (8) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ح 
(5) هذه الزيادة من ص. (۷) في ل» آء ص: «ما» . 
(8) الآية.(59) من سورة «البقرة». (9) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة» . 


)٠١(‏ ساقط من أ وقوله : «فوجب» في ح: «فيجب». والآية (58) من سورة (البقرة». 
(#) آخر الورقة )٠١١(‏ من 1 
)١١(‏ الآية (5019) من سورة «البقرة» . (۱۲) ساقط من ل. 

- 1١ةا/-‎ 


قلنا: هب أن ظاهره يفيد الإطلاق - ونحن ت لکنا نقول : المرادٌ 
[کان”“ ] غيرٌ الظاهر - مع آله تعالی ما يه فما قلتموة لا یضرنا. ۰ 
قوله : ولو کان ذلك لطلب البيان - [لما“] استحقوا التعنيف بقوله 5 
کادوا a‏ 
3 قوله ‏ تعالى ‏ وما كَادُوا يُفعلون »22 ليس فيه دلالة على انهم 
داز في ازل القصة ا يقرطون بعد استكمال البيانء بل ال 53 
البيان توقفواد - عند ذلك وما كادوا ن ن. 


قوله : «ثقلٌ عن إبن عباس أنه قال: «شدّدوا على أنفسهم. فشدّد الله 


عليهم) . ا 
قلا د الأحاد - ومع ) تفدير الصححة - فلا يصلحٌ © مغازتا 
Hk‏ 
قوله : ملم لا يجودٌ أن يقالٌ: كان البيان» حاصلاء لكنّهم لم يتبينوا». 
قلنا: لوجهين : 
الأول'": 
أنهم كانوا بلتسون البيانء ولو كان البيانٌ حاص : لما هد بل 
كاتوا يطلبون التفهيم. , 
(1) لم ترد الزيادة في ل. 1 
(۲) سقطت من آ. (۳) الآية )۷١(‏ من سورة «البقرة» . 
)٤(‏ لفظ ل: «یفعلون»» وهو تحريف. (۵) حرفت في آ إلى : «توافقوا» . 
)٩(‏ في ل» آ: «عن».. (۷) في غير ص : «وقوله» . 
(۸) في ص : «وبتقدیر». (84) لفظ ل: «یصح ۰٩‏ وكلاهما صحيح . 
)٠١(‏ كذا في آء وفي النسخ الأخرى: «البيان كان حاصلا». 
)١١(‏ في ل» ح: «أحدهماء». (؟١)‏ لفظ ص : «حاضرا» وهو تصحيف طريف. 


-١948- 


الثاني : 

[3")] فقدَ التبيين0» عند حضور” هذا البيان - متعذّرٌ هاهنا»؛ لأنَّ 
ذلك البيانَ ليس إل وصف تلك البقرة» والعاقلٌ العارفٌ باللّغة إذا سمح تلك 
الأوصاف: استحالّ أنْ لا يعرفها. 

قولة : «كانوا يطلبون البيانَ التفصيليٌ» . 

قلنا: لو كان كذلك ‏ لذكره ‏ الله - تعالى : إزالةَ للتهمة . 

Hk ۰‏ 
[أم] الدلیل على جواز تأخير بيان «المخصّص»* 

اف" لتقل ٠‏ 

أ النقل - ھر ]: :أ الله - تعالى - لما أنزل قولَهُ: نکم وما تَعْبّدون 
من دون الله له حصب جهنم ) قال ابن الْبُعرَى : وقد عبرت الملائكة وعبدَ 
المسيح ¢ ٠‏ فهؤلاء حصب جهلم». فتأخر بيان ذلك» حتّی أنزل الله - تعالى - 
قوله: إن الذين سَبََثْ لهمْ منّا الحُسّى ي١‏ 

فان قیل: yi:‏ د قوله تعالى : #ومًا تعبُدون من دون الله 4 یندرج علد 


e 

الأول“ 

)١(‏ سقطت الزيادة من ص. (۲) لفظ آ: «التعيين». 

(۳) كذا في ص» ح. وفي النسخ الأخرى: «حضوره» ‏ 

(#) آخخر الورقة (4/ا١)‏ من ل. )٤(‏ سقطت الزيادة من آ» وفي ح: «وأماء 
(8) لفظ آ: «البيان». (5) لفظ ل : «التخصيص». 

(۷) سقطت الفاء من غير ح. (۸) سقطت الزيادة من ص. 

(8)) الآية (448) من سورة «الأنبياء» . )1١(‏ لفظ ص : «عيسى». 

(11) الآية )٠١١(‏ من سورة «الأنبياء» . )١*(‏ الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . 
)١1*(‏ لفظ آ: «مندرج». (15) في ل» ح: «أحدهما». 


- ۹۹ - 


أنَّ كلمة: «ما» [لمّاة») ل يعقلٌ, فلا يدخلّها المسيحٌ» والملائكةٌ©. 
الثاني : : 

أنَّ قولّه تعالى : «إنكم وما يدون 0“ خطابٌ مع العربء وهم ما كانوا. 
يعبدون المسيخ والملائكة» بل كانوا يعبدونَ الأوثان . ْ 

سلّمنا ذلك لكنّ تخصيصٌ العام بدليل العقل جائرٌ - وهاهنا (“ 8 
العقل على خروج الملائكة والمسيح › بجر فت الع بج ] 
الغير وهذا الدليلٌ كان حاضراً في عقولهم . ۰ 

ee aft 

ثم نقولٌ: المسألة علميّةٌ و : فلا يجورٌ إثبائئه” به . : 

سلَّمنا صخة الرواية» لك الرسول ‏ عليه السلام - نما سكتٌ: : انتظاراً 
لتزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقلي ء واللّْفظيٌ . : 


كن 
والجواتٌ (©: شْ 
لا نسلّم أنَّ صيغة «ما» مختضّةٌ بغير العقلاء. والدليل عليه وجوة:. 
أحذها: 


قوله تعالى : وما لی الذّكر والأثنى 74 «والسّماء وما اق 3 
اش عابدون ما اعد 


)١(‏ سقطت الزيادة من ٠.1‏ (۲) في آ: «ولم». 


(*) راجع ص )۴۴٤(‏ من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

. الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . (ه) لفظ آ: «فهاهنا‎ )٤( 

(5) سقطت الزيادة من 1: (۷) في ص : و«إثباته» . 

(۸) عبارة ص: «قلت: الدليل على أن كلمة ما للعقلاء وجوه» . 

(4) الآية (6) من سورة «الليل» . 

)٠١(‏ الآية (ه) من سورة «الشمس». (١١)الآية‏ (۴» وه) من سورة «الكافرون». 


۹ 


' وثائيها:. 
0 اتفاق آهل الأغة على ورود دماء بمعنى «الّذي»» وكلمة «الذي» متناولةٌ ‏ 
للعقلاء فكلمةٌ : © «ما» - أيضاً - كذلك©. 
وثالئها : 

أن ابن الرَّعرى كان من الفصحاءء فلولا أنَّ كلمةً «ماء تتناول”© المسيح. 
والملائكةٌ» وإلّ: لما أورده©» نقضاً على الآية. 
ورابعها: ا 

أن الرسول - يك - لم يرد عليه“ .ذلك بل سكت وتوقف إلى نزول 
الوحي » ولو كان ذلك خط - في اللُغة - لما سكت الرسول - ب - عن تخطنته . 
وخامسها: 

أنه يقال دما في ملكي فهر صدقةى ودما في بطن جاريتي © فهو حر 
[و“] هو يتناولٌ الإنسانً . 
وسادسها: 

[أنها0»] لوكانتٌ مختصّةً بغیر من یع لما“ كان لقوله تعالی : لمن 
دُون الله ٠4‏ فائدة؛ لله نما يحتاجّ إلى الاحتراز: حيتٌ يصلح 5" الاندراجّ. 

قوله : «الخِطابٌ7 كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدونَ الملائكة 


(1) في غيرح: «وكلمة) . (۲) لفظ ح: «لهم». 

(۳) لفظ ح: «يتناول». (4) كذا في صء ح» وفي ل» ي» آ: «أورديه». 
(ه) لفظ ل: «عليهم». (1) في آ: دان نقل»» وهو تصحيف. 
(۷) عبارة آ: «وما في بطني فهو جاريتي». (۸) سقطت الواو من 1. 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص . )٠١(‏ عبارة آ: «ذوي العقل» . 

(#) آخر الورقة )٠١۹(‏ من ح . )١١(‏ الآية (۹۸) من سورة «الأنبيا. 
(۱۲) في غير ص: ايصح». (۱۳) في آ زيادة: «إن». 


۰ - 


قلنا: الروايةٌ المشهورة”" أنه [قد5) كان من العرب من يعبدٌ الملائكة 
ل - وقد ذكر الواحدي وغيرة ه ذلك في سبب نزول هذه الآية©), 

[و"] لان هذه الآية لو كانت خطاباً مع عبدة الأوثان فقط ‏ لما جار توق 
النبيّ - ية - عن تخطئة السائل . 

قوله : «كل أحلٍ يعم أن تعذيبَ الرجل بجرم الغير لا يجوث . ْ 

قلت : نعم لكن[أل1 0 ] يصح دخول الشبهة - في أنَّ أولئك المعبودين 
كانوا راضينَ بذلك أم .ل وعند ذلك يصح 60 السؤالٌ. 

قوله : وهذه الروايةٌ من باب الآحاد». 

قلنا: : انلم ؛ إن المفسّرين اتفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه 
الآية؛ وذلك يدل على الإجماع . 1 


3 


سلمنا: أنه من الآحاد؛ لکا ب :أ التمسّك بالأدلة اللفْظة اينما“ 
كان : لا يفيدٌ إل الظنّء وروايةٌ الآحاد*» صالحةٌ لذلك. والله أعلمُ . ٠‏ 


HEHE 


e ا‎ 


. لفظ ص : «مشهورة». (۲) لم ترد في ل‎ )١( 

() هو: علي بن أحمد بن محمد بن مويه الواحدي المتويّ أو النيسابوريّ ؛ كنيته أبو 
الحسن » توفي سنة(454)ه راجع إنباه الرواة (۲۲۳/۲)» وطبقات ابن السبكي (549/7) 1 
والاسنوي (78/7ه)., وطبقات القراء ١(‏ /8177)» والوفيات (417//1)» والعبر (۴۹۷/۳)> 
ومرآة الجنان (45/7)» والبداية ».)١١4/1(‏ وقال عنه: «بن بویه»» والنجوم (©/4 ٠‏ 5 
والبغية »)٠٠١/۲(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(۲۳)» وطبقات المفسرين لايم 
(۳۸۷/۱) وطبقات ابن أهداية )6۸( . 
)٤(‏ راجع : أسباب النزول ص(176) ط. مصطفى الحلبي الثانية . 


(9) سقطت من ي»ء ح. (5) في ص : «ولو»» وفي 1: ولو نزلت». 
(9) في آ: «ولكن». ‏ , (۸) لم ترد الزيادة في ل» آ. 

ر( ي )(١(‏ لفظ آ: «أيهاه. 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من 1 )١1(‏ لم ترد الواو في غير ص . 
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[أحدّهما)]: 


وهو أن نقول”" لأبي علي » وأبي هاشم : لولم يج تأخير بيان التخصيصٍ 
في الأعيان ‏ لما جار تأخير بيان التخصيص في الأزمان لکن جارٌ هذا: فجارٌ 
ذلك. 0 

بیان الملازمة : أنه لولم يج تأخيرٌ [بيان 7] المخصّص©) في الأعيان - 
لكان ذلك؛ لأنّ تأخيرة د يوهم ا - وهو جهلٌ . وهذا المعنى قائم في تأخير 
المخصص في الأزمان: فعدم الجواز ‏ هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا. 

فإن قيل : الفرق من وجهين : 
الأو ل 

o]‏ الخطاب المطلقٌ معلوم أذ حكمَةٌ مرتفع : : لعلمنًا بانقطاعِ 
[سبب40] التكليف» وليس كذلكَ المخصوصٌ . 
وثانيهما : 

أن احتمال الخ - في المستقبل ‏ لا يمنمٌ المكلّت - في الحالٍ - من 
العمل ؛ أمّا [أن] احتمال التتخصيض - في الحال ‏ يمنعة”” 'لمن العمل -لأنّه 


لايدرى [] أله هل هو مندرجٌ تحت الخطاب» أم لا؟ 
كن 

0 3 الجوابٌ عن الأول : 
)١(‏ سقطت الزيادة من ح» ي . 
(۲) لفظ ل» ي : «يقول». (#) آخر الورقة (ه/١)‏ من ل. 
(۳) هذه الزيادة من ح» آ. (4) لفظ ي. ح: «التخصيص». 
(8) في ل: «هاهنا» . (5) في غير ص : «أحدهما». 
(۷) هذه الزيادة من ص . (۸) لم ترد الزيادة في ل» ي آ. 


)4( هذه الزيادة من ص . 
٠ 2‏ كان الواجب إضافة الفاء إليها أو إلى كلمة «لاله» بعدها لأنّ أحدهما ينبغي أن يكون 
جواباً ل دما لكن المصنف ‏ رحمه الله - كثيراً ما يتسامح فيها. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل. )١7(‏ لم ترد الواو في ص. 
` 


آل الله د تعألى - لو قال لنا: «صلوا كل يوم جمعة - لاقتضلى ظاهر ۰ 
الدوام. فإذا خر منه [ما] بعد الموت للدلالة: : بقي الباقي على ظاهره ؛ فإِنْ 
جار أنْ يكونَ حكمٌ الخطاب مرتفعاً مع الحياة والتمكن » ولا 29 يدل - ألبنّةٌ ١‏ 
على ذلك ون کان ظاهث الخطاب يتناولة - : جاز مثلهُ في العموم . 
وعن الثاني : 

أنَّ الفرقٌ »© الذي ذكرئموه إِنّما يظهرٌ لو أخر الله تعالى - إلبيان عن 'وقت 
الحاجة؛ ما ما إذا أخره عن وقت الخطاب» لاعن وقت الحاجة : لم یجب غلى 
المكلّف الاشتغالٌ بالفعلٍ : فلا حاجة في ذلك [الوقت”"] إلى تمييز المكلّفت 
[به] عن غیره» [كما لا حاجة - هناك إلى تمييز وقت التكليف عن غيره] م 

: Hek 
الدليل الثاني““:‎ 

أجمعنا على له يجو أن يامر الله - تعالى - المكلّفين بالأفعال مع أنَّ كل 
واحدٍ ‏ منهم - يجورٌ أن يموت قبل وقت الفعلٍ : فلا ایکون مراداً بالخطاب» 
وفي ذلك تشکیڭ یمن أریده) بالخطاب» وهذا هو تخضيصٌ 05 1 [“y‏ 


لم يتقدّم بيالة. 
)١(‏ سقطت الهاء من ح . 
(۲) سقطت الزيادة من ص )( في [: دوال»» وهو تصحيف . 
(4) كذا في ل» صب وقي النسخ الأخرى: «الله». ش 
(©) عبارة ي : «العرف التي». (5) لفظ آ: : «بالعلم» . 
5 (۸) هذه الزيادة من ص . 


(4) ما بین المعقوفتين ساقط من آء وقوله : «تمييز وقت» في ل» ي » ص : : «وقت تمييزه» . 
)1١(‏ أي : الوجه الثاني من وجهي الاعتراض بالفرق على أبي علي وأبي هاشم » وتقدم 


الأول من ص(۳٠‏ م 1 )١١(‏ في ل» ي : دولا». 
' (17)كذافي آ» وفي صء ي» ح: : «شککنا)» ولفظ ل : «شکنا» . 
(#) آخر الؤرقة )١١5(‏ من ي . )١8(‏ لفظ ح: «التخصيص"» . 


)۱٤(‏ كذا في ح» وفي 1: «بما»» ولم ترد في غيرهما. 
- 


. [ر] احتج أبو الحسين :- رحمه الله على المنع من تأخير بيان 
ما له ظاهرٌ ‏ إذا استعمل في غيره ‏ بوجهين9): 
الأول: . 1 

أن“ العمومٌ خطابٌ لنا ‏ في الحال - بالإجماع » والمخاطبٌ إِمّا أن لا 
يقصد إفهامنا ‏ في الحال - أو يقصدّ ذلك . : 
الأول باطل لوجوه: 
أحدّها: ' 

أنه إن لم يقصد إفهامّنا: انتقض كونهُ مخاطباً [لناة)]؛ لأنَّ. المعقون من 
قولنا: إِنَّه مخاطبٌ لنا: أنه قد وجه الخظابٌ© نحونّاء ولا معنى لذلك إلا أنه 
قصدّ إفهامنا. 
وثانيها : 1 

أنه لولم يقصدْ إفهامنا ‏ في الحال ‏ مع أن ظاهرَهُ يقتضي كربّهُ خطاباً لنا 
في الحال -: لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه [قد“] قصدّ إفهامّنا - في الحال -: 
فيكونٌُ قد قصدّ أن نجهّلٌ ؛ لأنّ من خاطبٌ قوماً بلغتهم : فقد أغراهم بأن يعتقدوا 
فيه أنه قد عنئ ما عنوه. 


أنه لو لم يقصد إفهامّنا [لكان عبئاً؛ أن الفائدة في الخطاب» إفهامُ 
المخاطب . 
ورابعها: 

آنه لو جار أن لا يقصدّ»] إفهامنا بالخطاب : جازت مخاطبة العربيٌ 


(1) هذه الزيادة من 1. | (۲) في غير ص : «من وجهين؟ ٠‏ 
() في آ: «بأن». )٤(‏ سقطت من أء ص 


(ه) لفظ ص : «كلامه». (5) هذه الزيادة من ص . ۰ 

(۷) كذا في ص» ح» ي » وعبارة آ: «ما قد غيره» » ونحوها في ل مع حذف كلمة «قد» . 

(۸) ما بين اله قوفتين ساقط من | (4) لفظ ا ص: وجاز» . 
ه١7‏ 


بالزنجيّة ‏ وهو لا يحسبها ‏ إذا() کان غير واجب إفه ام المخاطبين» بل ذلك © 
أولى بالجواز؛ ؛ لأ الرنجية ليس لها عمد العربيٌ يدعو إلى اعتقاد معنا 
ولو جلزت اط العربي بالزنجية» وبين له بعد مد - [جازت مخاطبةٌ 
النائم » وبين له ينك مُدَّة9] وأنّ يقصد الإنسانُ”» بالتصويت والتصفيق شيعاً 


فإِن قلت : خطابٌ الزنج_ لا يفهم منه العربي شيئاً E E‏ 
به ولیس كذلك خطابٌ العربيٌ ب“ ] المجمل ؛ ؛ لال العربي يفهم [منه ”| 
شيئاً [ما1"0؛ لن قول الله تعالى : «واقيمُوا الصّلاة» © قد ھم منه الأمرٌ 
بشي ء٠‏ وان لم يعرف ما هو. 

قلت: فإ جاز أنْ يكونُ اسم الصلاة ة واقعاً على الدعاء» ويريد الله 
[بها ]غير ولا ين لنا - جاز أن کون ظاهرٌ قوله تعالى : «أقيموا4"للأمرء 
[ولا يستعملةُ في الأم'] ولا بين لنا ذلك وفي ذلك مساوائة لخطاب 
الزنج ؛ لا لا تفه من شيئا أصلا. 1 : 

وأا القسم الثاني : : وهو: أنه أراد إفهامنا في الحال فلا يخلو اما أن یرید 
أن يهم أن ] مراده ظاهره» أو غير ظاهره. 

)١(‏ لفظ ي : «إذا»» وفي ل: «إن». 


(؟) في ل» 2 «ذاك . (۳) لفظ آ: «بالعجمية» . 


٠ح من‎ )٠١١( ساقظ من ح. ' ' (#) آخر الورقة‎ )٤( 
. (ه) سقطت الياء من ل. (5) سقطت الزيادة من ص‎ 
. لم ترد الزيادة في 1. (8) الآية (4) من سورة «البقرة»‎ )۷( 


(9) كذا في ص» وفي ي» آء ح: «وإن»» ولفظ ل: «فإن»» وفي المعتمد لأبي 
الحسين : «قيل إن»» ولا زال الكلام له. )٠١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(11) من الآية (4#) من سورة «البقرة»» وزيد في. ل بعده: «الصلاةي» وموضغ 
الاستشهاد: «أقيموا» وحدهاء وفي المعتمد أيضاً كما أثبتنا . 

(۱۲) ساقط من ص.: (۱۳) في ص»› ح: «يتبين؟ . 

)١54(‏ ما ب بين المعقوفتين سقط كله من أ وقوله : «منه» في غير ح: «به» . وكذلك في 
المعتمدء وقوله : «أصلا» لم ترد في ح» وسقطت كلمة : دأن» من ل» آ. 

“۲ 


فن أراد الأول: فقد أرادٌ متا الجهل : 
ون أراد الثاني : فقد أراد [منا("] ما لا سبي إليه . 
ثم قال أب بو الحسين©: وهذه الدلالةٌ تتناول العام © المستعمل في 
ا ا > والمطلق المفيدٌ » للتكرار الم » والأسماء المنقولة إلى 
ْ الشريعة »0 والنكرة إذا أريد بها شيءٌ ٤‏ معينٌ ؛ لان الكل مستعمل © في خلاف 
ظاهره . 

HRRK 
: الثاني“‎ : 
لوجلا ان یرید بالعموم. الخصوص» ولا يبيّنُ لنا“ ذلك - في الحال  ولا‎ 
يشعر [نا0"] بأنه [بخلافة” ]-: لم يكن لنا طريق إلى معرفة وقت الفعل الذي‎ ْ 
يقفك وجوبٌ البيان عليه ؛ لأنه لو قيلّ لا ]: ]: «صلُوا غداً»  جوّزنا أن يكونّ‎ . 
 ًازاجم المرادٌ بقوله"': غداًء بعد غد وما بعده أبداً  لأنّ كل ذلك يسمّى غداً‎ . 
ولا يب لنا. فلا" "قف" وجوبٌ البيان على غاية . وفيه تعذّرٌ علمنا بالمراد‎ 
. بالخطاب‎ 


.)"٤٤/١( هذه الزيادة من ي » ح. (۲) في نفس الموضع‎ )١( 
في ي زيادة: «المخصوص». وما أثبتناه الموافق لما في المعتمد.‎ )۳( 
كذا في ص» ح» ي» آ» وكذلك في المعتمدء وعبارة ل: «المقيد للنكرة أو‎ )٤( 


المنسوخ»؛ وهو تصرف من الناسخ . (ه) في لء ي» آ: «الشرعية». 
(#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ل. (5) لفظ ص: «يستعمل». 
(۷) أي.: من وجهي أبي الحسين اللذين تقدم أولهما في ص(8١؟).‏ 

(۸) في ص: «ذلك لناه. . (4) هذه الزيادة من ص. 
)٠١(‏ سقطت من ي . (#) آخر الورقة )٠١۷(‏ من آً. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . (؟١)‏ في ح: «من قوله» . 


(۱۴) وردت هذه العبارة في المعتمد بصيغة : «ولا بد منه لنا» . 
(15) في ل: «ولاه. )٠١(‏ في ي زيادة: «وقت» . 
اد 


فان قلتٌ: إذا بين في غد 2 صفة العبادة» ثم قال: وافلا 01 
علمنا أله يجب فعلّها في ذلك الوقت. 5 

قلتٌ: لا يصح لكم ذلك؛ أنه يجورٌ أن يكونّ عنّى بقوله: «الآنه ‏ وق 
متراحياً على طريق المجان ولا" ية [لنا ”“ ] في الحال, E‏ 
سائر الألفاظ  ©©‏ 

HR عد‎ 

ارات عن الال : ش 

من حيث المعارضةٌ» ومن حيث الجوابٌ . 

أمّا المعارضة ‏ فمن أربغة أوجه : ش 
أحدها :. ا 1 

أذ العمومً خطابٌ لنا د في الحال, - مع أله لا يجوز اعتقادٌ استغراقه عند , 
سماعهء بل لا بدٌ [من00] أن نفّش" الأدلّة السمعيّة والعقليّة فننظر»: هل فيها ؛ 
اع زا لد a‏ : قضى بعمومهء وفيا زمان 
العوقف الخطاتث o,‏ ئم [مقامةا 3 - مع آله لا يجودٌ اعتقاك ظاهره: 
فاتقضر ٣‏ قواگم. 

أجاب أبو الحسين - رحمه الله عنه : با من لم يجان يسع المكلف | 
العام دونَ الخاص» لا يلزمهُ هذا السؤالٌ؛ ومن رر" ذلك - فله أنْ يُجِيبَ عن | 


)00 في ل» يء آ: والغد». 


(۲) لفظ ض: دفلا». (۳) هذه الزيادة من 1. 
(4) انتهى كلام أبي الحسين فراجع المعتمد .)۳٤١-۳٤۲/۱(‏ 
(©) في غير ح: «الأول». (1) لم ترد في ي» ح؛ ص . 


(۷) عبارة ح : «وأن يفتش عن»» وفي صص: «أن يفتش». 

(۸) في ح» ي : «فينظر»» وفي :١‏ «لینظره. 

(9) ساقط من ح» وفي :ص زيادة «کان» بعد «فإن» . 

)٠١(‏ في غير ص: «فقي» . )1١(‏ هذه الزيادة من ص 

. لفظ آ: «فتناقض). (۱۳) لفظ ل» في «يختر»‎ )١7( 
- 574 


السؤال : بأنّ “١‏ ما يعلمَهُ المكلّفُ من كثرة | و 00 
تكنو فيهنا ما يدل على أن المرادٌ بالخطاب غيرٌ ظاهر [ه7] فيصر" ذلك 
كالإشعار بالتخصيص (“ 
mk‏ 
والجوابٌ : 

أمّا أنه جلا« يجو أن يسمعٌ المكلف العام دون الخاصٌ فهذا المذهبٌ 
باطلّ ‏ عندك ‏ وتخريجٌ النقض بالمذهب الباطل - باطلٌ. 

وأمّا قولهُ : «علمة بكثرة السنن» كالإشعار بالتخصيص ». 

: قلنا: فإذا جوزت أن يكونَ تجويره لقيام المخصّص [في الحال"]» 

مانعاً [له“] من اعتقاد الاستغراق .في الحال - [فلم لا بجو أنْ يكونَ تجويرة 
لحندوث المخصّص في ثاني الحال. مانعاً له من اعتقاد الاستغراق في 
الحال“]؟ فهذ"'"أوٌل المسألة . 
وثانيها:: 

أجمعنا: : على أنه يجو تأخيرٌ بيان'“المخصّص بزمانٍ قصير"» وأن 
طف جملةً من الكلام. على جملة أخرى» ثم تبيّنُ الجملةٌ لاولی عقیبَ 
الثانيةء وأثْ بين المخصصص بالكلام الطويل . وهذه'"" الصور* الثلاثة نقض 04 


على ماذکره٩‏ 
)0( لفذإ ل: دفإن». ‏ . زفة في غير آ: «السنن والأدلة». 
(۳) سقط هذا الضمير من ل. )٤(‏ في ل: «ويصير». 
(ه) لفظ آ: «بالمخصص». (5) سقطت من ل» آم 
(۷) ساقط من آ. 1 (۸) لم ترد الزيادة في ص . 
)0 ساقط من آ» وقوله: «المخصص».ء جاء في ي بدون «أل» كما لم ترد كلمة «له» 
فيها. َ 1 
٠١‏ في ل» 1 ح: «وهذا». )١١(‏ صحفت العبارة في أ إلى : «البيان المخصوص». 
(۱۲) لفظ آ: «قریب». (۱۳) في لء آ: «فهذه» . 


. كذا في ي ولعله الأصح » ولفظ غيرها: «تقضى». (#) آخر ل (48) من ص‎ )١4( 
. لفظ ل: «ذكرود»» وفي آ: «ذکرناه»‎ )٠١( 
4 : 


فان قلتّ؛ إا لا نور" تأخيرٌ البيانٍ مقدارٌ ما [لا] ينقطمٌ عن السامع: 
وق شرط یرد على اک 3 وَإنّما لجو البيان بالطويلٍ من القول أو 1 
الفعل : إذا لم يتم الم البيَانُ إل [بهماء وإذا لم يتم إل" كذلك: : لم يكن فيه 
تأخيرٌ البيان. 

قلتٌ: إن ر | يفيدُ الاستغراقٌ ا 
يتوجة عليه [التقسيم الذي لفن ] ذكرةُ ه أبو الحسين: من أنه إِمّا أن يكون غرضن 
المخاطب به الإفهامء أو لا يكون غرضة الإفهام ؛ والثاني باطلٌ : فتعيّنَ الأول ٠.‏ . 

فما أن يكونٌ غرضة إفهام ما أشعرٌ به الظاهرٌ: فيكو مريداً للجهلٍ م 
أو غیره : فيكون طالياً» الا إليه . 

. ِ شك 3 

فان قلت»: نجويرٌ السامع أن يأتي المتكلّم "بعد ذلك" “ الكلام 
بشرطء أو استثناء ‏ يمنعه من حمل ٠‏ هذا اللمْظ على ظاهره. ٠‏ 

قلت: فلم لا يجو أن يقال - في مسألتنا”": تجويرٌ السامع أن يان 
المتكلّمُ - حال ! إلزام التكليف بدليل, مخصّص09: يمنعه من حمل اللفظ على 
ظاهره؟ و ]هذا اول المسألة . 1 ْ 


وثالثها : ر 
7 وعم 7 5 3 
آنا نجورٌ أن يأمرّ الله تعالى ‏ المكلّفين بالأفعال . معان كل واحد 
)١(‏ لفظ ل: «إنه لا يجوز'. (۲) سقطت من ل» 000 : 
(۳) لفظال» ي» آ: «یجون . (5) كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «و. 
(0) ساقط من ل» ص. (1) في ص : «فلم».. 1 
(۷) ساقط من آ. 1 (۸). لفظ ل: «للمسجمل» وهو تصحيف. 
(4) كذا في ح» وفي الخ الأخرى: «لماه. («) أخر الورقة )۱١١(‏ من ح. 
)١١(‏ عبارة آ: «إتيان المكلف بعده». )١١1(‏ هذه الزيادة من ص» ح٠‏ 


.1 في 1: «حمله»» وما بعده في ص: «ذلك»» ولم ترد في‎ )1١7( 

(1) عبارة آ: «في مسالتنا :أن يقال». ؛ 

)۱٤(‏ لفظ ل» يء آ: «مخصوص». )١6(‏ لم ترد اواو في آ. 
-۰- 


هين ديجو أن يموت قبل [وقت”] الفعلٍ > فلا يكونُ ن مراداً بالخطاب 
- وفي ذلك شككنا” فيمن أريد ©» بالخطاب وهذا تخصيصٌ © لم يتقدّم 
بيانه هُ ألبتة . 
ورابعها" : 

أن غير أبي الحسين ‏ من ل - اتفقوا على جواز تأخير [بيان *] 
النسخ إجمالاً وتفصيللً؛ وحينئلٍ : ينتقض دليلّهم به ؛ أن لظ إذا أفاد الدوام 
- مع أ الدوام غيرٌ مراد - فان اراد ظاهره: فقد أراد الجهل. ون أرادٌ غير 
ظاهره: فقد راد ما لا سبيلٌ إليه. 

5 يذكروبَهُ - من الفرق ‏ فقد ذكرناة, وأجبنا" [عنه0]. 

HOR E 

وأمّا من حيث الجوابٌ - فمن وجهين : 
الأول : 

أن نقولَ : رما المرادٌ من قولك: «المخاطبٌ إِما أن يكونَ غرضهُ 
إفهامّناء أو لا يكونٌ غرضّهُ ذلك»؟ 

إن عنيت بالإفهام | إفادة القطعٍ واليقين : فليس غرضة هُ ذلك بل غرضة 

منه : الإفهامٌ بمعنى إفادة الاعتقاد الراجح والظنٌ الغالب» مع تجويز نقيضه . 


فلم قلتّ: ِنَهُ على هذاه التقدير يكونُ عابئاً”'؛ ويكون مغرياً بالجهل؟ . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ي ٠‏ (#) آخر الورقة (۱۷۷) من ل. 
(؟) في ي : «ولا٤‏ . : 

(۳) كذا ص» ح» ي: «شککنا»» ولفظ |» ل: «شککنا» . 

)6( لفظ : «أراد». () في ي : «التخصيص» . 
)٩(‏ سقطت الزيادة من ل» ي» آ. (۷) في غير ص: «وأوجبتا؛ ٠‏ 
(8) لم ترد الزيادة في ح٠‏ (و) لفظ لء ي: «يقول» . 
(۱۰) سقطت من ل. (#) آخر الورقة )1١۷(‏ من ي ٠‏ 
(#) آخر الورقة (194) من 1. (11) في ح زيادة: «أن» 


1١١ - 


وبهذا الجواب: يظهرٌ الفرق بِينَ ما إذا كان الغرض ذلك وبين خطاف . 
العربيٌ بالزنجيّة؛ لأنَّ ‏ هناك لا.يمكنٌ أن يكون الغرض إفادة © الاعتقاد : 
الراجح » [فإنه لا يفهم مه شيئاً. ْ 

وإن عنيتٌ به : أن غرضّهُ إفادة الاعتقاد الراجح 7] كيف كان - أعني القدرٌ 
المشترك بي بين الاعتقاد [الراجح ] المانع من النقيضٍ ٠‏ ن الاعتقاد 
الراجح المجوّز للنقيض - : فهذا مسلم ولكنّ هذا القدّرٌ لا يمن من ورود 
المخصّص ؛ ؛لأنّه لو امتدمّ : لكان ذلك الاعتقاد مانعاً من النقيض - مع أ نا 
فرصنا غير مانع, [منه ] . 
شنا 
0 الذي دل على 3 الغرض من الخطاب إفادة اس الاعتقاد د الراجح . 2 
لا أفادة الاعتقاد [الراجح "] العام من النقيض - هو: أن دلالة الأدلّة اللْفظَّة 
توق «) على كون النحو» واللّغة والتصريف منقولاً بالتواتر» على عدم 
الاشتراك؛ والمجاز والتخصيص < والنسخ› والإضمار [والنق |1010 
والتقديم الاين وعدم المعارض العقاق) والنقليّ وکل هذه المقدّمات5) 
ظنيٌ ۱ وما يتوقّفُ على الظنيّ أولى أن يكون ظنياً. 
HERE‏ 1 
'فثبت أن الدلائره © الافظة لا تفيدٌ إلا الاعتقادٌ الراجحَ » وهذا القَذر لا 
ينافيه احتمالٌ ورود المخصّص*' بعدهُ . 7 


)١(‏ كذا في أ وفي ل ي“ صاح: «الحرف». 


(۲) في ص : «افادته» . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

)٤(‏ لم تردالرنادة في غير ص» ح. (ه) هذه الزيادة من ح. 

(5) هذه الزيادة من صن., (۷) زادها ص . 

(۸) لفط ح: «يتوقف». , (4) في ل» ي» آ» ص: «الئغة والتحوه. 
)٠١(‏ في 1: «والنسخ والتخصيص». >< )١١(‏ سقطت الزيادة من ل» يء آ.' 
(۱۲) لفظ ل» ي: «المقامات» . )١19(‏ في 1: دفما». 

(14) لفظ ي: «الدلالة». )01١(‏ في ي آ: «التخصيص» . 


۲ - 


ومما يحقّنُ ذلك 7 أنَّ اليم الرطبّ- في الشتاء - فيد ظنَّ نزول المطرء 

ثم قد لا يوج في بعتي الأوقات› ثم لا يكون هذا العدم قادحاً في ذلك الظنٌ» 
وإلا: لتوقت تحفق © ذلك الظنٌ على انتفاء هذا العدم . 

فحيتئلٍ يكونُ ذلك الظنّ ‏ قطعاًء لاظناً؛ ‏ هذا خلف -: فكذا ها هنا: 
اللفظٌ العام لا يفيدُ إلا ظنّ الاستغراق» وهذا القدرٌ لا يمنعٌ من حدوث 
المخصّصن). والله أعلم . 
الوجه الثاني : في الجواب : 

أن للف العام إن وُجِدَ مع المخصّص: دل“ المجموعٌ ‏ الحاصل منه» 
ومن ذلكَ المخصّص © على الخاص . 

ون جد خالياً عن المخصّص: دل هو مع عدم المخصّص على 
الاستغراق. وذلكَ متردد بين هاتين الحالتين 290 على السواء ‏ فهو: بالنسبة إلى 
هاتين الحالتين © كاللّفظ المشترك : بالنسبة إلى مفهوماته» والمتواطى ء ء بالنسبة 
إلى جزئيّاته - فكما أنه يجوز عند أبي الحسين ورود د اللّفظ المشترك والمتواطىء - 
خالياً عن البيان؛ لأنّهِ يفِيدٌُ أنَّ المراد أحدٌ2» تلك المسميات - فكذا ها هنا -: 
اللفظ العام قبل العلم باه وجدّ معه المخصص» اعيبم : د نعلم أن 
المراة"؟ إمّا العمومٌ أو الخصوص» ونعلم"" أن هذا اللّفظ ‏ إن وجدّ معه 
ا : أفاد الخاصٌ» إن وجد ‏ معه عدم المخصّص : أفاد العام ؛ 
فلا" فرق بينه» وبين المشترك: فكما جارٌ تأخيرٌ البيان هناك“ > جاز هاهنا. 


س 00 
)١(‏ في ل» صء. ي زيادة: «وهواء وفي ح: «هوه . (۲) في 1: دولا يتوقف» . 
(۳) لفظ ل 1: «تحقیق». (4) لفظ ل: والتخصيص». 


() في ص : «رذلك»» وهو تصحيف. (5) في ص زيادة: «دل» . 

(۷) في ل: «الحالين»» وفي 1: «اللفظتين» . (۸ لظ ل: «الحالين». 

(9) في ل ي» ح: «احدى». )٠١(‏ في ص زيادة: «أو. 

. في ص زيادة: «منه»» وعبارة ل: «أو عدم المخصص فعلم)‎ )۱١( 

(۱۲) في آء ح: «ویعلم». (19) في ي : «ولا» . 

(15) عبارة ل: :> وهناك تأخير البيان فكذا هاهنا»» وفي ص نحو ما أثبتنا غير أن وهاهنا» 
فيها: «هنا» . 


۳ - 


فان قلتٌّ: هذا(")عودٌ إلى القول بان هذه الصيغة 0 بِينَ العموم 
والخصوص » ونحنٌ ‏ الآن - في التفريع على أَنّها للعموم فقط 

قلتٌ: ”٣لا‏ نسلّم أن هذا عوة” إلى القول بالاشتراك». وذلك : ros:‏ 
نسلم أنها - وحدها ‏ موضوعة للاستغراق . 

وبهذا الكلام. انفصلنًا عن القائلينَ بالاشتراك. لكا“ نقول : لانزاع في 
حسن ورود المخصّصٍ 2 ولا نزاع في أنه -عندٌ ورود المخصّخص - لا يفيدٌ إلا 
الخاصٌ » فإذا شككنا في وجود المخصّص وعدمه -: لزمنا أن نشك في أنه هل 
يفي الاستغراق أم لا؟؛ لال الشك في الشرط شك في المشروط - فأين هذا 
القولُ من مذهب القائلينَ© بالاشتراك؟ . ْ 
[و20] الجوابٌ عن الثاني : 

أنَّ اللْفْظَ - وإن-كانَ محتملٌ أنه قد يوج من القرائن ما يفي لقم 
بان المرادٌ من اللّفظ ظاهره . 

وعلى هذا التقدير» يزولٌ السؤال. 

إن لم نوج أشِيءٌ من [هذه"] القرائن» وحضر ر لوقت الذي دل ظاهِرٌ 
الصيغة على أنه وقتُ العمل -: وجب [عليه»)] العمل لان الظنّ قائم مقام 
العلم : في اقتضاءِ وجوب العمل في الحال ء [ولكته لا يقومٌ مقامَُ فيما لا 
يتعلّق به العمل فظن كون اللفظ دالاً على وجوب العمل - في الحال -» يكف 

في القطع بوجوب العمل في الحالا “]» ولك طن عدم المخصّص لا يكفي 

في القطعٍ بعدم ٠‏ المخصّص : [فظهرٌ الفرق” if‏ والله أعلم . 


)١(‏ في غيرح: «فهذا».. (#) آخر الورقة (1557) من ح. 
(؟) لفظ ح: «لووء وهو تصحيف. (۳) في ي : «العود». 
)٤(‏ سقطت الزيادة من غير ص . (#) آخر الورقة (4/ا١)‏ من ل 


() في ص : .«القاطعين) . 

() لم ترد الراد في صن 

(۸) لم ترد الزيادة فيح 

E SS 2‏ وقوله ا م ومن 

)1١(‏ في ص: «لعدم». , )١1(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 
€ - 


(۷) لم ترد الزيادة في آ. 


المسألة الثالثة : 

وأمّا الخطابٌ الذي بلا ظاهرله - وهو: الاسم المشترك : «كالقرء» بين الطهر 
والحيضٍ فإنَّ له ظاهراً من وجه دون وجه. 

أمّا الوجه الذي يكونٌ ظاهراً ف فيه -[ف] هو أنّه0): فيد أنَّ المتكلّم لم ب یرد 
شيئاً غير الطهر وغيرٌ الحيضٍ 2 وا نه أراد إِمّا هذاء وَإِمًا هذا فمن هذا الوجه لا 
يحتاج إلى بيانٍ. 

واا الوجه الذي يكون غير ظاهر- - فهو: [أنه”“] لا يفيد* أي الأمرين أراده 
المتكلّمُ : الطهرَ أو الحيض؟ اق يقترن به بيان في الحال . 

HR HE 

[و“] الدليلٌ عليه : 

أن الاسم المشترك يُفِيدُ أنَّ المراد إِمّا هذاء وإما هذا)» من غير تعيين. 
ودا القدرٌ يصلُحٌ أنْ يراد تعريفةُ ؛ لان الإنسانٌَ قد يقول لغيره : : لي إليك حاجةٌ 
مهم أوصيك: بها ولا يكونُ غرف في الحال - o]‏ الإعلام بهذ 
الجملة. 

وقد يقولٌ : رايت رجا في موضع كذا - وهو یکره وقوف السامع على عینه» 
أو یکره وار ليام هته . ولهذا وضع في الغ ألفاظ مهم کما وضعت 
ألفاظ ا معيّنة . قال الله - تعالى - : اوسا لم : نقصصهم عليڭ 04 
لفيْضاعفَةُ له أَضْعَافا كثيرَة0! 


وأيضاً : 

)١(‏ سقطت الفاء من آ. 

(۲) في.آء ص : «آن». (۳) هذه الزيادة من ص» ح. 

(#) آخر الورقة )٠١۹(‏ من آ. )٤(‏ لفظ ل: دشم . 

(ه) لفظ ص: «ذاكه: 1 )٩(‏ ساقط من ,١‏ 1 
(۷) عبارة ص : «إلا إعلام هذه» . (۸) لفظ ي : «المعاني»» وسقطت من آ. 
(4) الآية (174) من سورة «النساءة. )٠١(‏ الآية (ه74) من سورة «البقرة» . 


-751586- 


[ف] قد يحسنٌ من“ الملك أن يدعو بعض عمّالهء [فيقول لهُ قد وليك . 
البلد الفلانيٌ ٠‏ فاخرج إليه في غل وأنا أكتبٌ إليك بتفصيل ما تعمل . ويحسيٌ . 
من أحدنا"] أن يقول لغلامه: «أنا مرك أن تخرجّ إلى السؤق يوم الجمعةء: 
وتبتاع ما بيه لك يوم ۵ الجمعة» ويكونُ القصدٌ بذلك التأهّبَ لقضاء الحاجة». 
والعزم ليها . 1 

وهذا هو نظيرٌ ما اخترناة من تأخير بيان «المجمل ». 
وإذا كان كذلكٌ : ثبت أنه يجوز إطلاق اللّفظ المشترك من غير بيان 
التعيين . : 

د د e‏ 

فان قلتّ: الغرض © من التكليف ‏ هو الفعلٌ, والعلمٌ» والاعتقادٌ تابعان ^ 
الى 7 
وهذا الإبهام”“ بُخل بالتمكين* من الفعل . : 
قلتُ: الغرضٌ [من التكليف] - قبل الوقت - هو ": العلمٌ لا القع 
فم اما فر ] [وقت"''] الحاجة -فالغرض هو: الفعلُ وهناك يجب 

البيانٌ . 
اختجوا: 3 
بأنّه لو حستّت المخاطبة بالاسم المشثرك. من غير بيان“ “في الحال : 
[ حسنتٌ مخاطبةٌ العربيٌ بالزنجيةء مع القدرة٠على‏ مخاطبته بالعربيّة» 


)١(‏ لم ترد الفاء في ص» ح. (۲) في : «بالملك». 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (4) في غير ص : «غداة» . 

)٥(‏ حرفت في آ إلى : ويعرف». )٩(‏ حرفت في آ إلى : «مانعان».. 
(۷) :في ي..1: «الإفهام» وهو تصحيف. (۸) لفظ ص: «بالتمكن». | 
(4) سقطت الزيادة من ي» آ» ص. )1١(‏ لفظ آ: «هذا». 

)١١1(‏ لم ترد الفاء في غير ص . )١7(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
(۱۴۳) سقطت الزيادة منص . (14) في ي زيادة: «وقت». 
(18) سقطت «اللام» من ص . )١(‏ في آ: رقدرته». " 


“1 - 


. ولا يي له في الحال » والجاممٌ : أن السام لا يعرف مراد | لمتكلم بهما»على 
حقيقته 9 . 1 

فإِنْ قلت : eA‏ وها هنا يفهم أنَّ 

قلت : إمّا أن تعتبروا ” في حسن الخطاب حصولٌ العلم بكمال المرادء 
أو تكتفوا “١‏ بمعرفة المراد من بعض الوجوه . 
والأول: 

يقتضي [امتناع] تأخير بيان المجمل . 
والثاني : ش 

يُوَجِبُ حسنّ مخاطبة العربي بالزنجيّة ؛ لان العربيّ إذا عرف لغة الزنجي 
المخاطب [ل04)]: عَلم أنه قد“ أرادٌ بخطابه شيئاً ماء ما الأمرٌء وإمًا 
النهيٌ » + وما غيرهُمًا: 

لكك 

والجواتٌ : 

أن المعتبر في حسن الخطاب أنْ ت السام [من“] أن و به ما 
فاده الخطاب . وها التمگرد حاص في الاسم المشترك ؛ لأنه موضوعٌ 
لأحد هذين المعنيين » والساممٌ فهم ذلك منةء بخلاف العربيّ : فإنّه لا يتمكنٌ 


ولتي سن ها (5) في له ي آ: «حقيقة». 
(۴) كذا في ح» وفي ل» أء ي: «يعتبروا»» ولفظ ص : «يعتبرا . 

)٤(‏ في ي : «وتکتفوا»» وفي ل آ: «أو يكتفوا». (58) سقطت الزيادة من ل» آ. 
(5) كذا في ص» وفي ل. ي : «حكم»» ولفظ ح» آ: «حكمة». 


(۷) لم ترد الزيادة في ص . (۸) لم ترد الزيادة في 1. 
(#) أخر الورقة )٠١4(‏ من ي . () سقطت الزيادة من ح 
(#) آخر الورقة )١58(‏ من ح ٠‏ رج آخر الورقة (8/ا1) من ل. 


. لفظاي: «التمكين» » وحرفت في ! إلى : «النهي»‎ 1١ 
1¥ 


من أن يعرف ما وضعٌ له خطابٌ الزنج -: فوضح 7" الفرق . والله أعللم . 
eek‏ 

المسألة الرابعة : 

يجوز أن يُوْخرَ الرسول.- عليه السلام ‏ [تبليغ "] ما يُوحى إليه ”إلى وقت 
الحاجة . 

وقال قوم : يجب تقديمة عليه . 
He‏ 
لا 

أن - في المشاهد©» - قد يكونٌ تقدیم الإعلام. على حضورة»» وقت العمل 
قبيحاء وقد يكونٌ ترك التقديم قبیحاً. وقد کون - بحيث يجورٌ الأمران . 

وإذا كان كذلك: لم يمتنع أن يعلمّ الله - تعالى ‏ اخحتلاف مصلحة 
المكلفِينَ في تقديم الإعلام » وفي تركه : فيزم أن لا يكونَ التقديمٌ واجباً على 


الإطلاق. 
ليان 
احتجوا: ا 
بقوله تعالى : ا أا الرّسُولُ بَلُغْ ما نز إليك من ربك والأمر 
للفور“. 00 
والجوابٌ: 


لا نسلَمُ أنه لفون سلّمناُ؛ لكن المراد [بذلك0] هو : القرآنٌ ؛ لأنّه هو 
الذي بطلى »عليه القول بأنّه منزلٌ من الله - تعالى ‏ والله أعلم . 
)١(‏ قي ي» آ : «فظهر» . (۲) سقطت الزيادة من آ. 
(۳) لفط آ :باش أ (4) في :١‏ «الشهادة». 
(ه) لفظ أ : «تصور»» وفيٰ ص کتبت : «حصول» فوقها. 
)6 الآية (1۷) من سورة«المائدة»» وانظر التفسير الكبير )٤۳۷/۳(‏ ط الخيرية . 
(۷) لفظ ح: «على الفور . (۸) هذه الزيادة من ص . 
(9) في ح: «وهو. 0 : )٠١(‏ صجفت في | إلى : ويطاق». 
-۸ - 


[فى] 
المبيّن له 
[وفيه مسائل”2] 
المسالةٌ الأولى : 
الخطابٌ المحتاجُ”” إلى البيان: يجب بيانهُ لمن أرادَ الله إفهامَهٌُ» دونَ من 


لم يرذ أن يفهمه . 


HR 
: أمّا الأول‎ 
فلأنّه لولم يُبينهُ [له] - لكان قد كلّفه ما لا سبل له إلى العلم به.‎ 
: وأما الثاني‎ 
فلأنّهُه لا تعلّقَ له بذلك الخطاب: فلا يجب بيانهُ له.‎ 
: ثم انين أراد ل هم نهم خطابه أ ضزيان‎ 
أحدهما:‎ 


أراد - منهم - فعل ما تضمُنهُ الخطابٌ, إن كان ما تضمّنه الخطابٌ فعلاً. 


)0 لم ترد الزيادة في ل أ. 
(۲) زيادة مناسبةء ولم ترد في جميع. الأصول . (۳) في ص : «الذي يحتاج». 
)٤(‏ هذه الزيادة من ح. (0) في آ: «فإنه» . 


(5) في.ل» ي : «ولا»» وحرفت في أ إلى : «کلا» . 
- ۲۱۹ - 


والآخرٌ: 

لم يُردْ ‏ منهم - الفعل . 

والأوٌلون هم: العلماءُء وقد(" راد الله تعالى ‏ أن يفهموا مرادّة" بايةٍ 
الصلاة» وأن يفعلوها. 

والآخرون هم : العلماءٌ في أحكام الحيض . ۰ 

[ف0»] قد أريد ‏ منهم ‏ فهم الخطاب» ولم برد - متهم فعل ما تضمته 
[الخطابٌ00] . 

+ اد علد 

وين لم برد [۵ تعالى] أن يفهمُوا" مراد ولم ُوه ذلك 
عليهم» ‏ ضربان: ش 
أحدّهما: 

لم برد د منهم ‏ أن يفعّلوا ما تضمّنه الخطابٌ . 

والآخر: أراد مذ منهم الفعل . 

والأؤلون230 هم : تامع الكتب السالفة ؛ ؛ لن - الله - تعالى ما راد 
و أن يفعلوا مقتضاها . 1 

والآخر - هر" النْساءً في أحكام الحيض ؛ لان الله - تعالى - ازا 
منهنٌ* ٠‏ التزام أحكام .«الحيض» - بشرط أن يفتيهُنٌ”"المفتي » ولم يُوجب0) 


. لفظ ل: «فقد». (۲) لفظ ي : «خحطابه»‎ )١( 

(۳) في غير ص : «والآخن . )٤(‏ سقطت الزيادة من ل» يفحء وفي آ: «. 
(#) آخر الورقة (150) من 1. (5) لم ترد في ي . 

(ه) هذه الزيادة من ص . (۸) لفظ ل: و(يجبة , 

(۷) في ي زيادة: «خطابه» . )٩(‏ في ح: «عليهم ذلك» . 


)٠١(‏ في ي : «فالأولون»؛ وفي ح : «أما الأولون»» وما أثبتناه أنسب 
(١١)فيي»‏ ص: «أتباع» وهو تحريف )١7(.‏ سقطت الزيادة من ل» آ. 
(۱۳) في آ» ص» ح: «هم». (14) حرفت في ص إلى : «منهم» . 
(5!) في ل ي س : : «يفتيهم ) . 

(15) عبارة ل: «يجب عليهم»» وفي آ : ويجب» بدلا من : (يوجب» . 


كرف 


عليه فهم م المراد بالخطاب؛ لأنّه لم برجب( عليهنٌ سماعٌ أخبار الحيض : 
فضلاً عن بيان مجمّلها"»؛ وتخصيص عامها. 
HERR‏ 
المسألة ألثانيةٌ : 
E‏ الله - تعالى ‏ أن يُسمع المكلّف العام من غير أن يُسمع [ ه] 
ما يخصّصّه .. وهو قول النظّام ۵» وأبي هاشم والفقهاء . 


HEKE 


وقال أبو الهذيل! ° والجبائي : لا يجو ذلك في العام المخصوص بدليلٍ 
- ولد از أن ر يسمعة المخصوصض بأدلّة ة العقلٍ وإِنْ لم يعلم الماع 
أن في العقل. ما يدل على تخصيصه . 

لنا ثلاثة أوجه : 


(١)عبارة‏ ل» 1: «يجب عليهم». ‏ (؟) في آ: «أن. 
(۳) هذه الزيادة من ص 
(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار» لقب بالنظّام لأنه كان ينظم الخرز في سوق 
: البصرةء ويبيغهاء وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف» وعنه أخذ الاعتزالء وهويعد من أذكياء 
المعتزلة وإليه ينسب النظّامية - منهم - إلا أنه ظنينٌ مهم كثير الوقيعة في أهل الحديث» وهو 
أول من نفى القياس والإجماع» وبتشغيباته فيهما انخدع الخوارج» والظاهرية وبعض 
الشّيعة» توفي في حدود سنة (151)ه. راجع : التبصير في الدين وبهامشه تعليقات الشيخ 
زاهد الكؤثري ص(47). واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(٠)»‏ والملل والنحل 
بتحقيق بدران: )۱۷/١(‏ ط. 0 وطبقات المعتزلة ص(59)., والفرق بين الفرق 
015. 
(6) هو محمد بن الهذيل المعروف بالعلافء تنسب إليه فضائح كثيرة فيما أحدثه من 
البدع . ذكر أن الجبائيّ صنف کتاباً في تكفيره» وإليه تنسب فرقة «الهذلية» من المعتزلة توفي 
سنة (۲۲۷)ه» وقيل سنة (98؟)ه» راجع : التبصير في الدين» وطبقات المعتزلة 
ص(٤٠).‏ واعتقادات الفرق (۳۲)» والفرق بين الفرق (؟١٠).‏ 
(7) كذا فيحء وفي النسخ الأخرى: «وأجان . 
Na‏ 


الأوّل: 

أن ذلك قد وق كثيرًء لن كثيراً - من الصحابة - سمعوا قوله مان 4 
ويُوصِيك الله في أَولادكم 204 مع انهم لم يسمعوا قوله - وله -: «نحن معاشر 
الأنبياء لا ُورث» وسمعوا قول - تعالى - : الوا المُشركِينَ74©. مع أنهم لم 
يسمعوا قوله ‏ ول -: انوا بهم سنة أهل الكتاب»» إلى زمان عمر ‏ رضي الله 
عله -. : 
الثاني : 

أجمعنا على جوا خحطابه بالعام المخصوص بالعقل ”- من غير أن يخطر 
ببأله ذلك المخصّصٌ* : فوب أن يجورٌ خطابة العام المخصوص بالسمع. 6 
من غير أن يسمِعَهُ ذلك“ المخصّصٌ ؛ والجامع : كول في الصورتين متمكناً من 
معرفة المراد. 
الثالث: 

أن الواحد من - كثيرً ما يسم الألفاظ العامة المخصوصة”- قبل 
مخصّصّاتهاء و۵ ا مكابرة ذ في الضروريّات . 
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احنجوا بأمور: 
أحذها: 

أن إستماع العام دو ن إسماع المخصّص إغراء بالجهل . 


.)٠١۴١/۴( الآية (11) من سورة «النساء»» وراجع التفسير الكيير‎ )١( 


(؟) الآية (ه) من سورة «التوبة» . ("*) في ح: «بدليل العقل» . 
(4) في آ: «بالعقل من السمع» وهو خطاً. ر«) آخر الورقة (64) من صن . 
(ه) تكررت هذه العبارة في ل . (5) في ص: «ولأن» . 


(۷) كذا في صء وفي ل» ي» ح: «المخصصة»ء ولفظ آ: «المختصة». 
(۸) كذا في ص» ح» وفي يآ «فانکاره» . 
ف 


وثانيها : 

أن العام لا يدل [علی ٩‏ مراد] المخاطب» بإسماعه وحدّهُ : کخطاب) 
العربي بالزنجية . 
وثالئها : 

أن دلالة العام مشر وطةٌ) م المخصّصٍ - فلوجاز زسماعٌ العام دون 

سل المخصّص ا من العمومات إل بعد الطواف في 
الدنياء وسؤال كلّ علماء الوقت: أنه هل وج مخصّص؟ وذلك يفضي إلى 
سقوط العمومات . 
RHR 1‏ 

والجوابٌ عن الأوّل: 
ْ أذ الإغراة غير حاصل ؛ لما قدّمنا: من أله يُِيدُ طن" العموم لا القطم 


[وبه”“] خرج الجوابٌ عن الثاني . 
وعن الثالث©: 

: أن ونه لظ حقيقة في الاستغراق» ار ق 
الاستغراق: وَالظن هة في العمليّات< '') والله أعلم . 


(1) كذا في ح٠‏ وفي ص : «على ذلك»» وسقطت من غيرهما. 


(9) في آ: «كإسماع». (#) آخر الورقة )١18٠0(‏ من ل. 
(۳) في آ زيادة: «إذا كانت». )٤(‏ في ص : «مشروط» . 
(ه) حرفت في ل إلى : «بعد» . (5) لفظ ي : «الظن». 

(۷) سقطت الزيادة من 1 (#) آخر الورقة )١1554(‏ من ح. 


(۸) لفظ آ: «يكون). وهو تصحيف . 

. في ي : «ومجاز»» ولفظ : «فجاز»» وهو تصحيف‎ )٩( 

)1١(‏ لفظ آ: «الكليات». وهو تحريف. وقد ذكر القرافيٌ جواباً آخر عن هذا فقال: لا 
¡ نسلم أنَّ عدم المخصص شرط لن المخصص من قبيل الموانع وعدم المانع ليس شرطاً 
قانظره في نفائسه (147/5- ب)» وراجع الکاشف أيضاً 54/9 ب). 

- ۳ - ۰ 


الكلام في الأفعال 
[وفيه مسائلٌ7©] 
المسألةٌ الأولى : 
اتجتلفت الآمّةُ في عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على قولين: 
أحدهما: 
قول من ذهبٌ: إلى أَنّهُ لا يجورٌ أن يق منهم ذنبٌ صغيراً كان أو كبيرأ» 
لاعمداً. ولا سهواًء ولا من جهة التأويل . وهو قول الشيعة . 


Hk He 
والآخرد):‎ 
قول من ذهب : إلى جوازه عليهم» ثم اختلفوا فيما يجو من ذلك وما لا‎ 
في هذا الباب - يرج إلى أقسام أربعة:‎  فالتخالاو‎ 
أحدها:‎ 


ميقم في باب الاعتقاد ‏ وقد اتفقوا على أنه لا يجوزٌ [أنْ يقعٌ”2] منهم 


الكفرٌ. 
)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في سائر الأصول. 
(۲) فى ص زيادة : «ذلك»» وعبارة ل: «صغیر ولا كبير» ونحوها في ح» لكنه أهمل «لا» 
الثانية 0 
(۴) عبارة آ: دولا عمد ولا سهو» . (4) في ص : «والآخرون». 
(ه) صحفت في ح إلى : «والإخلاف» . 5 هذه الزيادة من ل» ي ٠‏ 
Ye‏ 


وقالت الفضيليّ »0‏ من الخوارج : إِنّه قد وقعت منهم ذنوبٌ» وكلٌ ذنب 
- عندهم ‏ كفرٌ وشرك .' 1 

وأجازت الشيعة إظهارٌ الكفر: على سبيل التقيّة . 

فأمًا الاعتقادٌ الخطا الي لا يبلغ الكفرٌ - مث أن يعتقدَ مثا : أن الأعراض 
باقية - ولا يكون كذلك -: فمنهم من أباه؛ لكونه مقرأ ومنهم من جوزه . 


RFE 
1 : : وثانيها‎ 
باب التبليغ. [و].اتفقوا على أنه لا يجوز عليهم التغييرٌ وإلاّ: لزالٌ‎ 
2 . الوثوق بقولهم‎ 
وقال قوم : يجوز ذلك من جهة السهو.‎ 
kk 
وثالثها:‎ 
ما يتعلق بالفتوى, [و] اتفقوا [أيضاً©] على آنه لا يجورٌ غليهم:»‎ 
0 . الخطأ فيه‎ 


/ 5 
(1) هم : طائفة من النخوارج يقولون : إن كل معصية صغرت أو كبرت فهي شرك» وإن' 
صغائر المعاصني مثل كبائرها د ويقولون أيضاً: إن الحجة في الخبر عن رسول الله يلك لا. 
تعقل إلا بتقليد آهل الثقة من العلماء الصالحين. ومن أهم تناقضاتهم قولهم : بأن من أظهر. 
الإیمان فهو مؤمن حتى لو أسرٌ الكفر. راجع الحور العين ص(۱۷۷» و۲۷۲۳» و٤۲۷).‏ 
وقد ذكر الملطي في «التنبيه» ص(19١):‏ أنهم منسوبون إلى شخص يقال له : «فضل». : 
وأنهم قائلون بكفر كل من خالفهم . ويؤخذ مما قاله البغدادي في «الفرق» ص(٤٥):‏ أنهم 
طائفة من الخوارج «الصفرية» - أتباع زياد بن الأصفر. ولم يذكر «الفضيلية» الشهرستاني في 
«الملل»» ولا الأسفراييني في «التبصير»ء ولا الإمام المصنف في «اعتقادات الفرق». فلعل 
في هذا ما يؤيد ما نميل إلية : من أنهم شرذمة صغيرة من «الصفرية» أو أنهم أصحاب مقالة 
انفردوا بها عنها: وقد ذكر الشهرستاني طائفة «المفضليّة» في طوائف الشيعة فانظر الملل 
)۳۸-۳۸٤/۱(‏ بتحقيق بذران. ط الأزهر. ٠‏ : 
(۲) لم ترد الواو في ص . (۴) لفظ ص : «بالقول». 
۰ )لم ترد الواو في ص (ه)لم تزد الزيادة في اح ۰( ) عبارة ص: «الخطأ عليه 
: -- 


وجوزه قوم - على سبيل السهو. 


FF 
ورابعها:‎ 
: ما يتعلّق بأفعالهم» واختلفت” الأمةُ [فيه] - على أربعة أقوال,‎ 
أحذها:‎ 


قول من جوز عليهم الكبائرٌ عمداًء [وهؤلاء منهم: من قال بوقوع هذا 
الجائز] وهم : الحشويه. 

وقال القاضي أبو بكر: «هذا وَإِن جاز عقللاء [] لکن السمع منع من 
وقوعه» ° ., 
وثانيها : 

أنه لا يجورٌ أن يرتكبُوا١*"‏ كبيرة ولا صغيرةً: عمداًء لكن يجو أن يأتوا بها“ 
على جهة التأويل. وهو قول الجبّائيٌ . 


(1) لفظ ي : «واختلف» . (۲) لم ترد الزيادة في آ. 
(۳) ساقط من ح» ولم ترد «الواو» ‏ أول العبارة ‏ في ل . 
)٤(‏ في ي» :١‏ «وهوه . (©) لم ترد في غيرح. 


)١(‏ ولقد أساء ابن حزم فهم قول القاضي هذاء فزعم : أنه ممن ذهبوا إلى القول بان 
رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمداً. حاشى 
الكذب في التبليغ » بل لقد أغرب أكثر فزعم أن القاضي يجوز على الأنبياء الكفر. فراجع : 
الفصل (4/؟). ونقل الشيخ منير الدمشقي قول ابن حزم هذا في هامشه على الصفحة الثانية 
من كتاب الفخر «عصمة الأنبياء» . وظاهر من نقل الإمام المصنف : أن القاضي من القائلين 
بجواز ذلك : عقلاء مع المنع السمعي من وقوعه» ونظر القاضي في هذا دقيق: فن مراده 
بذلك أن لا يبني شيئاً على القول بالحسن والقبح العقلبّين» فإنّه لو قال بامتناع ذلك عقلا 
للزمه التسليم بهذه القاعدة الاعتزاليّة . والله أعلم . وإن كنا نرى أنه ما دام الله تعالى - قد 
حفظ رسله من سائر الذنوب ‏ صغائرها وكبائرهاء فأيّ داع للبحث في جواز وقوع هذا الذي 
لم يقعء وعدم جوازه؟ !! . 

(#) آخر الورقة (151) من آ. (۷) لفظ ي» ح» ص: «به» . 

-۷- 


وثالها : 

له لا يجو ذلك لا عمداً ولا من جهة التأويل, » لكن على سبيل السهوء 
وهم مؤاخذون0» بمايقع منهم على هذه الجهة - ون كان موضوعاً على 
أمُتهم ؛ أن معرفتهم أقؤى» فيقدرون2" على ۳ التحقّظ عمًا لا يتأنى ) لغيرهم ٠.‏ 
ورابعها: 

آنه لا بجو أن يرتكبوا كبيرة» وأنه [قد(»] وقعت منهم صغائر ‏ على جهة 
[العمذ"] والخطأ والتأويل» إل ما ينفُر: كالكذب والتطفيف . وهو قول أكثر 


المعتزلة . 
HH 3F‏ 
والّذي نقولٌ به a‏ - على سبيل القصد ا 
كبيراً” . ! 


أمّا السّهو: فقد 3 منهمء [لکن۳] بشرط أن يتذكروهٌ[في الحال e‏ 
وينهوا غيرهم : على أن ذلك كان هوا : 

وقد سيقت هذه المسألة» في علم الكلام". ومن أراد الاستقصاء: 
فعليه بكتابنا في «عصمة الأنبياء» . والله أعلم . 


عد د 
)١(‏ في غير ص: اخرذون7 
(۲) في غيرح: «ريقدرون». ١١‏ (#) کذا في ل ولفظ غيرها: «من». | 
)٤(‏ لفظ ي: «يأتي». () لم ترد في 1. ٠‏ 
)١(‏ سقطت من آ. : (۷) عبارة ل : «لا صغيزة» ولا كبيرة». ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة في ض» ح. (9) لفظ آ: «يتذكروا» . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من صن . (#) آخر الورقة )٠١6(‏ من ي . 


(11) في ل» آ» ي سبقت هذه المسألة وزيادة «من هذا الكتاب»ء والراجح عندي أنهأ 


زيادة من النساخ, وقد اغتر القرافيٌ بهذه الزيادة فنسب المصنف إلى السهى وإن كان قد أول 2 ٠‏ 7 


- A- 


المسألة الثائية : 
اختلفوا: في أنَّ فعل الرسول - وك - بمجرّده ‏ هل يدل على حكم في 
أحذها: 


أنه «للوجوب» - وهو قول ابن سريج » وأبي سعيدٍ الإصطخريٌ”" وأبي 
علي بن خيران9©. 


له هذا السهو: بأنه لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب على قسمين : قسم في أصول الدين 
والثاني في أصول الفقه. وأنه لم يتمكن من كتابة غير الثاني . فانظر النفائس (1-744/7). 
وقد لام الأصفهانيٌ القرافيّ على قوله هذا فقال: لا سهو من المصنف في هذا الموضع. 
بل كان الواجب أن ينظر غير واحدة من نسخ المحصول» فإن وجد هذا اللفظ في جميعها أو 
أكثرها: حكم عليه بالسهوء أ.ه. فراجع الكاشف (۴/٠۷-ب)»‏ والحق ما قاله 
الأصفهاني : فالسهو من النساخ» لا من المصنف. 

قلت: وقد بحث المصنف هذه المسألة في كتابه «المحصل» في علم الكلام 
ص »)١١١-٠١۷(‏ وبحثها في كتابه «عصمة الأنبياء» هذا الكتاب الذي يبدو أنه أدرجه فيما 
بعد ضفن كتابه «الأربعين» فراجعه ص‌(۳۹۸-۳۲۹)» كما بحثها في مواضع مختلفة من 
التفسير. 

هذا: والذي اختاره الإمام المصنف - في هذه المسألة ‏ هو مذهب جماهير المسلمين 
من أهل السنّة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. وانظر: الفصل بين الملل والنحل 
(575). 

)١(‏ هو: الحسن بن أحمد الإصطخري, .كان وابن سريج شيخي الشافعية في بغداد. 
توفي سنة (۳۲۸)ھ. 

انظر: طبقات العبادي .)1١(‏ وابن هداية (1۲)ء والشيرازي ,)١7١(‏ والإسنوي 
(47/1).؛ والمنتظم (707/57), وتاريخ بغداد (۲۹۸/۷) . 

(۲) هو: الحسين بن صالح بن خيران البغدادي, كان أحد أركان المذهب الشافعي . 
وكان معروفاً بالزهد والورع» عرض عليه القضاء من قبل الخليفة المقتدر فرفض» فسجن في 
داره أياماً فلم يستجبء ثم أفرج عنه الوزير ابن الفرات . توفي سنة (١۴۳۲)ه‏ على الأصح . 
وقيل (١71)ه,‏ 

- ۹ - 


وثانيها : 

أنه «للندب»؛ وبس "ذلك إلى الشافعيّ ‏ رضي الله عنه. . 
وثالئها : 

أنه وللإباحة» ‏ وهو قول مالك رحمه الله . 
ورابعها: ش 
توف في الكل وهو قول الصيرفيٌ » وأكثر المعتزلة زوه" المجتان) .... 
ل0 ]: 
] إن جوّزنا الذنبّ [عليه“]: [جوّزنا في ذلك الفعل أنْ يكون ذنبا 
له ولنا - وحينئذٍ : لا يجورٌ لنا فعلّه . ۰ 

إن لم نجوز الذنبٌ عليه©]: جوزنا كونه مباحاً ومندوبا وواجباً ‏ وبتقدير|*! 
أن يكونَ واجباً: جوّزنا أن يكونَ [ذلك0»] من خواصّة, وأن لا يكونّ . . 

ومع احتمال هذه :الأقسام : امتنمٌ الجزم بواحدٍ منها. 

1 ع د 
واحتجٌ القائلون :؛ «بالوجوب» -: بالقرآن» 1" الإجماع؛ والمعقول . 
أما القران ‏ فسبة'')آيات : 


- انظر: طبقات الشيرازي »)١١1٠(‏ وابن هداية(هه)., والعبادي (/510)» وتازيخ بغداد 
(۵۳/۸)» والعبر »)۱۸٤/۲(‏ والإسنوي (457/1)» وابن السبكي 1/9( . ` 


(۱) سقطت من آ. 

(۲) لفظ ص: «وينسب»: (۴) ساقط من 1. 

. هذه الزيادة من ل» أ () سقطت الزيادة من ص‎ )٤( 
لم ترد الزيادة في آ.‎ )۷( ١  .هاذإ« (5)لفظاح:‎ 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (#) آخر الورقة )١145(‏ من ل. 
(9) لم ترد الزيادة في ل. (١٠)عبارة‏ آ: «بالاجماع والقرآن». 


م01 لفظ ي : «فشسع» ؛ وفي ص۰ آ: (فسث)» وكلاهما تحريفف. 
رف 


إحداها : 

قوله تعالى : قيحر الّذين يُخالفون عن أمره(» والأمر حقيقةٌ في 
الفعل ‏ على ما تقذّم بيان والتحذيرٌ عن مخالفة فعله يقتضي [وجوب0] 
موافقة فعله. 
وثانيتها0 : 

2 عه 56 4 ك لار ر ق 

قوله تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسئة لمن کان يرجوا الله 
واليوم الآخر» 9 . 

وها مجراة مجری الوعيد فيمن ترك التأسّيّ به » ولا معنى للتأسّي (4) به 
إل أن يفعل الإنسانٌ مثل فعله . 
والشتها : ١‏ 

قولهُ تعالى : واتبعوةھ› وظاهرٌ الأمر «للوجوب»'٠‏ والمتابعة هي 20 : 
الاتيانٌ بمثل ٩۳‏ فعله02 


. لفظ ل: وأحدها». (۲) الآية (1۳) من سورة «النور»‎ )١( 
. من القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )4١ راجع : ص‎ (™ 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ح. 

(ه) في آ» ص : «وثانيها» . (5) الآية (71) من سورة «الأحزاب». 


(۷) عبارة ح : «وهذه مجراةه» وفي آ: «وهذا يجري». 

(۸) عبارة ل: «ولا يعني التأسي». )٩(‏ في أ ص : «وثالئهاه» . 

)٠١(‏ من الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف». وقد وجدتها في جميع الأصول «بالفاء», 
وإذا كانت كذلك فإنها تكون إما الآية )١08(‏ من سورة «الأنعام» وضميرها يعود إلى الصراط 
المذكور قبلهاء وإما الآية )٠٠١(‏ من السُورة نفسها وضميرها يغود إلى الكتاب المذكور 
قبلهاء وعلى هذا يكون ما أثبتناه أنسب لأن الضمير فيها يعود إلى الرسول يَلة. وهو 


المطلوب . 
)١١(‏ لفظ ح: «الوجوب». )١9(‏ لفظ آ: «وهوه . 
(۱۳) .في ل» صء ح: زيادة «ما» , )١5(‏ انظر المصباح .)١١4/1١(‏ 
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ورابعتها(©: 

قوله تعالى: فل إن كسم تُحبُونَ الله فائّبعوني 4 دلت الآيةٌ على أن 
بك امك "لطر اناك اليج واه NDE‏ 
واجبٌ : فمتابعتة واجبةٌ . 
وخامستها: 

قوله تعالى : وما آتاكُمُ الرَسولٌ فخدُوة4©؛ فإذا فعلّ : فقد آتانا 
فوجبٌ علينا أن ناخدّة© . 
وسادستها © : 

قوله تعالى : ظأطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسولَ» 9 , دلت الآية بإطلاقها 0 

وجوب طاعة الرسول» والآني بمثلا"'" فعل الغير, ل [أجلا"] أن ذلك 
الغيرٌ فعلَهُ ‏ طائغ”)لذلك الغير: فوجبٌ أن يكونٌ ذلك" ] واجباً . 
[وسابعتها : 

ان قوله تعالى : لما قضَى زيدٌ منهًا وَطَراً روجناكها» بيّن آنه تعالى 0 
رجه 'بها a‏ مساوياً لحكمه في ذلك . وهذا هو المطلوبب"]. 

oe Fe 


)١(‏ لفظ آ: «ورابعها»ء وقد جعل هذا الناسخ الثالث رابعاًء والرابع ثالثاً. 

(؟) الآية )۳١(‏ من سورة «أل عمران». (۴) لفظ ل: «مستلزم». ' 

)٤(‏ لفظ ح : -ولمتابعته» . (6) لفظ آ» ض: «وخامسها». 

(1) الآية (۷) من سورة «الحشر». (۷) في 1: وتأخد به . 

(۸) في آء ص : «وسادسهاء. وقد جاء في | الخامس سادسا والسادس خامسا..' 
(4) الآية (47) من سورة «المائدة»ء أو (04) من سورة «النور». 


)٠١(‏ لفظ ل: «لأصل»' )١١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 
)١۲(‏ لفظ ح: «مطيع». .وفي ص : «مطيعا»» ولفظ آ: «طاعة» . 
(۱۳) شقطت من آ. 


(14) ما بين المعقوفتين سقط كله من ص» وقوله : «وسابعتهاء, في 1: «وسابعها» .' والآية 
5 


زوع ما الإجماع فلأن الصحابة ‏ رضى الله عنهم - [بأجمعهم”)] 
اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: 
فعلبُهُ أنا ورسول الله - اة - فاغتسلنا»9© : فرجعوا إلى ذلك وإجماعهم 
على الرجوع حجة. [وهو المطلوبُ”]. 

وإنْما كانَ لفعل رسول الله - يله فقد أجمعوا ‏ هاهنا ۔ على أن 
[مجرد3] الفعل » «للوجوب» . 

= (۳۷) من سورة «الأحزاب»» وقوله: «مساويا» في ل» ي : «مساويه» وقرله: «وهذا هو 
المطلوب» لم ترد في غير ح» وانظر ما سيأتي في (۲6۲). 

(1) هذه الزيادة من آء ح. 

(1) سقطت من |. 

(۴) ورد في الشرح الكبير للرافعي » بلفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته 
أنا ورسول الله فاغتسلنا». وذكر الحافظ في التلخيص (44/1): أنه قد أخرجه الشافعي في 
الأم» والمزني في المختصرء وحرملة في سنن الشافعي» وأحمد في المسند» والنسائي 
والترمذي وقال: حسن صحيح » وأخرجه أيضاً ابن القطان وابن حبان وصححه . فراجعه . 

وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (147/1) مع تلخيص كلام الحافظ في التلخيص. 
وأول الحديث من كلام رسول اللهء على ما في الفتح الكبير: (١/۸۷)ء‏ وقد ورد فيه من طريق 
ابن عمر أيضاً. وقد رواه مالك عن عائشة كما في تيسير الوصول: .)٠١١/۳(‏ 

وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها: : وأن رجلا سال زسول الله 0 
وآله وسلم - : عن الرجل يجامع أهلهء ثم يكسل وعائشة جالسة - فقال: إني لأفعل ذلك 
أنا وهذه ثم نغتسل». كما في المنتقى : .)١1//1(‏ وثيل 0 

ويؤيده أحاديث أخرى» منها ما رواه بلفظ آخر مع زيادة أحمد ومسلم والترمذي عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: إذا قعد 
بين شعبها الأربع» ثم مس الختان الختان ‏ فقد وجب الغسل». وصححه الترمذي . كما 
في المنتقى : (175/1). 

وقد رواه أبو داود ‏ بلفظ آخر متقارب ‏ من طريق أبي هريرةء كما في الفتح الكبير: 
.)١48/1(‏ ورواه أحمد أيضاً بلفظ أبي داود عن عائشة . وانظر: تيسير الوصول )٠١١/*(‏ . 

(5) في ل» ص: «فإجماعهم». (5) لفظ ل: «أنه. 

(6) لم ترد في ح. (4) لم ترد الزيادة في آ. 

ا 


ولآنهم «واصلوا الصيام 7 واصل)]» و«خلعوا نعالهم [في الصلاة“] ن 
خلع 0 واه عام الحديبية بالتحلّل بالحلق فتوقفوا: فشكا | إلى ٤‏ 

 ي.نم ساقط‎ )١( 

وحديث الوصال قد ورد مطولا ومختصراً بألفاظ مختلفة من طرق عة في مصادر جمة . 
وستقتصر على ع يو ا : 

روى البخاري عن ابن عمر: «أنه ‏ ب - واصلء فواصل الناس فش عليهم. فنهاهم 
رسول الله ب - أن يواصلواء قالوا : إنك تواصل > قال : إني لست كهيئتكم ٠‏ إني أظل أطعم 
وأسقى ١‏ . كما في «إتحاف أهل الإسلام» (ص18١).‏ 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك أنه قال: «واصل رسول الله - يكن 00 
رمضان» فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر: 
حتى يدع المتعمقون تعمقهم, إنكم لستم مثلي - أو قال : لست مثلكم - إني أظل يطعمني 
ربي ويسقيني» كما في الإتحاف (۱۱۹-۱۱۸). 

وأخرج البخاري عن أبي هريرةء أنه قال : «نهى ية عن الوصال في الصوم» ا 
أن ينتهوا عن. الوصال : واصل بهم يوماً ثم يومأء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم . 
كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا؛ كما في الإتحاف (ص9١١)‏ والتلخيص: .)۱۹۳/١(‏ 

وإنما نهاهم عن الوصال رحمة بهم كما رواه الشيخان في حديث عن عائشة. على ما في 
الإتحاف )١١4(‏ والمنتقى 5/ؤل/1ت). ا 

هذا وقي الإتحاف )١۲٣- ١154(‏ كلام جامع عن حقيقة الوصال والاختلاف في تیک 
وما إلى ذلك. فراجعه. وانظر المواهب اللدنيّة: .)٤٠٠١-60۳/۲(‏ ونيل ا 
)۸11۸/6( . 5) ساقط من آ» ص. 

(۳) هو ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «أن ا 
- 4ة - صلى ء٠‏ فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعثم؟ قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني : أن بهما خيثأ فإذا جاء أحدكم المسجلا؛: 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً: فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما : كما في: 
منتقى الأخبار: (1/1). ١‏ 

وقد ورد الحديث في الشرح الكبير للرافعي . بلفظ : «أنه يك خلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم. فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك ' 
فألقينا نعالتا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً . ۰ 

قال الحافظ في التلجيص :)٠١8-101/1(‏ «(رواه) أبو داود وأحمد والحاكم رت 
ورف 


سلَّمّة0) فقالت: اخرج إليهمء واحلتق واذبّح ؛ ففعل: فذَبّحُوا وحلّقوا"» 
متسارعين» . 
خزيمة وابن حبان من حديث ابي سعيد (الخدري) . واختلف في وصله وإرساله» ورجّح أبو 
حاتم في العلل - الوصل. وروا الحاكم أيضاً من حديث أنس وابن مسعود. ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخيرء » وإسناد كل منهما ضعيف. ورواه البزار 
من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف ومعلول أيضاً»!. ه. وقد ذكره باختصار الشوكاني في 
نيل الأوطار .)٠١۲-٠١٠۱/۲(‏ وأحرجه البيهقي أيضاً من عدة طرق» على ما في هامر 
المنتقى : (1/1"). وانظر: شرح الشفا للقاري : (751/5) ط تركيا سنة (1715)ه. 

)١(‏ هي آم المؤمنين زوج رسول الله ب - هند بنت أبي أمية» وأمية هو المعروف بزاد 
الراكب» تزوج بها سول الله بعد بدرء وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد» وتوفيت 
سنة(56)هءأو (وهه). . راجع : الإصابة (40//4)» وبهامشها الاستيعاب © ۰)٤٠٥/‏ 
في حرف «الهاء» وراجع: باب السين منهما أيضاً: الإصابة (4 /559): والاستيعاب 
(4"5/5). 

(؟) كذا في ص» ح» وعبارة ل» ي» 1: «فحلقوا وذبحوا مسارعين» . وأما الحديث فهو 
جزء من حديث مطول جداً اشتمل على قصة الحديبية. وكتاب الصلح › وغير ذلك . أخرجه 
البخاري في كتاب الشروط من صحيحه (۱۹۸-۱۹۳/۳)» بسنده عن ابن شهاب الزهري » 
عن عروة بن الزبير» عن المِسُور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

ونص الجزء الخاص هناء هو كما في ص(85١)-:‏ وفلما فرغ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله َة - لأصحابه : قوموا فانحروا د ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد: دخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس. 
فقالت أم سلمة: لجان اويل اع للدا طم علط عر نر 
بدنك» .وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج» فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنه» 
ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك: قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً. حتى كا 
بعضهم يقتل بعضاة . ٠‏ 

وقد ورد بمعناه وببعض اختلاف وزيادة» في رواية ذكرها الحلبي في السيرة الحلبية . وقد 
ذكرها أيضاً السيد أحمد زيني دحلان في «السيرة النبوية والآثار المحمدية» «(؟:/75؟) 
بهامش السيرة الحلبية». 

وقد ذكره ‏ باختصار - ابن إسحاق في مغازيه» على ما في سيرة ابن هشام (۳۹۸/۳) 
ط حجازي بالقاهرة . 

- o- 


ودلآثة خلم خائمة فخلّعُوا»20» ودلأن عم - رضي الله عنه ‏ کان بقل 


الحجر الأسودء ويقؤل: إني لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفعٌ » ولولا ئی 
رایت سول الله ولد - يبلك - لما فيلك . 


وا - عليه الصلاهٌ والسلام قال في جواب [من [Jw‏ م تبلمة عن قبلة 


وأشار إليه القسطلاني في المواهب: .)۱۷٠/١(‏ وتكلم عليه الزرقاني في الشرح 
)١41-740/7(‏ كلاما جيداً كثير الغوائد, 


(1) أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - E‏ 
HE) -‏ اتنا مز ذه فصنم الناس خواتم الذهب. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. 
وقال: «والله لا ألبسه أبداً!! فنبذ الناس خواتيمهم» ٠‏ 

وفي بعض الروايات: زيادة بعد كلمة «من ذهب»» هي : «وجعله في يده اليمتى». 

وقال القاضي عياض في كتابه «الشفا» (؟ )١45/‏ ط مصطفى محمد : «وأيضاً : فقد علم 


من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي - ا - كيف توجهت» وفي كل فن: (وقعت)› 
كالاقتداء بأقواله . فقد نبلبوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه 


قال علي القاري في شرح الشفا (551/5): «على Em‏ ابن عمر رضئْ 
الله تعالى عنهما: «أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب ثم نبذه» فاقتدوا بده . 
١‏ (۲) لفظاح : «وکان»» وفي ل» «وإن». 

(۳) في غير ص : «أن». 


(5) قال القاضى عياض في كتابه «الشفا»: «وقال عمر ‏ ونظر إلى الحجر الأسودا- 


«إنك حجر لا تضر ولا تنفغ » ولولا أني رأيت رسول الله يك يقلك ما قلتك»» ثم قبله 
وقال شارحه الخفاجي 


كمارواه عله الشيخان. انظر: شرح الخفاجي غلى الشفا 
اك فيه ط استانبول. 
روى أحمد وأضخات الكتب الستة» عن عمر ‏ رضي الله عنه أنه کان يقبل الحيير 
ويقول: «إني لأعلم . . .» الخ كما في منتقى الأخبار OY ۲٠1/۲(‏ 


وانظر: الام (۲/ 1۷ -17/1) ط الفنية 
(8) ساقط من ص . 


- ۳ - 


الصائم : ألا أخبرته أنّني أقبّلُ وأنا صائم»؟ [و] أمّا المعقول ‏ فمن وجهين : 
الأوّل: 
أن الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه» وأعظمٌ [مراتب»] 
فعل الرسول ‏ يَلِ ‏ أن يكونَ واجباً عليه وعلى آمته : وجب حمِلَهُ عليه . 
بيان الأرّل: أن الاحتياط يتضمّن دف ضرر الخوف عن النفس بالكليّة 
ودفمٌ الضرر [عن النفس7©] واب . 
بيان الثاني : أن أعظمٌ مراتب الفعل » أن يكون واجباً على الكل . 
ا الثاني : ْ ١‏ 
أنه لا نزع في وجوب تعظيم الرسول - بل - في الجملةء وإيجابٌ الإتيان 
٠‏ بمشل فعله تعظيم لهُ: بدليل العرف, والتعظيمان يشتركان" في قذْرٍ من 
المناسبة : فيجممٌُ”" بينهما بالقثر المشترك : فيكونُ ورود الشرع بإيجاب ذلك 


)١(‏ روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة: «أنه سأل رسول الله ية أيقبل الصائم؟ 
| فقال: سل هذهء لآم سلمة» فأخبرته أنَّ رسول الله ية - يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لهه. كما 
في منتقى الأخبار (۱۷۹/۲). 
وقد رؤى الشيخان حديث أم سلمة أن رسول الله - ل - كان يقبّلها وهو صائم . انظر: 
التلخيص الحبير .)١91/١(‏ 
وأخرج مالك والشافعيٌ عن عطاء بن يسار: «أنرجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك 
وجداً شديداًء فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. فدحلت على أم سلمةء فاخبرتهاء فقالت أم 
٠‏ سلمة: ان رسول الله َة - يقبّل وهو صائم » فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته . فزاده ذلك 
سرورأ» الحديث. فانظر: ترتيب مسند الشافعي (۹/۱١۷-۴١٠)ء‏ وموطأ مالك )۲۷۳/١(‏ 
مع تنوير الحوالك» وروى الإمام الشافعي قريباً منه عن عائشة في الآم (۹۸/۲) ط الفنية . 


(۲) لم ترد في ص . (*) سقطت من ل. 
(#) آخر الورقة (1517) من آ. (54)هذة الزيادة من ص. 
(8) تكررت في ل. (5) لفظ ي : «مشتركان». 


(۷) في آ» ص : «فنجمع» » ولفظ ل: «(فجمع). 
۷ - 


الع ينهي رر باذ يجش عن ا 0 
ER 1 ١‏ ْ 

والجواتٌ عن الأول :: 

و امار ساي الفعل ‏ على ما تقدَّم"©. 

سلمتناة [لكنّه بالإجماع - أيضاً - حقيقة في القول. » فليس حمَلَهُ على 

ذلك بأولى من حمله على هذا. 

سلّمناٌ]» لكن ‏ هاهنا- ما يمع من حمله على ا 
وجهين : 
الأوّل: 

أن تقدمٌ ذكر الدعاء وذكر المخالفة ‏ يمنع منهُ: فإ الإنسانٌَ إذا قال 
[لعبده”")] : «لا تجعل دعائي كدعاء غيري » واحذر مخالفة أمري» : فهم منه أنه 
أراد بالآمر”» القول.' 
الثاني : 0 ' 
وهو: أنه [قدهم ريد به «القول» الجاع > فلا جو حه ل 
«الفعل »؛ لان اللَفْظ المشترك لا يجوز حملَهُ على معنييه . 

سَلَّمناهُ؛ لكنّ «الهاء» راجعةٌ إلى الله - تعالى - لاله أقربٌ المذكورين ‏ ' 

Ree 

إن قلت : اله عو ات عرق اتباع الرسول - لا - لأنّهِ تعالئ'- 
قال :لآ تَجَعَلوا دُعاء الرسول بتكم كدُّعاء بعضكم بعضاً4» فحت بذلك 
)١(‏ في ل زيادة: «ما». 
(۷) راجع : ص(4) من القسم الثاني من هذا الكتاب وما بعدها. 


(م) ساقط من آ۔ )٤(‏ لفط آ : «بیانه» . 

(8) لفظاح: «منع». ‏ . (6) لم ترد الزيادة في ل. 

(۷) عبارة ص: «الأمر بالقول» . (#) آخر الورقة (*18) من ل 
(۸) لم ترد الزيادة في ح. (4) الآية (58) من سورة «النور» . 


TFA 


على الرجوع إلى أقواله وأفعاله. ثم عَقّبَ”" ذلك بقوله : طفليَحْذَرِ الّذين 
يُخَالهُون عن أمره 04 : فعلمنا أنه بعت بذلك على التزام ما كان دعا إليه: 
من الرجوع: إلى أمر النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ . 
وأيضاً: ّْ 
فلم لا يجوز الحكم بصرف الكناية إلى الله - تعالى - والرسول - اة -. 
قلت: لواف عن الأوّل: 
. أن صرف هذا الضمير إلى الله تعالى ‏ موكد لهذا الغرض - أيضاً ‏ لاله 
. لما حت على الرجوع إلى أقوال. الرّسول وأفعاله» [ثم)] حدر عن مخالفة أمر 
الله تعالى -:. كان ذلك تأكيداً لما هو المقصودٌ من متابعة الرسول ‏ لله -. 
٠‏ 1 1 
وعن الثاني : 
[أنَّ «الهاء» كنايةٌ عن واحدٍء فلا يجو عودة إلى أله - تعالى - وإلى 
الرسول ©] معا. 
سلّمنا عود الضمير إلى الرسول ‏ فلم قلتَ0": إِنَّ عدم الإتيان بمثل فعله 
. مخالفةٌ لفعله؟ : 
فن قلت : يدل عليه أمران : 
الأوّل: 
[أن"] المخالفةً ضدٌ الموافقة, لكنّ موافقة [فعل©] الغير ‏ هو“: أنْ 
تفعَل*) مثل فعله» فمخالفتَهُ هو: أن لا تفعل مثلّ فعله . 


)١(‏ لفظ ل: «أعقب». (۲) الآية (88) من سورة النور. 

(*) في ل زيادة: «أيضاً» . (4) لم ترد الزيادة في ي . 
)٥( :‏ ساقط من :١‏ ولفظ دالهاء» ساقط من ي. صء. وقوله: «عوده» في ح: «عودهاهء 
أ ولم يرد حرف الجر الأخير في ح. 

(3) لفظ ح: «قلتم». (۷) سقطت الزيادة من آ» ح. (8) سقطت الزيادة من آ. 


(9) في ص : «وهو . (#) آخر الورقة (155) من ح . 
- ۹ - 


الثاني : : 
وهوّ: أن المعقولَ من المختلفين - هما الّلذان لايقومٌ أحدُهُما مقامٌ الآخر ' 
[والعدم والوجود لا يقوم م أحدّهما مقام الآخر"“] بوجه أصلا: فكانا في غاية 
المخالفة . 
فثبت: .أن عدم الإتيان بمثل فعله, [مخالفٌ للإتيان بمثل فعله من كل 
الوجوه . ' 
قلت: هب أنها ‏ في أصل الوضع كذلك» لكنها - في عرف الشرع ‏ 
ليست كذلك» ولهذا لا يسمى إخلالُ الحائضٍ بالصلاة ة مخالفة للمسلمينَ ٠‏ بل 
هي عبارة عن 0 الإتيان بمثل فعله"] > إذا كان [الإتيانٌ7) [به“] واجباًء 
[و] على هذا لا ر تمق ترا ترك © مثل فعل النبيّ - بلا مخالفةً 3 إذا دل 
فة على الوجوب . 
فإذا أشبتنا ذلك بهذا [الدليل']: لزم الدورُء وهو محال . 
Het‏ 
(O1)‏ 
[و ] الجواب عن الثاني : 
لم قلتّ: إِنَّ الإتياَ بمشل فعل الغير مطلقاً ‏ يكونُ تأسَّياً» به؟ بن 
عندناء كما يشترط في التاسّي "© المساواةٌ ذ في الصورةء يشترطٌ”[فيه09] 
(۱) ساقط من آ. ش 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من 1 وقوله : «مخالف» في ح : : «مخالفة»» وقوله: 
«هب آنها» أبدلت في ص ب «هذا»» و«ليست» في ص» ح : «ليس» وقوله : «عدم الإتيان» 
أيدلت في ص ب «أن لا يأتي». 
(۴) سقطت الزيادة من 2.1 (4) سقطت الزيادة من ح. (8) سقطت الزيادة من آ. 


(5) لفظ آ: «تركه) . : (۷) سقطت من آ. 

(۸) في ل» ی زکان» . (4) في غير ص» ح: «بينا» . 

)٠١(‏ هذه الزيادة من:آ. (11) لم ترد الواو في ص. 

(#) آخر الورقة )١١١(‏ من ي . )١0(‏ في ي» ل: «الثاني» وهو تحريف. 
(۱۳) لفظ ح: «فيشترط». )١5(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


£ 


المساواةً في الكيفيّة - حتى [إِنَهِ ”©] لوصام واجبأء » فتطوعنا بالصوم -: لم نکن 
متأسّين به. وعلى هذا لا یکول مطلقٌ فعل, الرسول, عليه الصلاةٌ والسلامٌ - 
سبباً للوجوب في حقّنا؛ الاك واجباً: فيكونُ "© فعلّنا إِيّاهُ - على 
سبيل الوجوب - قادحاً في التاسى سي ”© . وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية 
إن شاء الله تعالى . 
والجوابٌ عن الثالث: 

[أنَ قول : طواتبعُوه© إِما أن لا يفيد العموم» أو يفيدَهُ. 

فإ كانَ الأول : سقط" التمسّكُ به . 

إن كان الثاني » فبتقدير أن يكونَ ذلك الفعلُ واجباً عليه وعلينا: وجب أن. 
نعتقد فيه ب أيضاً - هذا الاعنقادء والحكمٌ بالوجوب يناقضة: فوجبّ أنْ لا 


3 


Hee 

وهذا هو: الجوابٌ [عن التمسّك“] عم تعالى : «قاتبعوني چ( 
والجوابٌ عن الخامس : 

لا ُسلّم أنَّ قوله ‏ تعالى -: ما ناكم الرسول فَحذوه4”"' يتناول الفعل» 
ویدل عليه وجهان : 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح . (۲) لفظ ل: «فكون». 
(۳) في آ زيادة: «به». )٤(‏ هذه الزيادة من ص» ح- 
(ه) الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف» . (5) في آ: «أسقط». 
(۷) في ص: «مناقضه» . (۸) ساقط من آ. 


(4) في آ: «لقولهه» وما بعده فيها «فاتبعوه»» وهو خخطأ . 
)٠١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة «آل عمران». 
)١١(‏ الآية (۷) من سورة «الحشر» . 

4ك 


الأول: 

أن قوله تعالى : وما نَهاكم عنه e‏ يدل على أنه عنى بقوله : «إما 
آتاکم چ ما أمركم . : 
الثاني : 

3 الإتيانَ إنّما تی © في القول: لأنّا نحفظة > وب ] امتثاله يصِيرٌ ركان 
أخذناء : [فيصير)] أنه _ يله أعطاناه. ١‏ 
HER‏ 
والجوابٌ عن السادس : : 

أن الطاعة ‏ هي الإتيانٌ بالمأمور أو بالمراد" على اختلاف المذهبين ma.‏ 


- فلم قلت : إل مجرد فعل الرسول علق - يدل غلى أنا أمْرنًا بمثله ٠‏ أدأرية ما 
مث وهذا [هو"] أوْل المسألة؟! . 


ek E 
: والجوابٌُ عن الإجماع . من وجوه‎ 
١ الأول:‎ 
. أن هذه أخبارٌ أحادٍ؛ فلا تفيدٌ العلم‎ 
ولهم أن يقولوا: هب نها تفيدٌ الظنٌ» لكنْ: لما حصل ظنُّ كونه دليل'‎ 


)١(‏ الآية (۷) من سورة «البحشر». 
(۲) كذا في ح» أ وفي ل؛ ي» ص : «ياتي» . 
(۴) لم ترد الباء. في غيرح . )٤(‏ هذه الزيادة من ص. 
(ه) في أ ي : «فکأنه»» وفي ل ح: «وكأنه) , 
(#) آخر الورقة (184) من 'ل. 
() أي : مذهب أهل السنّة والمعتزلة في الموضوع . 
(#) أخر الورقة (158) من آ. (۷) لم تردفي ضء» ح: 
(۸) لفظ ل: «جهة»» وهو تصحيف طريف. 
(9) في ي زيادة: «بها» . 
-754722- 


ترب عليه ظَنّ ثبوت الحكم : فيكونُ العمل به دافعاً لضرر مظنون”: فيكونٌ 


واجباً . 
وتقرير هذه الطريقة سيجيءٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في مسألة القياس ”. 


الثاني : . 

9 أكشر هذه الأخبار واردة في «الصلاة» ودالحجٌ». فلعلّه ‏ بل - كان 
[قد("] بین لهم : أنَّ شرع وشرعهم سواءً ‏ في هذه الأمور - قال يل : «صثرا 

كما رأيتموني أصلي»» وعليه خرج ج مسألة التقاء الختانين. وقال: «خدُوا عني 
مناسککم»» وعليه خرّج تقبيلٌ عمر للحجر الأسود. 

وقال: «هذا وضوي ٠‏ وضو | الأنبياء ء من قبلي»() . 

واا الوصالٌ - فإنهم ظنوا © لما لعا انرقم ا واشتخل معهم به أله 
قصد بفعله بيان الواجب: [ففعلوا]» فردٌ عليهم ظنهم» وأنكر عليهم 
الموافقة . 

وأمّا خلعٌ النعل ‏ فلا نعلمٌ “نهم فعلوا ذلك واجباً. 

وآیضاً: لا يمتنمٌ أن یکونوا؛ [لمَا رأوه قد خلع نعلَهُ ‏ مع تقدّم قوله تعالی : 

)١(‏ عبارة ل ي» آ: «الضرر المظنون». 

(۲) راجع (1-177/1) من المحصول -نسخة صنعاء مصورة دار الكتب رقم 
9( 

(۴) لم ترد الزيادة في ص٠‏ (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ص . 

)٤(‏ أخرج :ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله ية - قال: «هذا أسبغ الوضوء وهو 
وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضا هكذاء (يعني ثلاثاً ثلائأ) ثم قال عند فراغه : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من 
يها شاء. . . » على ما في الفتح الكبير (0781/7). وأخرج أحمد في المسند وابن ماجه عن 
E E‏ لت الكبير 
(۲۸۲/۲). وللحديث ألفاظ أخرى تراجع في مظانها . 

ش (ه) في غير ص زيادة: «أنه»» وحذفها أنسب من إثباتها . 
)١(‏ هذه الزيادة من آ. (۷) عبارة آ: «فلأنا لا تعلم» . (8) في : «یکون» . 
f -‏ - 


دوا زيتكُم عند كل جب عل لذ حالما مايوه ]مز دون لله 
لو کان مباحاً - لما ترك به المسنون في الصلاة!! . 
على أله لا قال لهم : ولم خلعتُم نعالكم»؟ فقالوا : لأنك خلعتٌ نعلكٌ؛: 
فقال : إن جبريلٌ أخبرني أن فيها أذي» . فبيّن بهذا : أنه ينبغي أنْ يعرفوا الوجه, 
- الذي أوقع © عليه [فعله”] - - ثم يتبځونه . ۰ 
وأمّا خلعٌ الخاتم ‏ فهو مباحٌ . فلما خلمٌ : أحبوا موافقتة» لاعتقادهم وجوب | 


ذلك عليهم . 
HEE‏ 
والجوابٌ عن [الوجه الأوّل :]2‏ من المغقول -: 
: أنَّ الاحتياط إِنّما يُصَارٌ إليه : إذا خلا عن الضرر ‏ قطعاً ‏ وهاهنا ليس ٠‏ 
كذلكَ؛ لاحتمال. أن يکود ذلك الفعلٌ حراماً على الأمّةَ وإذا احثمل الأمران: : 
لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطأ . 
وعن* الثاني : 


ن ترك الإتيان بمثل ما يأتي به الملك لم قد يكون تعظيماًء ولذلك . 
يقبح من العبد أن يفعل اکل ما يفل" سيد 
at‏ 
واحتجٌ القائلون : «بالندب» : بالقران» والإجماع . والمعقول: 0 
ما القرآن - فقوله تعالى : «لقدْ كَانَ كم في رَسول الله أسوةٌ حسنةٌ»0 ' 
ولو كان النأسّي واجباً - لقال : «علیکم»» فلمًا قال: «لکم»» دل على عدم , 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. والآية (91) من سورة «الأعراف». 


(۲) في غير ص: «وقع» . 


(۳). لم ترد الزيادة في ل. )٤(‏ لم ترد في ص . 
(©).آخر الورقة (1517) من ح. (8) في غيرح: «يفعله». 
(5) لفظ ص : «السيد». (۷) الآية )71١(‏ من سورة (الأحزاب» . 


-45؟- 


الوجوب ؛ ولما أنْبتَ الأسوة [الحسنة ))0‏ دل على رجحانٍ جانب الفعل على 
[جانب] الترك : فلم يكن مباحاً. 
Rok‏ 
[و] أمّا الإجماعٌ - فهو: أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في 
الأفعال بالنبيّ - ب - وذلك يدل انعقاد الإجماع : على أنه ر فيد الندت . 
HER‏ ّْ 
[و] أمّا المعقولٌ - فهو: أنَّ فعله ‏ عليه الصلاءٌ والسلامٌ ‏ إمّا أن يكونَ 
راجح العدم » أو مساويّ العدم » أو مرجوح العدم . 
والأولُ باطلٌ ؛ لما ثبت: أنه لا يوجدٌ منهه» الذنتٌ . 
والثاني بطل ظاهراً؛ لأنَّ الاشتغال به عبت والعبثٌ مزجورٌ عنهء بقوله 
تعالى© : «أفحَسبتُم ثم أنّما خلفتاگم عَبَنا4: [فتعيّن الثالت“] وهو: أن یکون 
مرج ا ؛ ثم م rj]‏ لما تأمّلنا أفعالَة : : وجدنا بها دراو نضا 
واجباً؛ والقدرٌ المشتركُ ‏ هو: رجحانٌ [جانب ] الوجودء وعدم الوجوب ابت 
بمقتضى ٠‏ الأصلٍ : فأثبتنا الرجحانٌ - مع عدم الوجوب . 
ERE‏ 
[و ] الجواتٌ عن الأول: 
ماتقدّم أن التأسّى في إيقاع الفعل على الوجه الّذي أوقعَهُ عليه" فلر0 


)١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. (؟) هذه الزيادة من ح. 
(۳) لم ترد الزيادة في ص (54) لم ترد الواو في ص . 
(9) في ل: «فيه»» وهو تصحيف. (1) في آء صء ح: «لقوله» . 
(۷) الآية )١١©(‏ من سورة «المؤمنون». (۸) ساقط من ي» آء ح. 
(4) هذه الزيادة من ح . )1١(‏ لم ترد الزيادة في ص, 
)۱١(‏ لفظ آ: «المقتضي .٠‏ (۱۲) لم ترد الواو في ح. 

٠‏ (۳) سقطت الزيادة من ص. . (5١)في‏ ح: «ولو, 
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زكان ٩‏ ] فعلَهُ واجباً أو مباحاء وفعلنا [ه 9 ] مندوباً ‏ لما حصل التأسي . 


وعن الثاني : 1 05 1 
أا لا تلم هم استدلّوا بمجرّد الفعل » فلعلّهم © وجدوا مع الفعلٍ 
قرائنَ أخرى9). n‏ 
لشفا 
وعن الثالث: 


لا ی أنَّ فعل المباج. عبثٌ؛ لال العبث هو الخالي عن الغرضن” فإذا 
حصلت”© في المباح منفعةٌ ما: لم يكن عبثأء بل من حيثُ حصول النقع 
به خرج عن العبث - فلم قلنّم : بن خلا عن الغرضٍ ؟ ثم حصولُ الغزرضٍ في 
التاسي بالنبيّ - كل -» ومتابعته في أفعاله - بين : فلا يعد من أقسام العبث . والله 
أعلم“]. 

Hee 

[و40»] احتجٌ القائلون «بالإباحة») : 
با "لما ثبت أنه لا يجوز صدورٌ الذنب منه: ثبت أنَّ فعلَهُ لا بدَّ أن يكون 
[إا” ] مباحاًء أو مندوباء أو واجباً. ّْ : 

و[هذ!''"] الأقسامٌ الثلاثةُ مشتركةٌ في رفع 5 الحرج عن الفعل:. 

اما رجحانُ جانب الفعل : فلَمْ يبت على وجوده دليلٌ؛ لأنَّ الكلامٌ فية؛ 


)1غ( هذه الزيادة من ي . 
(۲) لم ترد الهاء في ح» وعبارة ص : ع 


زه في يء آء ح: «ولعلهم». هم في أ ص» ح: «أخره . 
(ه) لفظ ل» ي : «العوض». (5) في غير آ: «حصل». ` 
(۷) في غير ل أبدلت ب «ناجزة» . (۸) ساقط من ل“ أ ص 
(4) لم ترد الواو في ص . (#) آحر الورقة (186) من ل. 
)1١(‏ في غير صء ح: '«أنه) , )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
(17) لم ترد الزيادة في .آ. (17) لفظ ح: «نفي». 
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وثبت على عدمه؛ لأ دلیل هذا الرجحان كان معدوماً؛ لاص في كل شيءِ 
بقاؤهُ على( ما كان : فثبتَ) بهذا أنه لا حرج في فعله - قطعاً ولا رجحان في 
فعله ظاهراً"©. 
فهذا الدليل يقتضي - في کل أفعاله - أن يكون متا حا رك العمل به في 
الأفعال التي غلم كونُها واجبةٌ أو(" مندوبةً ؛ فيبقى (4) معمولاً به في الباقي . 
وإذا ثبت كونهُ مباحاً ظاهراً: وجب أن يكون - في حقنا كذلك. للاية 
الدانّة على وجوب التاسي رك العمل به فيما١‏ ا : فيبقى معمولاً 
به في لباقي . 
e‏ 
[و] الجوابٌ: ۰ 
هبْ أنه في حقّه كذلك ‏ فلم يجب أنْ يكونٌ في حقٌّ غيره“ كذلك؟ . والله 
أعلم .. 
HR‏ 
الما الثالثة : 
قال خا الفقهاء والمعتزا لة : التأسّي [به“] واجبٌء ومعناهُ : أا إذا علمنا 
أن الرسول ‏ ل - فعل فعللا على وجه البجوب : فقد تعبَّدًا أن نفعلَهُ على وجه 


الوجوب . 

. في ي : «بقاه»‎ )١( 

(؟) في ل» ي ص : «فقد ثيت». (#) آخر الورقة (154) من آ. 
(۳) في ل» ي» آ: أبدلت بالواو. (4) في ل» ي : «فبقي» . 
)٥(‏ في ل» يء آء ح زيادة: «إذاء. (5) لم ترد الواو في ص . 


(۷) كذا في ل وفي النسخ الأخرى: «غيره» . 
(۸) هذه الزيادة من ح. 
- ۷ 


إن علمتا أنه تنل به : [کا] متعبّدين [بالتتفل0)] [به"] وان علمنا [أنّه 
فعله على وجه «الإباحة» : کنا متعبّدين باعتقاد إباحته لَناة»]؛. وجاز:لنا أن(“ 

وقال 5 علي بن خخلادٍ من المعتزلة -: «نحن متعبّدونَ© بالتاسي 
[به] في العبادات» :دون غيرها : كالمناكحات”" والمعاملات . 

ومن الناس : من أنكر ذلك في الكلٌ». 

HF e fF 

[و"] احتجٌ أبو الحسين: بالقرآن» والإجماع : 

اما القرآن - فقوله تعالى : نقد کان لَكُم في رسول الله أسوةٌ دا٠‏ 
والتأسّي بالغير في أفعاله ‏ هو: أنْ يفعل على الوجه الذي فعل""ذلك الغير99» ١‏ 


ولم يفرّق الله تعالى ! بين أفعال الرسول9 وله -: [إذا كانت”')] مباحةٌ»' أو 
لم نكن مباحةً. : 


)١(‏ سقطت من آ. 

(۲) لفظ ص : «بالتفل»» وسقطت من ح . (۳) هذه الزيادة من ي . 

. ساقط كله من ج» وأبدل بكلمة «بالإباحة»‎ )٤( 

(ه) في .ص؛ ح زيادة: «لا» . 

: حرفت في ح: :إلى «ابن الجلاد» وفي آ زيادة: «تلميذ أبي علي وأبي هاشم»» وهو‎ )٩( 
: من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» ويدعى محمد بن خلاد البصريّ . توفي قبل أن يبلغ‎ 
سن الشيخوخة انظر: فرق وطبقات: المعتزلة للقاضي عبد الجبار ط. الإسكندرية‎ 
.)١١١١ص‎ 
ش (۷) في 1: «متعبدین»» وهو تصحيف . (۸) لم ترد الزيادة في آء ح.‎ 

(9) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى : «كالمناكح ٠‏ . 


. من ي‎ )١11١( هذه الزيادة من ح. (#) حر الورقة‎ )1١( 
الآية (1؟) من سورة «الأحزاب»‎ )١١( 

(19) في ل» يء آ: «فعله». (۱۳) في ح زيادة: «إذا كانت». 
)١15(‏ في.غيرح: (النبي». )١6(‏ هذه الزيادة من ل. 
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[وقوله تعالى : لَابعُوة» أمرٌ بالاتباع : فيجبٌ97]. 
att‏ 

7 أا الإجماعٌ - فهو: «أن السَّلفتَ رجعوا إلى أزواجه في قبلة 
الصائم «« [s]‏ في أن“ «من أصبح جنباً الم يفسد د صوة» ١‏ “4 وفي ازج 
النبي - با - ميمونة وهو حرام ٩‏ ؛ وذلك یدل على أنَّ ن أفعالة لا بد[ من 7] أنْ 
يعر فيها طريقٌة . 

ft 

)١(‏ ساقط من ل» ي أء والآية )1١۸(‏ من سورة «الأعراف». وراجع المعتمد 
.(FAo-TAT/1)‏ 

(۲) لم ترد الواوفي ص» ح. (”*) سقطت الواو في آ. (4) سقطت الزيادة من ح . 

. وزد في الشرح الكبير حديث: «أنه ب كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم‎ )٩( 

قال الحافظ في التلخيص :)1۹٤/١(‏ «متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة» وانظر 
ترتيب مسند الشافعي (١/568؟).,‏ والموطا (١/١۱۷١-۱۷۲)ء‏ وانظر: المنتقى 
(؟/1099-15) للاطلاع على روايات الحديث وطرقه . 
(5) في ص» ح زيادة: «حلال أو . أما كلمة «حرام» بعدها فقد وردت في سائر الأصول 
فاضطررنا لإثباتها . 

وفي هذا الحديث خلاف كبير: فقد روي دعن أبي عبيدة أنها جعلت أمرها إلى العباس» 
فأنكحها النبي - كله - وهو محرم» فلما رجع بنى بها بسرف حلالاً» . 

وروى ابن عباس : أن النبي - ية - تزوجها ‏ وهو محرم.. وأخرج أبو داود عنها: أنه 
تزوجها بسرف وهو حلال. 

وفي الصحيح من أفراد مسلم عنها: أن النبي - با - تزوجها وهو حلال . وهناك روايات 
أخرى ذكرها المحب الطبري في السمط الثمين .)118-1١5(‏ 

وأخرج أحمد في المسند )۳۳۲/١(‏ ط الحلبي عن ميمونة » قالت: «تزوجني, رسول الله 
- َة -: ونحن حلال» بعدما رجعنا من مكة) . 

وأخرج أحمد أيضاً في المسند )۳۳۳/١(‏ ط الحلبي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : 
«أن رسول الله چ - تزوجها حلالاء وبنى بها حلالاً. (قال الراوي) : وماتت بسرف فدفناها 


في الظُلّة التي بنى بها . 
(۷) لفظ آ: «و»» ولم ترد في ص . (۸) لفظ ل: «تمثل»» وهو تصحيف. 
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ولقائل. أنْ يقول على الدليلٍ الأول : الآية تة تقتضى (1) لاني به مر واحدة؛ 
[کما“ أنَّ قول القائل, لغيره : «لك في الدار 50865 حسنٌ) يفيدٌ و واحداً :: 
فإِنّ قلت : هذا إن ثبت تم غرضنا من التعبّد بالتأسي به ب - في الجملة. 
وأيضاً : فالآيةٌ تفيدٌ إطلاقٌ كون النبي - يلا - أسوة [حسنة] لناء ولا يطل 
وصفُ الإنسان بأنّه أسوة [حسنة9)] [لزيدء إذا لم بجر لزيد أن تبِعهُ إل في فعل 
واحدٍء وإِنّما يُطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسانٌ قدوة"©] لزيد: يقتدي به في 
الأمور كلها إل ما خصّه الدليل. 0 
i e‏ 
قلت: الجواتٌ عن الأول : 
ال أحدً لا نازع في التأسي به . - يله - في الجملة ؛ لأنّه لما قال : «صنُوا 
كما رأيتموني أصلّي»» و«خدوا علي مناسككم» ‏ فقد أجمعوا ل قوع 
التأسي [به] هاهناء والآيةٌ ما دلت ل على المرّة الواحدة فكان التاسّي به 
- يا - في هذه الصورة 00 كافياً في العمل بالآيةء لا سيّما والآيةُ نما وردث 
على صيغة: الإخبار عمًّا مضى. وذلكَ يكفي فيه وقوع التأسّي [به] فيا 
3 
ل 5 1 
[د [ الجوات عن الثاني : 


٣ 


"إن أردت ب" : أله لا يصع“ إطلاق اسم الاسوة عليه إلا إذا 


)١(‏ في غير ص! «تفيد». (۲) سقطت الزيادة من آ» ص. 
(#) آخر الورقة )١154(‏ من ح. (*) هذه الزيادة من ح. 

)٤(‏ هذه الزيادة من ح. (ة) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
(5) في غير ص» ح: «أموره». (۷) لم ترد الزيادة في آ. 

(8) في غير آ» ص :. «الصور» . (9) لم ترد الزيادة في ل. 

)٠١(‏ لم ترد الواو في ص . )١11(‏ عبارة ل: «بأانك إذاه. 
)١5(‏ هذه الزيادة من ح: (1) لفظ ح: «يصلح». 


181 تك 


كان أسوة في كل شيءٍ ‏ فهذا) ممنوعٌ؛ ثم الذي ع يدل على فساده 
وجهان : 
الأول 1 

أن من تعلّم »من إنسانٍ نوعاً واحداً من العلم - يقال له : «إنّ لك في فلانٍ 
و حسنة) . 
الثاني : 1 

[وهو أن يقال : لك في فلانٍ أسوةٌ حسنةٌ في كلّ شي ءٍه» ويقال: «لّك من 
فلانٍ أسوةً حسنة] في هذا الشيء» دون ذاك»ء ولو اقتضى اللفظ العموم : 
لكان الأول تكريرًء والثاني نقضاً. 

وإِنْ أردت [ا يصخ] إطلاق ۰ اسم ال إذا كان أسوة في بعض 
الأشياء*) ‏ فهذا مسلّم» ولكنّه - ل - عندنا: أسوة [ل] ‏ 0 اوفي كثير 
ا الي أمرنا ا ا صلا كنا يتموز ناسل 
خا عي مناسککم» ل 

eae 

[و] الجوابٌ عن الحجّة الثانية: 

أن قوله تعالى : طواتيمُون4” مطلقٌ في الاتباع : فلا يفيدٌ العموم في 
کل ] [شيءِ مر" الاتباعات» والأمرٌ لا يقتضي التكرارٌ: فلا" يفي العموم 


في كل الأزمنة . 
KEK‏ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. (۲) لفظ لء ي» آ: «یعلم». (۴) في غير آ: «فهو» . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (۵) ساقط من ص . 
(5) لفظ ص: «باطلاق». (*) آخر الورقة (185) من ل. 
(۷) لم ترد الزيادة في ص . (۸) لم ترد الواو في ص . 
(4) الآية )٠١۸(‏ من سورة «الأعراف» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)١١(‏ هذه الزيادة من ح . (۱۲) في ي : دولا». 


- ۲ - 


إن قلتّ: تيب الحكم على الاسم يعس بان السك عله زد 
الحكم u‏ المتابعة عله لامر بھا. 
قلت : فعلى هذاء لو قال السيّدُ [لعببه0]: : #اسقني ١»‏ يلزم أن يكون 
أمراً له ب بجميع أنواع السقي - في كل الأزمنة - ولو( قال له : : دشم يلزم أن 
يكون ا ل بجمیعِ ا القيام في كل الأزمنة! 
وفي هذه الأمثلة كثرةء وما ذكرناهُ كافب. في إفساد" ما قالوا©» . 0 
شك 


وأمّا الإجماعٌ - فقد سبق الكلام عليه © . والله أعلم . 


ينا 
)1١(‏ لفظ 1: «بماهية». ' (۲) في آ: «الأمر». 
(۳) سقطت الزيادة من خ. )٤(‏ في آ زيادة : «ماء.. 
(0)لفظ آ: وفلن. 2 (5) لم ترد الزيادة في ل» ي» 1. 
(۷) في غير 1: «فساد» ٠.‏ (۸) لفطاح: «قالوه» . ١‏ 


6 انظر ص(۲٤۲)‏ من القسم الثالث من هذا الكتاب. 
YoY‏ 


القسم“ الثاني 
في 


التفريع على وجوب التأسّي 
. المسألة الأولى: 
لما عرفت : د التأسّي مطابقة©© فعل المتأسّى [يه ]©0‏ على الوجه 
. الذي وقع فعله عليه] - : وجب معرفة الوجه الّذي يقمٌ عليه“ فعلٌ الرسول 
- ية - وهو: ثلاثة : «الإباحةٌ» و«الندبٌ» و« الوجوب» . 
7 نفك 
أما «الإباحة» فتعرفٌ بطرقٍ أربعة : 
ْ أحدها: 
ُن ينص الرسول© ‏ ول - على أنه دمباح) . 
. وثانيها : : 
أن يقع امتالا لآيةٍ دان على «الإباحة» . 
وثالثها : 1 
أن يقع بياناً لآية دالِّ على «الإباحة» . 


(1) في ي: «التقسيم». (#) آخر الورقة )١56(‏ من آ. 
٠‏ (؟) سقطت الزيادة من آ. (۳) لفظ ل يء آ» ح: «في». 


(4) ساقط من آ» وقوله : «وقع» في غير ح: أوقعه ودفعله» زيادة من ح. 
'(6) عبارة ي : «عليه يقع». 
۰ ) عبارة ح: «أن يتصل به نص لرسول الله , 

و 


ورابعها: 
أله لما ثبت أنه لايُذنبٌُ< -: ثبت أله لا حرج عليه في ذلك الفعل » [ولا 


في ترکه"“] . 
وانتفى ٩‏ «الوجوبٌ)9©) و«الندب» بالبقاء عن الأصل -: فحيقل يعرف کون 
«مباحاً» . 


[و] أمّا «الندبُ» - فيُعرفُ بتلك الثلاثة [الأول ] - مع أربعةٍ أخرى 


و 


أحدها: 

e‏ - آنه قصد القربة بذلك الفعل. ٠‏ فيعل © أنه 
جح الوجؤد» ثم نعرفُ انتفاة «الوجوب» بحكم الاستصحاب: فيثيّت0© 
ال ' 
وثانيها : 

أن اتم على أنه كان مخيراً بین ما فعل» وبِينَ فعل, ا 
«ندبٌ» ؛ لان دا يق بين ن «الندب»» » وبي بی" ما لیس ب «ندب» . 


)١(‏ في ح : «تلابى زعو تصحيف ظإهرء 

(7) هذه الزيادة من ص» ح. : 

(۴) كذا في ص وأبدلت في ل. ي» آ» ح بعبارة: «ويعرف نفي كيفية»» وما انه 
أنسب. 


)٤(‏ في ح: «الندب والوجوب» . [49 هذه الزيادة من ح. 


(5) لفظ آ: «الأولة» وسقطت من ح» و«الأول» تجمع على «الأوائل»» وليس التانيث 
بالمرضي » وإن اجترأ عليه بعضهم كما قال صاحب المصباح» كما یجمع بالواو والنوبء 
ويجمع مژنثه على «أولة» و«أوليات» فراجع : المصباح /1١(‏ +ه-01). 


(۷) لفظ ل» ي: «نعلم». (۸) في ل» ي : «فنعلم» . 
(9) لفظ ح: «فثبت». )٠١(‏ لفظ ل: «آنه» . 
(11)هله الزيادة من ح. (۲) هذه الزيادة من أء ح. 


of. 


وثاللها: 

أن يق قضاءً لعبادةٍ كانت «مندوبة» . 
ورابعها: 

أن يداوم على الفعل + »ثم يل به من غير نسخ, : فتكون0 | إدامتةُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ‏ دليلا على كونه طاعةٌ؛ وإخلالُ به من غير نسخ : دليلاً على 
عدم الوجوب . 

alee 

وما «الوجوبٌ» - فيعرفُ بتلك الثلاثة [الأول] - مع خحمسة أخرى: 
أحدها: 

الدلالة على أنه کا مخيّراً بینه وبين فعل آخحر- قد ثبب وجوه ؛ لأنَّ 
التخيرٌ لاقع بين «الواجب»» و[بين)] ما ليس ب «واجب» . 
وثانيها : 

أنْ يكون قضاءً لعبادة [قد“] ثبت «وجوبها» . 
[وثالئها : 

أن يكون وقوعة مع أمارة*» قد تقرّر ذ في الشريعة أنّها نها أمارة «الوجوب» : 
كالصّلاة بأذانٍ» وإقامة"] . 


(١)كذا‏ في ي“ وعبارة غيرها» «فيكون إدمانه» . 
(۲) كذا في ي» صء وفي ل آ: «الأوله»» ولم ترد في ح. 
(۳) في ص : «وقد» . )٤(‏ هذه الزيادة من ح. 
() لم ترد الزيادة في غير ل. (#) آخر الورقة (01) منح. 
(5)ما بين المعقوفتين ساقط كله من 1 وفي ي زيادة «على» بعد «يكون»» وكلمة «مع» 
لم ترد في غير ص»ء جح“ وقوله : «تقرر» أبدلت في ح ب ويعرف». 
o00‏ 


ورابعها: 
أن یون جرا تشرط [فوبعت 63 كفعل ما وجب بالنفزة». 
وخامسها: 
أن يكونَ لو لم يكن «واجبا» ۳ يجزء كالجمع بين ركوعين فيٰ صلاة: 
الكسوفب©. 
HRRK‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
في الفعلٍ إذا عارضة معارض منه© يكل فهو“ ] إِمّا أن يون قولاً أو 
فعا . 
أمّا القول ‏ فإِمًا أن يُعلَمّ أن المتقدّم ‏ هو القولٌ أو الفعلٌء أولا يعلمَ واحدٌ 
0 9 ْ 
قنك 


0" القسم الأول وهو: أنْ يكون المتقدّمٌ هو القولّ - : فالفعل المعارضٌ 
لهُ إمّا أن يحصلَ - عقيبةُ - أو متراخياً عنه . 


: انفردت بهذه الزيادة ص.‎ )١( 

(۲) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «نذره»» وقد أورد القرافي رحمه الله إشكالاً طريفاً. 
بناه على العبارة المصحفة في نحو ل» اء ي» وهي «کفعل ما وجب نذره»» فقال: كشفت 
نسخاً كثيرة فوجدت هذه العبارة فيها ولم أجد غيرها وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب' 
بل يجب فيه فكان المتجه أن يقول: «ما وجب بالنذر» |. ه. فانظر نفائسه (۲/ 76٠‏ 1). 

قلت: ا الت 
لا واحدة. والحمد لله . 

(۴) زعم ابن حزم أن أفعال النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - لا يكون منها واجياً إلا 
ما كان بياناً لأمن وإن كان الاتسّاء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن ا : «مسائل 
الأصوك» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (81/1). 

(4) في غير ص : «فعله» _ 

(ه) هذه الزيادة من ح.. (5) في ح زيادة: «و . 

كه" - 


فان کان متعقّياً: فاا أن یون الول متناولاً له خاضّة أو لأمته خاصّة أو 
له ولَّهُم معاً. ْ 

لا ييجورٌ أنْ يتناو خاصّةً إل على قول من بُجور نسخ خ الشي ۽ قبل حضور 
وقته(*) وإِنْ0 تناول مته خاصّة : : وجب بَ المصير إلى القول »› دون الفعلٍ ؛ وإ 
كان القول لغواً. ولا يلغو الفعلٌ؛ لأنَّ حكمّهُ ثاببٌ في الرسول - يل . 

وإِنْ كان الخطابٌ يعمّهُ ويام - دلَّ فعلهُ©: على أنه مخصوصٌ من 
القول , وام داخلةً فيه لا محالة . 

وإ كان الفعل متراخياً عن القول. _ فان كان اقول عامّاً لنا وله : صاز 
مقتضاء منسوخاً عنًا وعنةُ . 

ون تناولهُ دونه : كان نسخاً عنًا دوه ؛ لن القولٌ لم يتناوله . 

وإ تَناوَلّهُ دوننا - كان منسوخاً عنه دُوتَنا ثم يلزمنا مثل فعله : لوجوب 
التاسى به. 


Hek 

القسمُ الثاني : أن يكون البقم هو القمل: فالقولٌ. المعارض له: إِما أنْ 
يحصّلٌ ‏ ععيبَهٌُ» أو متراخياً [عنه] . 

إن كان متعقبا: فإمًا أن يكونَ القولٌ متناولاً له خاصّةً أو لأمته خاصّة أو 
عاماً فيه وفيهم . 

فن كان متناولاٌ له خاصّة وقد کان الفعل» ا دالا على لزوم مثله 
لكل مكلّفبٍ ‏ في المستقبل -: فيصيرٌ ذلك القولُ المختص به» مخصّصاً له عن 
ذلك العموم . 


(#) آخر الورقة (۱۸۷) من ل. 


(١)في‏ ل» ي : دفإن». (۲)في آ: «فإن» . 
(۳) عبارة آ: «على أن فعله». )٤(‏ في ح: «وكان». 
(9)لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة )١١7(‏ من ي . 


- ۷ 


إن کان مثناولاً لام حاص : دل على أن حكم الفعل ممختصٌ” به دون 
[وَإنْ كان عاماً فيه وف فيهم : دل على سقوط حكم الفعل عنةُ وعلهم . 
وأمّا إن كان القولٌ متراخياً عن 2 : فإ كان متناولاً له ولأمته : فيكون 
القولُ ناسخاً لحكم. الفعلٍ عنةء وعن أمته 
وإ كانَ”2] يتناو مته دونه : فيكون عنهم ‏ دونة . 
إن كان يتناولة دون أمّته: فيكون منسوخاً عنه دون أمّتهه] , 
: د 
القسم الثالت : 
إذا لم يُعلّمُ تقدّم أحدهما على الآخر- فهاهنا - -: يقدَّم القولُ على الفعل . 
ويدلُ عليه وجهان: 
الأوّل: 
أن القولٌ أقوى من الفعل » والأقوى راجمٌ . 
[و"] انما قلنا: إن القولٌ أقوى؛ لان دلالةً القول 0 تستغني عن 


e‏ ودلالةُ الفعن لا تستغني عن القول» و" المستغني أقوى ات 


)١(‏ لفظ ل: له وهو خط . (؟) كذا في ي» ص2 وفي غيرهما: «يختص». 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من |. )٤(‏ في غيرح أبدلت ب «أو». 

(9) عبارة ل: «عنه دون مته . وهو تصرف من التاسخ . 

)٩(‏ ساقط من ل» ي» وقوله: «وإن كان يتناوله» في :١‏ «أومتناولا» . وفي صن: «آو 


يتناوله) . 
:(7) هذه الزيادة من أ اح . (۸) كذا في ح» وفي النسخ الأخحرى: «إنه». 
(9) في ح زيادة: «أقوى لأنه . (١١)لفظ‏ [: «يستغني». 
(*) آخر الورقة (51) من ص . )١١(‏ لفظ آ: «يستغني». 
)١9(‏ في آ: «فالمستغنى). ١1‏ ) لم ترد الزيادة في آ. 


-4ه75- 


[و]الشاتي :[ أا ]نقطم بان القولَ[قد9)]. تناولنا"». وأمًا الفعل ‏ فبتقدير 
أن [يتأخر: كأنَ متناولاً لناء وبتقدير أن ] يتقدّم : لا يتناولناء فکونٌ٥‏ القول. 
متناولاً ‏ لنا ‏ معلوم» وكون الفعل متناولاً - لنا - مشكولك 00 والمعلوم مقدمّ 
على المشكوك . 1 
HK‏ 

فرعً: 

«نهى رسول الله - با - عن استقبال القبلةء واستدبارها في قضاء 
الحاجة» ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس ٠۲‏ . 


. لم ترد الواو في ص . (۲) سقطت الزيادة من ص‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في آء ح. )6( لفظ اا ح: «یتناولنا»‎ 2 
شافط من ل () في آ» ي : «فيكون».‎ .)9( 


(۷) في آ زيادة: «فيه» . (8) لفظ ح: «راجح» . 

(9) أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة» عن معقل الأسديّ «أن رسول الله ب نهى أن 
نستقبل القبلتين ببول أو غائط» كما في الفتح الكبير )737٠١/*(‏ , 

وأخرج أحمد ومسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: «إذا جلس أحدكم 
لحاجته: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» كما في المنتقى (44/1). وانظر التلخيص 
الخ" 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة » عن أبي هريرة: «أن رسول الله لقال : إنما أنالكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب 
بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرمّة». . وأخرجه أحمد بدون الأمر 
بالأحجار. كما في المنتقى .)49/١(‏ 

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي أيوب الأنصاري» عن النبي يك قال : «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننصرف عنها ونستغفر الله تعالى». كما في المنتقى : 
(44/1) وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة أيضاًء على ما في تيسير الوصول (14/7) وأخرجه 
مالك أيضاً ‏ على ما في التيسير- بلفظ آخر. وانظر التلخيص .)۳۸/١(‏ 

- ۹ - 


فعلد الكافي - رضي الله عنه_ : أن نهية مخصوص ٩‏ بفعله ه [في 
الصحراء)] > حتی يجورٌ استقبالٌ القبلة واستدبارها في البيوت لكلّ أحد“ 58 


= وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الستة» عن ابن عمر» قال: «رقيت يوماً على بيت 
حفصة, فرأيت اللبي - ضلى الله عليه وآله وسلم ‏ على حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة». كما في المنتقى: /١(‏ *). وذكره في التيسير (14/7) من طريق الستة. ثم قال 
(ص59-14): «ولمسلم في (رواية) أخرى قال عبد الله : «يقول ناس: إذا قعدت لحاجتك 
فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس» لقد رقيت على ظهر بيت حفصة رضي الله عنهاء ,أ 
وذكر الحديث. وانظر التلخيص: .)78/1١(‏ 

ا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله قال : «نهى اللبي 
- ب - أن نستقبل القبلة أببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام» يستقبلها» كما في المنتقى : 
(١/١٠)ء‏ وشرحه نيل الأوطار: (44/1) ط. دار الجليل . : 

وورد في الشرح الكبير من حديث جابر: «نهانا رسول الله َو أن نستقبل القبلة و 
ثم رأيته قبل موته بعام مستقيل القبلة» . ١‏ 

قال الحافظ في التلخيص :)۳۸/١(‏ (أخرجه) أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابِن' 
ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ (يعني لفظ الشرح. 
الكبير) لابن حبان» وزاد: «ونستدبرها» وصحخه البخاري فيما نقله عنه الترمذي . وحسنه هو 
والبزار. وصنححه أيضاً ابن" السكن». 1 

وأخرج أحمد وابن ماجه» عن عائشة؛ قالت و ع 
أنَّ ناساً يكرهون أن يسنتقبلوا القبلة بفروجهم. فقال: أو قد او رر ي فبلا 
القبلة» . كما في المنتقئ .)81-8٠0/1(::‏ : 

وأخرج أبوداودء عن مزوان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر عجر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول. 
إليها. لاسي ا ا ج ا و . قال: «بلى » إنما نهى عن هذا 
في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 0 . كما في المنتقى م 4 
وتيسير الوصول (815/7)., 

)١( a 6‏ هذه الزيادة من ي . 1 

(۲) في آ زيادة : «عندنا»» وراجع : لمعرفة قول الإمام الشافعي ‏ رضي | الله عنه -: .4 
(88/8ه) ‏ كتاب اختلاف الحدیث: 

4 


وعند الكرخيّ ‏ رحمه الله : يجب إجراء النهي 20 على إطلاقه - في 
الصحراءء والبنيان -: فكانَ ”ذلك من خواص الرسول - وله 0". 

وتوف القاضي عبد الجبّار في المسألة©. 

e of‏ جد 
00 - رضي الله عنه -: أن النهيّ عام ومجموع يع الدليل, الذي يوجبٌ 
علينا أن نفل مثلّ [م2»] فعلّ الرسول عليه الصلاة والسلامٌ ‏ مع كونه 

مستقبل0" القبلة في البنيان - عند قضاء الحاجة ‏ أخصٌ من ذلك النهي» 
والخاصٌ مقدّم”" على العام : فوجبّ القولُ بالتخصيص . والله أعلمُ . 

أمّا إذا كان المعارض للفعل فعا آخر ‏ فذلك9) على وجهين: 
الأول: 

أن یفعل الرسول ‏ ا - فعلاء يلم بالدليل : أن غيرهُ مكلّفٌ [به. 
ثم راڈ 2 بعد ذلك [قلا"7] ار بعضٌ الئاس على فعلٍ ضدّه: فنعلم أنه 
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الثاني : 
إذا علمنًا: أنَّ ذلك الفعلّ إنما“ "يلرم [أمثاله”'] الرسول" ١‏ ية - في مثل 


. في آ زيادة: «عنه». (۲) في غير ص: «وکان»‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( نسب إليه هذا القول صاحب المعتمد» وعنه أخذ المصنف فراجعه:‎ )۳( 


(4) انظ المعتمد (۳۹۱/۱). () هذه الزيادة من ح . 
(5) عبارة ح: «مستقبلاً للقبلة». (۷) لفظ آ: «تقدم. 
(۸) في ل اء ص: «فذاك؛. (94) في ص: دأو نعلم». . 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من آ. )۱١(‏ في اء ي : «یراه» . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في |. (19) لفظ ح: «قرره.. 


. كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «مما»‎ )١4( 
.0084/1( لم ترد في ص» وقد وردت في المعتمد‎ )19( 
لفظ ل: «الرسول».‎ )15( 
: 0 


تلك الأوقات› ما لم یرد د [دليلٌ”] ناسخ» لم يفعل عليه الصلاة السلا - 3 


[ضدە”)] - في مثل ذلك الوقت : : نعل أنه [کان"] قد تخ عنه . 
HEK‏ 


ف ا في الحقيقة نما لحناما دل على أن ذلك افع 
لازم لغيرهء وأنّه لام [له»] ‏ في مستقبل الأوقات . 

وإِنّما يقال: ,إن ذلك الفعل [قد] لحقَهُ الشخ», بمعنى ٩‏ : أنه قدا 
زالَ التعيّدُ بمثله, ودن التخصيص قد لحفَّةُ» - على معنى : أن بعض المكلَّفِينْ 
لا يلزمُهُ مغله © . والله أعلم . 


HR 

(1)لم ترد الزيادة في ل» آ. (5) سقطت الزيادة من آ. 
(#) اخر الورقة )1۷١(‏ من ح. (*) لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(4) لم ترد الزيادة في ي» ح. (ه) لفظ آ: «قلناء. 

(5) لم ترد الزيادة في ص ح. (۷) لفظ ي: «المعنى». 


(۸) ذكر القرافي أن المصنف أورد هذا التنبيه ليجمع بين ما ذكره في هذا القسم وما 
سبق له ذكره من أن الفعل دليل على الوجوب. في حقنا. فانظر التفائس (۲/٤٠۲-ب)»‏ 
وقد رد الأصفهاني هذا واعتبر هذا التنبيه تفريعاً على مذهبه في هذه المسألة فراجع : الكاشف 
عد ب). 

هذاء وفي المسألة.مذاهب أخرى منها: ما ذهب إليه الغزالي من أن التعارض بين 
الأفعال لا يتصور ألبتة. فراجع : المستصفى )١77/17(‏ وقال ابن العربي في المحصول -: 
في المسألة ثلاثة أقوال: «التخيير» «تقديم المتأخر». «طلب المرجح الخارجي». وقد ذكر 
الشيخ أبو إسحاق» في .«اللمع» هذه الأقنوال الثلاثةء ولم يتعرض للتفصيل الذي ذكره 
المصنف. قلت: وفي النقل عن الشبخ أبي إسحاق نظرء فراجع اللمع: (15. و٣۴)‏ ط 
الحلبي الثالثة؛ نفائس القرافي (۲/٤١۲-آ)»‏ وللآمدي تفصيل آخر ذكره في الإحكام 
(48/1)» وقد رجٌّحه الأصفهاني على سائر الأقوال وقال: هو الحق. فانظر. الكاشف 
(*/84-]). والظاهر أن المصنف قد أخذ هذا التفصيل عن أبي الحسين» فابو الحسين مع 
موافقة قوله لما ذهب إليه الغزالي من عدم تصور التعارض بين الفعلين إلا أنه ذكر بعد ذلك : 
أن الفعلين قد يكونان متعارضين بغيرهماء فتأمل ما ذكره المصنف وراجع: المعتمد 
)۳۸۹/1(. 1 

1د 


القسم الثالف“ 


هل کان متعبّدا بشرع من قبلّه0)؟ 
وفيه بحثان : 
00 الأول: 
نه - قبل النبوة - هل كان متعبّداً بشرع من قبلَهُ؟ !40) أثبته(»» قوم ونفاه 
آخرون» وتوقف فيه ثالتُ. 
HEK‏ 

غ کرو ا 
الأوّل: 

ندم لو كان متعيّداً بشرع أحدٍ: لوجبّ عليه الرجوعٌ إلى علماء تلك 
الشريعةء والاستفتاء منهم» والاخذ بقرلهم» ولو كان كذلك ‏ لاش شتهر ولنْقلٌ 
بالتوار : قياساً على سائر أحواله؛ فحيث لم يقل : علمنا أنه [ما”] كان متعبّداً 


بشرعهم . 
)١(‏ هذا قسم ثالث من أصل التقسيم . 

(1) كذا في ي» آء وهو الأنسب» وفي غيرهما: «قبلنا». 

(۳) هذه الزيادة من آ. (4) في صء ح زيادة: «فو. 
(#) آخر الورقة (۱۸۸) من ل. (ه) في آء ص زيادة: دو . 
)١(‏ هذه الزيادة من ح . (۷) في آ حرفت إلى : «لم» . 


- ۳ - 


الثاني : 
[أنه0©] لو كان على مل قوم -: لافتخر به أولفشك [القوم"]؛ ‏ 
و1" ] - نسبوه إلى أنفسهم» ولاشتهرٌ ذلك 
Hk He‏ 
فإ قلتّ: [و#] لولم يكن متعبّداً بشرع أحدٍ : لاشتهر ذلك. 
قلت : : الفرق أ أن قومه ما كانوا على شرع أحدء فبقاق لا على شرع الب 
لا يكونٌ شيئاً بخلاف © العادة : فلا تتوفر الدواعي على نقله . 
أما كونهُ على شرع - لما كان بخلاف عادة قومه : [ف] وجب أن يُنقل . 
e‏ 
اح المشبتؤن : بأمرينا» 
الأول: 


أ دعو" “من تقدَّمَهُ كانت عامّة : فوجب دخولة فيها. 


الثاني : 
(VD s. :‏ ع 7 7 
[أنه | كان يركب البهيمةء وياكل اللحم» ويطوفه 7 التق 
HRRK‏ ش 
والجوابُ عن الأول : 
5 له تد عموم دعوة" من تقدّمة149) 
حتت )ا ا کے ا ا ا م 
(4 هذه الزيادة منج٠‏ , , (۲) هذه الزيادة من اء ج . 
(۴) سقطت اللام من ل» يآ ح. (4)لم ترد الواو في ص. 
(#) فيح: «على خلاف». ٠‏ ()في ي: «ولا». 
(۷) لفظ ح : «يتوفر). , (۸) هذه الزيادة من ص» ح٠‏ 
(4) كذا في ح» وفي ل¿ ي آ: «احتجوا»» وعنارة ص : «أما المثبتؤن اجتجوا» . 
٣٠۰ (‏ )في ي: «دعوی) . )١١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(1۲ )سقط حرف الجر من ص . ("1) لفظ ې : «دعوی». 


(٤۱)أبدلت‏ في آ بقوله : .«قومه من بعضه»» وهو تحريف. 
. 1714 


5 الراك لك لا نسلّمُ وصول تلك الدعوة "© إليه بطريتي يوب العلم 
أو الظنّ الغالبٌ ‏ وهذا هو المرادٌ من زمان الفترة). 
وعن الثاني : أن نقول(“: 
ما ركوبٌُ البهائم ‏ ف [هوات] حسَنٌ في العقل : إذا كان طريقاً إلى حفظها 
بالعلف”” وغيره . 
وأمّا أك لحم المذكّى ‏ فحسنٌ أيضاً؛ 0 
وأا طوف بالببت - فبتقدير ثبوته : ليجب لو" فعلهُ من غير شرع - أ 
يكون جراماً” 
ليك 
البحث الثاني : 
في حاله عليه السلام 5 بعد النبوة , 
قال" ''جمهورٌ المعتزلة» وکن الفقهاء : نه لم يكن متعبّداً بشرع أحد . 


)١(‏ لم ترد الهاء في صباح. 


(۲) لفظ ي : «دعوى». (۴) في ل. ي» ص: «وا. 

)٤(‏ زاجع ما نقله القرافي من أقوال العلماء في بيان المقصود بالفترة في النفائس 
(۲/۔-ب). 

(۵) لفظ :١‏ «يقول». 

(5) لم ترد الزيادة في غير ل. (۷) حرفت في آ إلى «المكلف» . 

(۸) في ل» يء آ: «أكل اللحم». () أبدلت في آ بله» . 


)٠١(‏ نقل الشارحان الأصفهاني والقرافي عن إمام الحرمين قوله في البرهان: «إن هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول. ولا في الفروع» بل هي مما يجري مجرى التواريخ». 
فانظر البرهان: ص(005 وما بعدها) الفقرات: (477-1417), وراجع: الكاشف 
(*/84-)» والتفائس -١66/7(‏ ب). 

)١١(‏ تكررت في ح. (۱۲) في صء ح زيادة: «فا. 
-756 ل 1 


وقال قومٌ ‏ من الفقهاء : بل كان متعبّداً بذلك» لآم ما استثناة الدليل 
الناسخ ثم اختلفوا: فقال قومٌ: كان متعيّداً بشرع [إبراهيمَ. وقيل: بشزع 
موسى » وقيل : بشرع عيسى . 

Hek 

واعلم أن من قال: إِنّه كان متعيّداً بشرع © من قبل إِما أن یرید [به)]: 
أن الله - تعالى [كان يوحي إليه بمثل تلك الأحكام التي أمر بها من قبلهُ. 

أو يُرِيدٌ: أنَّ الله تعالى 0©] أمرّهُ باقتباس الأحكام من كتبهم . 

فان قالوا بالأول - فإمًا أنْ يقولوا. [به»] في کل شرعه“» أو في بعضه 
والأولُ معلومُ البطلان باقر أن شرعنا يخالف شرع من قبلنا في كير 
من الأمور. ١‏ 
والثاني مسلَّم ؛ ولكنّ ذلك [لا ] يقتضي إطلاق القول بأنّه کان ] 
متعبّدا ٩‏ بشرع غيره ؛ لأنَّ ذلك يُوهمُ0"التبعيّة [وأنه - يكل - ماكانَ تبعا لخيرة؛ 
بل كان أصلا في شرعه . 

. FR 

وأمّا الاحتمال الثاني - وهو: حقيقةٌ المسالة ع 5 فيدلُ9" على بطلانه 


وجوه : 


` . ما بين المعقوفتين ساقط من ل (۲) لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 
 ي ساقط من آء وكلمة «تلك» لم ترد في غير‎ )۴( 
لم ترد الزيادة في ي:‎ )٤( 


(ه) لفظ ح : «الأحكام». (5) في ح: «بعضها» , 

(۷) لفظ ح: «بخلاف» .| (۸) في ي : «ذلك». 

. هذه الزيادة من ص‎ )٠١( سقطت الزيادة من أ‎ )٩( 
. في ص : «حقيقة المتابعة»‎ )١9( ل. يء آ: «یتعبده.‎ ظفل)١١(‎ 


(۱۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . )١5(‏ لفظ ص: «ويدل». 
- 


الأوّل: 

لو کان متعبّداً بشرعٍ أحد 22 الوحت مار يي ام الحوادث إلى 
رف رن لأ عرنت إلى اول الوحى ي ؛ لكنه لم يفعل يفعل ذلك» لوجهين : 

الأوّل: نه لوقعل لاشتهر. 

والثاني : أنَّ عمر» ‏ رضي الله عنه - طالعٌ ورقةٌ من التوراة - فغضب رسول 
الله 2 - عليه الصلاة والسلام - وقال: «لو کان موسى حيا - لما وسعَةُ إل 
اتباعي © ولمًا لم يكن كذلك: علمنا أ نه لم يكن متعبّداً بشرع [أحد)] . 

HER 

فن قيل: الملازمة ممنوعة؛ لاحتمال أن يقالّ: نه - كك - [علم*] في 
تلك الصور“ أنه غيرٌ متعيَّدٍ فيها بشرع من قبله لاجر ال رر 
الوحي . 

أو لأنّه ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - علم خحلوٌ شرعهم عن حكم تلك الوقائع ٠‏ 
فانتظر الوحيّ . 

أو لال أحكام تلك الشرائع - إن كانت منقولة بالتواتر: فلا يحتاحٌ في 


. لفظ آ: «واحد»؛ وضمير «شرعه» بعدها عائد إليها‎ )١( 

(#) آخر الورقة )١537/(‏ من آ. (؟) لفظ :١‏ «النبي». 

(۳) هذا عجز حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن حابس» ورد 
قسم منه في الفتح الكبير .)٤۹/۳(‏ 

قال في فيض القدير )۴١٤/٠١(‏ - في حر شرحه لهذا الحديث -: قال: 
- يعني - الراوي ‏ عبد الله : «دخل عوط النبي - ية - بكتاب فيه مواضع من التوراة» 
فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب» فقال: فاعرضها علي » فعرضها: فتغيّر 
وجه تخيراً شدیداً ثم ذکره»» وقد ضعّفه السيوطي على ما في الفيض . 

. سقطت الزيادة من ص‎ )٤( 

(8) هذه الزيادة من ص . (5) لفظ ح: «الصورةه. 

(7) لفظ :١‏ «الواقعة». (۸) عبارة |: «الحكم بتلك» . 

- ۷ - 


معرفتها إلى الرجوع إلبهم» وإلى كتبهم . 

وان كانت منقولة. بالآحاد: لم يجز قبولها؛ ۽ لأنَّ أولغك () الرواة كانوا E‏ 
وزان الكافر* غير مقبولة . 

سلُمنا.الملازمةء لكن : قد ثبت رجوعُهُ إلى التوراة - في الرجم - لما 

۰ احتكمّ [إليه”] اليهود». ش‎ ٠ 

1 3 
والجوابٌ:. 

قله : اماه 17 يرجم إلبهات؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» ا 
أنه غير متعيّدا* فيها بشرع من قبلَهُ». 
[قلنا : فلمًا لم يرجم في شيءٍ - من الوقائع - إليهم : بعت أذ يكين ذلك 
لاه عم : أله ي شيءِ منها بشرعِ من قبلة0]. 


. «الكفار‎ :١ لفظاح: «تلكة. (۲) لفظ ل:‎ )1١( 

(#) آخخر الورقة )۱۷١(‏ من ح. (۳) لم ترد الزيادة في ل» ص 

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما -: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - وَل - فقالوا: 
إن رجلا مثا وامرأة زنيا.. فقال: لهم الي - بل - : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
قالوا : ا وون فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتمء إن فيها الرجم» فذهبوا فأتوا 
بالتوراة فنشروفها فجعل رجل متهم يده على آية الرجم» ثم قرأ ما بعدهاء وما قبلها فقال عبد . 


الله بن سلام: أرفع يدك فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم» قالوا صدق يا محمد إن فيها آية ' 


النوجمء فأمر بهما رسول الله يَف - فرجما. . . الخ» راجع : الناسخ والمتسوخ للنحاس , 
'(۷-۹) وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مالك في الموطا (۳۹-۴۸/۴)ء والشافعي في الأم ' 
۳4/7( ظ الفئية ؛ وانظر ترتيب مسند الشافعيّ )۲۹٠/۲(‏ لمعرفة ما استنبطه العلماء من , 


الحديث. 1 
(ه) لفظ ص : «انه». (5) سقط من ل. 
(#) آخر الورقة )١189(‏ من ل. (۷) ساقط من:1. 
(#) آخر الورقة )١١(‏ من ي . (۸) في ي : «بشيء منهاء . 


رفي ماين اتر ا امن ای 
A‏ 


1 «إنّما لم يرجم إليهاء ؛ لعلمه بخلوٌكبهم [عن تلك الرقئع». 
قلنا: العلم بخلوٌ كتبهم”"] عنهاء سل" ا 
الكثير: فكانَ يجبٌ أن يمع منه ذلك البحتٌ”" والطلبُ. 
قوله : «ذلڭ الحم ما أن يكو [منقولاً0] بالتواتر*» أو بالآحاد»! ! 
قلنا: يجوز أن يكونَ من الدليل متواتراًء إلا أله لا بذ في العلم بدلالته 
على المطلوب من نظر كثير©» وبح دقيق : فكانَ يجب اشتغالٌ النبينّ ‏ عليه 
الصلاة 0 كتبهم» والبحث عن كيفيّة دلالتها على الأجكام . 


: دإنّه رجعٌ - في الرجم ‏ إلى ا 
9 : لم يكن رجوغه إليها [رجوع] مشت" للشرع بهاء والدليل عليه 


کک ښک 


مور: 
حدها: 


أنه لم يرجع إليها في غير الرجم . 


وثانيها0): 
٠‏ أنَّ التوراة محرّفةٌ ‏ عنده ‏ فكيفت يعتمدٌُ عليها؟ 
: وثالثها : 


من أخيه برجو الرجم ل 
تبت : أن رجوعَةُ إليها كان ليقرر عليهم : أن ذلك الحكم كما أنه 


في شرعه» فهو - أيضاً: ‏ ثابتٌ في شرعهم 2 وهم أنكروه كذباً وعنادا . 
HRRK‏ 


)١( :‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
(۲) عبارة ل. يء آ» ح: «الطلب والبحث». 
١‏ (۳) هذه الزيادة من ح. 
(4) كذا في ح» وفي غيرها: ومتواتراً أو آحادا». 
(۵) لفظ ي : «كبير». (5) لفظاح : «رجوعأ. وهوتصبحيفتء وسقطت من 1. 
)لفط يلس ١‏ (۸) في ص: «والثاني». 
(8) في ي» :١‏ «ثابت أيضاء». 
- ۹ - 


الححّة الثانية : 
أنه - عليه السلامٌ - لو كان متعيّداً بشع من قَبِلَهُ: لوجبٌ على علماء 
الأعصار“ أن يرجعوا جعوا؟ في الوقائم إلى شرع من قله ضروزة أن التأسّي به 
وأنجب » وحية لم يفعَلُوا ذلك [ألبتة”]: علمنا بطلانَ ذلك . 
ER‏ 
الحجّة الثالعةّه : 
أنه عليه الصلاة والسلام - صب معاذاً في“ حكمه باجتهاد“ نفسه : إذا 
عدم حك الحادثة في الكتاب والسنّقع ولو كان متعيّداً بحكم " التوراة» كما 
تُعُبّدَ بحكم الكتاب -: لم يكن لهُ العمل باجتهاد نفسه» ع شرا تر في التوذاة 
والإنجيل . 
علد عرد عد 
فإِنْ قلت : إن رسول الله لا - لم يصو معاذاً في" العمل بالاجتهاد” 0 
إل إذا عدم" في الكتاب» والتوراٌ كتابٌ» [و' ] لاله لم يذكر التوراة؛ لأنّ في 


. لفظ ح: «الأمطار»‎ )١( 

(۲) صخفت في آ إلى : «يرفعوا». (#) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(4) في صء ح جاء مضمون هذه الحجة في الحجة الرابعة» ومضمون الرابعة وضع 
في هذه . 

(ه) فى غير ص : «علی». 

)٩(‏ كذا في صء 'حء وفي لء ي» آ: «باجتهاده». إشارة إلى حديث الاجتهاد 


الروك 
(۷) لفظ ي : «لحكم» . 
(۸) في آ: «ینظروا) . (9) لفظ ح: «على»: 


(١٠)كذا‏ في ص »ء ح“ وفي غيرهما: «ياجتهاده» . 
(11)أيٍ الحکم» وفي صء ح: «عدم» . 
(۱۲)سقطت الواو من آ. 

¥ 


القرآن آباتٍ دالّة ٠”‏ على الرجوع » إليهاء كما أله لم يذكر الإجماع لهذا 
الست 
لف الا الأول. من وجهين :. 

الأول : أنه لا يُفهم من ن إطلاق الكتاب إلا القرآن» فلا يُحملُ على غيره إل 
بدليل © 

الثاني : | آله لم يعد من معان قط تعنم التوراة والإنجيل » والعنايةٌ بتميز 
المحرّفٍ [منھا“] عن غيره. كما عُهد من تعلم القران . 

وبه ظهرٌ الجوابٌ عن الثاني . 

نكن 

الححّة الرابعةٌ: 

لوكانت تلك الكتبُ حجَةٌ علينا : لكان حفظها من فروضٍ الكفايات كما 

في القران والأخبار ولرجعوا ؟) إليها في مواضع ٩‏ ا حيثٌ0 أشكل 
عليه : كمسألة «العول ». ودميراث الجدّى و«المفؤضة»» وبي e‏ الولد», 
ودحدٌ الشرب»» ودالريا في غير النسيئة» ٠‏ [«ودية الجنين»“]» ودالردٌ بالعيب 
بعد الوطىء»ء ودالتقاء الختانين»» وغير ذلك: من الأحكام . 

وما لم يقل عن واحدٍ منهم ‏ مع طول أعمارهم» وكشرة وقائ 
واحتلافاتهم 00 مراجعةٌ التوراةء [ل] سيّما ‏ وقد أسلم من أحبارهم من تقوم 


)١(‏ في ل» ي» آ: «تدل» . (۲) لفظ ص: «بدلالة». 
1 (*) كذا في أ وفي ل» ي» ص : «منهاي» وسقطت من ح . 
(4) صحفت في 1 إلى: «ولورجعواء. 0 , (ه) في غيرح: «مواقع». 


ٍْ (5) كذا في ل» وهو المناسب وفي غيرها: «حين». 

(۷) ساقط من ص» وأبدل لفظ «الجئين» في ا ب«الخش». 

(8) في ي آ: «اختلافهم» . (9) سقطت الزيادة من ل» ي٠1.‏ 
۷1 - 


الحبجة بقولهم(0: كعيد الله ب سلام » وكعب 270 ؤوهب () وغيرهم » ولا 
وز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب - وكيف يحصل الاس قبل 
العلم “؟ - : دل ی آنه ليس بح 0] . 


HE e 
احتجُوا بأمور:‎ 
: أحذها‎ 
5 و وي"‎ 06 2 
07 قوله تعالى : إا أَنرَلْنا التوراة فيها دی ونور يَحكمٌ بها النيُونَ‎ 
: وثانيها‎ 


قوله تعالى : «إفبهداهُم اقتدة چ0 ؛ آم 7ن[ يقتدي بهم 


(١)لفطاح:‏ «بفتواهم» . 
| (1)هوعبد اله بن سلام بن الحارشمن ذرية سيدف ايوسف عليه الس لام كان من يه ودبني 
فينقاع » وأسلم على يد رأسول الله ية -» وقصة إسلامه مشهورة توفي في المديبة المنورة 
سنة (۳٤)ه.‏ راجع : الإصابة (۲/(. 

(۳) هو: كعب بن انع أبو | إسحاق الحميري» المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية 
وأسلم أيام أبي بكرء وقيل: أيام عمر. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي آهل الشامء 
وقال: كان على: دين يهنود وأسلم . توفي سنة (۳۲)ه في خلافة عثمان» راجع : تهذيب 
التهذيب .)٤٤١-٤۳۸/۸(‏ ي 

(٤)هو:‏ وهب بن مته بن كامل الصنعاني الأماري» أبوعبد اله الأبازي» التابعي روي 
عن كثير من“ الصحابة . قال عبد الله بن أحمد: : کان من أبناء فارس . وقال العجليُ : تابعي 
ثقة وكان على قضاء صنعاء . ولد سنة (٤۳)ه‏ وتوفي سلة ٠(‏ اه آو ۱۱۳ھ أو ٤۱ا‏ 
أو5١١ه)؛‏ راجع تهذيب التهذيب (1584-151//11). 

(ه) في ص؛ ح: «التعلم» . 

)٦(‏ سقطت من ل ي» أ وقوله : «دل» جواب لما. 

(7) الآية )٤٤(‏ من سورة «المائدة» . 

(۸) الآية (40) من سورة «الأنعامع. '(4) في ح: «فأمره» . 

)1١(‏ سقطت الزيادة من صن . (1١)في‏ غير ص: «بهذاهم». 

- VY 


وثالئها : 
قوله تعالى : Uj}‏ أُوحَينا إليك كما اا ينا إلى توج والنبيِينَ من بعده) (), 


ورابعها: 

قول تعالى : «أن اتب لَه إبراهيم حنيفاً»0. 
وخامسها : 

قوله تعالى : ضرع لم من الین ما وَصّى به نُوحأ» © 


Rk 
:] والجوابٌ* [عن الأول‎ 
أنَّ قوله : يكم بها النبيُون )4“ لا يمكن إجراؤةه على ظاهره؛ لال جميع‎ 
اين ع يحكموا بجميع في التوراةء وذلك معلوم بالضرورة : فوب إِمّا‎ 
تخصيصٌ الحكم - وهو: أن كل انين حكموا ببعضه. وذلك لا يضرنا.‎ 
› فان نیا حکم بمافيه: من معرفة ابله*»  تعالی» [وملائکتە]‎ 


[وکتبه] ورسله . 
أوتخصيصٌ النبيّينَ ‏ وهو: أنَّ النبينَ حكمُوا بكلّ ما فيه » وذلك لا يضرنا. 
وعن 


نه - تعالى أمر أن يُقتدى 9 بهديٍ في إلى كلهم 275 الذي 
اتفقوا عليه - هر : : الأصولٌ. دون ما وقع a‏ 9 .النسح: 


(١)الآية‏ (15) من سورة «النساء» . 


(#) آخر الورقة (154) من 1. (۲) الآية )١۲۴(‏ من سورة «النحل». 
(۳) الآية (1) :من سورة «الشورى». (#) آخر الورقة )۱۹١(‏ من ل 
(4) سقطت الزيادة من ل. (ه) الآية )٤٤(‏ من سورة «المائدة» . 
(1) في ص» ح: «رسولنا» . (#) آخر الورقة (17/7) من ح. 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) سقطت الزيادة من غيرآ. 


(4) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «بهتدي». 
(١1)في‏ ل: «وهوه . (11)لم ترد الزيادة في ل. 
ااا - 


وعن الثالث: : 

نه يقتضي تشبية الوحي بالوحي » لا تشبية الموتى به [بالموحى" به] : ' 
وعن الرابع : ش 

أن الملّة محمولةٌ على الأصول» دون الفروع ؛ ويدلٌ عليه آمو 
أحذها: 

أنه يُقالُ : مله الشافعيٌ وأبي حنيفة واحدة - ون كان ا 
كثير من الشرعيّات - مختلفاً 2 
وئانيها : 

قوله بعد هذه الآية: وما كان من المُشركِينَ 04 
وثالئها: 1 

أن شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام - قد اندرستٌ. 

كن 

وعن الخامس : 

أن الآبةَ تقتضي أنه وصّى محمداً ‏ عليه الصلاة ة والسلامُ - الذي © وصّئ 
به نوحاً ‏ عليه ' السلام + -: من أن يقيمو! ”0 الذّين ولا يتفرقوا فيه ٠‏ وأمرهُم 8 بإقامة 
الدين ب لا يدل على اتفاق دينهما ‏ كما أن آم '"الاثنين أن يقوماا')بحقوق الله 


(۱) ساقط من ح. (۲) كذا في آ» صء وفي غيرهما: «أن». 
(۳) لفظ ل: «ملتا» وهو تصحيف» قال في المصباح : «والملة بالكسر: الدين والجمع ٠:‏ 
ملل» فانظر (845/5). ْ 


)٤(‏ عبارة ل: «في مذهبها». 
)٥(‏ لفظ ل: «تختلف»» وفي ي : «مختلف». 
(5) الآية (ه١)‏ من سورة «البقرة» . (۷) في لء ي : «بماء . 
(۸) عبارة ص : «أمر أن يقيموا الصلاة» . (۹) في ل» يء آء : «وأمرهما». 
(١٠)عبارة‏ ل: «الأمر للاثنين». )١١(‏ لفظ ي : «يقيما» . 
- 5975 - 


- تعالى ‏ لا يدل على أن لحن على أحدهما مثلٌ الحنٌّ على الآخرء وعلى أنَّ 
الآية ندل على أنه تعبّد محمداً بما وصى به نوحاً عليهما السلام "©. والله أعلم . 


Hek 


)١(‏ في صء ح زيادة عبارة : «بأمر مبتدأ». 

قال القرافيٌ - وهو يحرّر موضع النزاع في هذه المسالة -: «قاعدةٌ: الشرائعٌ المتقدمة 
ثلاثة أقسام» قسم لم نعلمه إلا من كتبهم » ونقل من أخبارهم . وهذا لا حلاف في أن التكليف 
لا يقع به علينا ولا عليه بل - لعدم الصحة في النقل. وقسم انعقد الإجماع على التكليف 
به» وهو ما علّمنا شرعنا أنه كان شرعاً لهم » وامرنا في شرعنا بمثله» كقوله تعالى : «وكَتّبنا 
عليهم فيها أنَّ انس بالتفس» الآية (ه4) من سورة «المائدة» . 

وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر به» فهذا هو موضوع الخلاف: كقوله 

5 4٠ E 
تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام : «إني أريد أن انكخك‎ 
إحدى ابثتيّ هاتين الآية (۲۷) من سورة «القصص» تصريح بالإجارة فهل نستند نحن في‎ 
شرعنا إليه؟ فإن 'جوازها مختلف فيه بين العلماء» وكذلك قوله تعالى حكاية عن المنادي في‎ 
قصة يوسف: «وأنا به زعي م» الآية (۷۲) من سورة «يوسف»» هل نستدل به على جواز‎ 
الكفالة؟ هذا القسم هو موطن الخلاف, والقسمان الأولان مجمع عليهماء فلموطن‎ 
الخلاف شرطان : ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه مناء فمتى انخرم أحد الشرطين‎ 
انتفى الخلاف إجماعاً على النفي أو على الثبوت».).ه. فراجع النفائس‎ 
(۹/۲-آ-ب).‎ 
e 


الكلام في الناسخ والمنسوخ 
وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول 
في 


[وفيه مسائل(“] 


(1) هذه الريادة من 1 
۷¥ - 


المسألةٌ الأولى : 


ر 
إن للنقل والتحويل ©. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۲) راجع : المصباح (۸۲۸-۸۲۷/۲) . 

(۳) كذا في ل» صء ولفظ أ ي : «الفقهاء». وفي ح: «الفقهاء القفال». وكأنه أراد 
أن يقول: «الفقهاء والقفال»» وفي المنتخب : «القفال» فراجع :(887 1)»وعبارة الحاصل : 
«وعند القفال»» فراجع : (1۲- ب)» وفي التحصيل : «وقال الفقهاء» فانظر -۷١(‏ ب) . ولم 
نكن في حاجة إلى الاهتمام بهذا لولا أن القرافي ‏ رحمه الله - زعم أنه اطلع على العديد من 
نسخ المحصول فوجد فيها لفظة «الفقهاء»» وزعم أن نسبة هذا القول إلى القفال تصحيف 
وخطأ. وكأن القفال ليس من الفقهاء. وقد وقف عند هذه اللفظة طويلاً. مؤكداً أن المصنف 
انفرد بنسبة هذا القول إلى الفقهاء أو القفال في محاولة منه لإشعار القارىء بان المصنف لا 
يتثبت في النقل» مع أنه بعدها بأسطر قليلة نقل عن الآمدي نسبة هذا القول إلى القفالء 
فانظر الأحكام (؟/١1١).»‏ ومع ذلك فقد اختار أن هذا القول غير منسوب لأحد. فراجع 
نفائسه (571/7-]) أما الأصفهانيٌ فقد قال بِأنَّ نسبة القول بان النسخ هوةالتحويل»إلى 
«الفقهاء» وردت في عدة نسخ من المحصول» وفي الحاصل إلى «القفال» ثم قال: وظني 
أن الكل صحيح : فإن القفال» ومن تابعه من الفقهاءء فلا تناقض» فانظر الكاشف 
"لاه ب). 

قلت: والحق أن هذه الأقوال كلها أقوال لأئمة اللغة » وأ الأصوليّين والفقهاء اختار كل 
فريق منهم. من هذه الأقوال ما اختاره» كما هو واضح في المسألة وأن الخلاف في ما يطلق 
عليه النسخ حقيقة, أومجازاً من هذه المعاني » وراجع : التفسير الكبير (١/541)؛‏ وفيه نقل 
هذا القول عن القفال. والقفَالُ: لعله القفّال الشاشيٌ الكبير: محمد بن علي بن إسماعيل 
فهو الأصوليّ الشهير وأفصح الأصحاب قلماً؛ وأمكنهم في دقائق العلوم ‏ توفي سنة (ه+#ه) 
أنظر: تببين كذب المفتري »)١87(‏ وطبقات الإسنوي (۲/ ۷۹)» وقيل : توفي سنة (+7ه) 
. انظر طبقات الشيرازي ص(۱۱۲)ء وابن هداية (88). والعبّادي(47). وابن السبكيٌ 
(MD)‏ 
(؟) راجع : المصباح A/T)‏ . 


- ۷۹ - 


الا 
أنه يُقال: «نسخت ب الريح آثار القوم. « إذا أعدمتها')» و«نسخت الشمنش 
الظلّ» | إذا أعدمته9 ؛ لله قد لا يحصلٍ الظلٌ في كان ا - فيظن | له اقل 
[إليه0م والأصلٌ دف الكلام 5 الحقيقة: وإذا) ثبت کون اللّفظ حقيقة في 
«الإبطال : » وجب أنْ لا يكونَ حقيقةً في «النقل»؛ دفعاً للاشتراك . 
E‏ 
فن قيل: وصفّْهُم الريحَ بأنها» ناسخة للاثارء والشمس بأنّها ناسخةٌ 
للظلّ ‏ مجاز؛ لان المزيل للاثار والظلٌ - هو: الله تعالى - وإذا كان ذلك 
مجازا: امتنع الاستدلال 'به على کون اللفظ حف ة في مدلوله . 
1 نفك 1 
ت نعارض ما ذكرتموة ونقولة©: بل النسح - هو: النقل والتحويل . 
ومنه انسح الكتاب إلى كتاب آخري كأنّكَ تنقلده إليه ٠‏ أوتتقل حكايتة.. 
ومنه «تناسخ ٩‏ وتناسخ القرون» : [قرناً بعد رن 0 
آورتناسخ المواريث» إِنّما هو: التحويزٌ''" من واحدٍ إلى آخرء بدلا عن 
الأؤل: فوب أن يكونٌ اللْفظٌ حقيقة حقيقة [في النقلٍ ٠‏ ويلزم أ أن لا يكرن جقبا ا 
في الإزالة : دفعاً للاشتراك E‏ الترجی 5 
)١(‏ كذا في حء 3 وفي النسخ الأخرى «عدمت». 


5) كذا في آ» يء؛ ولفظ غيرهما: وعدم 2 () لم ترد الزيادة في ي : 

)٤(‏ في ل: «فإذا»م () عبارة ي : «بأن الريح ناسخة». 

(1) لفظ:ل: «مخال»» وهو تحريف. (#) آخر الورقة (1۲) من ص. :: 

(۷) عبارة آ: «فنقول أن» . 1 (۸) في ل: «نقلته» . 

(4) لفظ آ: «ناسخ)» وهو تصحيف. ٠۰(‏ )لم ترد الزيادة في صن ٠‏ , 
E‏ «التحول». (۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ي . 


)۳( قال أ بو الحسين : «فقؤلهم : لالسخت الكتاب -أي تقلت ما فيه إلى كتاب اخ 
والأشبه أن يكون مجازاً فى ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقةء وإذا کان مجازاً 
فيه» كان حقيقة في الإزالة»» لأنه غير مستعمل في شواهما. فراجع المعتمد .)۳۹٤/۱(‏ 

50 : 


[و] الجوابٌ عن الأول » من وجهين : 
أحدّهما”: 
أن لا یمتنعٌ أن لا يكون الله - تغالى - هو: الناسخ لذلك ‏ من حيث 

فعلٌ.الشمسٍ ا المودرين في [تلك©] الإزالة» ويكونان ‏ أيضاً - 
ناسِحينء لكونهما مختصّين بذلك التأثير. 
وثانيهما: 

أن أهلّ اللّغة إنّما أخطاوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح [فهبٌ أنه 
كذلك©]. لكنْ متمسّكنا إطلاقهم”" لفظ” النسخ [على0] الإزالة» لا 
إسناذهم“ هذا الفعل [إلو0©] الريح والشمس . 
وعن الثاني : 

أ لتقلل أخصٌ من الزوال. ؛ لاله حيثٌ وُجِدَ النقلٌ - فقد عُدِمَت صفق ` 
وحصلت'“ صفةٌ أخرى. فإذنْ [مطل"“] ات . اعم من 0 ل 
- عقيبه - شيءَ آخر؛ وإذا دار الط بين العم والخاصا 0 : كان جعلَّهُ حقيقة في 
العام أولى [من جعله حقيقة في خاص0'9] »على ما تقدّم*" تفريره في كتاب 
اللغات .٠‏ والله أعلم . 77 
= وقال الأصفهاني : تناسخ القرون ليس من باب النقل فإنهم لم ينتقلوا بأعيانهم» بل هو من 

باب مجاز التشبيه» فانظر الكاشف (۸۷/۳- ب) . 


)١(‏ لم ترد الواوفي ص (5) لفظ آ: «الأول». 

(۳) لم ترد الزيادة في ص» ح. (4) لم ترد الزيادة في 1. 

(ه) ساقط من ل. (5) لفظ ح: «إطلاق» . 

(۷) في آ: «اللفظ» . (۸) سقطت الزيادة من آ. 

(ة) صحفت في ١‏ إلى : «لإسنادهم» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(١١)لفظ‏ ص : «حصل». وعبارة آ: «وحدث صفة أخرى عقيبها» . 

(9١)سقطت‏ الزيادة من آ. (#) آخر الورقة )١١4(‏ من ي 

. زيادة انفردت بهاح‎ )١4( . عبارة آ: «الخاص والعام»‎ )١۳( 

)١8(‏ عبارة ح: دمر بيانه» . (15) راجع : ص(هم1) من هذا الكتاب. 


- A1 


المسألةٌ الثانيةٌ : 

ار امطل العلماء : 

الذي ذكره القاضي أبو بكر" وارتضاة الغزاليٌ ‏ رحمهما الله 
الخطابٌ الدال على ارتفا الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم » ا 0 
لكان ثابتاً مع تراخيه عنة) 0‏ 

: لفك 4 

وإِنْما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النصٌّ»: ليكون شاملا ل «للفظ' 
و«الفحوی» . و«المفهوم » وکل دليل ؛ إذ يجو الخ بجميعٍ ذلك . ش 

وإنّمنا فلن : «غلى ارتفاع الحكم الشابت» - ليتناولٌ الأمر والنهي: 
و[الخبر"]» [وجميع أنواع الحكم 7]. 7 

وإلّما قلنا: «بالخطاب المتقدّم» ؛ لأنَ0 ابتداء إيجاب العبادات في 
الشرع ١‏ يزيل حكم [العقل : من براءة الذمةع ولا سی خا لأنه لم يُزلُ 
کم الخطاب . 

وإنما قلنا: وولا لكان ثابتأه؛ لأنّ حقيقة | النسخ. : الرفعٌ - و[هو“] 4 
يكونُ رافعاً: إذا © كان المتقدّمٌ بحيثٌ لولا طريائُ* لبقي . 


(#) آخر الورقة (1۹1) من ل 
)03 راجح البرهان : (OTAF/Y)‏ الفقرات )١51١17(‏ وما بعدها» الف 


(1/¥(. 
(# آخر الورقة (179) من آ. 
(۲) سقطت الزيادة من ح. (") ساقط من ل. ي» آ» ص۔ 
)٤(‏ في غير ص» ح: «إن4. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 


(5) في ص» ح زيادة: «الحكم»ء ومع أن هذا المعنى كذلك وأنها زيادة مناسبةء إلا 
أننا آثرنا عدم إضافتها لعدم ورودها في نص التعريف . 
(۷) لم ترد الزيادة في اح » وأبدلت في آ ب : «هاهنا» . 
(8) لفظ ما عدا ص::«لو. 
(©) آخر الورقة (۷۳) من ح. 
3 


وإئما قلنا: «مع تراخيه عنهٌ»؛ لأنّه لو اتصل [بە)]: لكان بیان 
ل [مدّة] هذه العبادة» لا نسخا. 
sk‏ 
ولقائل أن يول : هذا الحدٌ مختل من وجوو: 
أحدّها: 
أن الخطابٌ الدال على ارتفاعٍ الحكم [المتقدّم“] ناسخ للحكم 
الأول وليس بنسخ . إذا انسح - هو: [نفس] الارتفاع» وفرق بين الرافع, 5 
وإبينَ"] نفس الارتفاع : فجعلٌ الرافع عينَ © الارتفاع خماً. 
وثانيها: ٠‏ 
أنَّ تقييدَ ذلك بالخطاب خماً ۽ لال الاس قد يكون فعا لا قولاً؛ فاه » 
- ل - إذا فعلّ فعلاء ود لمر آنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتاً -: 
فذلك یکون ناسخاً -: مع أنه ليس بخطاب. 
ان 


فان قلت: الناسخ - في( الي هو: الخطابٌ الدالُ E‏ وجوب 
متابعته عليه السلام [في فال" ]. 


0۵ 
قلت : لو قثّرنا أن نه لم يرذ9'»أمر زائدٌ0ى یدل على [وجوب ] متابعته في 


أفعالهء ثم إِنه - عليه الصلاة والسلامُ ‏ فعلَ فع ووجد هناك - من القرائن - 


. لم ترد الزيادة في ل. (۲) حرفت في ! إلى : «ثابتا»‎ )١( 
سقطت الزيادة من ل. (4) لفظ ل: «الأول»» وسقطت من ص.‎ )۳( 


(ه) كذا في آ» ي» وفي النسخ الأخرى: «والنسخ». 
(5)لم ترد الزيادة في ص. 


(۷) لم ترد الزيادة في ح . (8) في آ: «عبارة عن» ‏ 

(4) لفظ ص: «لأنه». )٠١(‏ في غير آ: ال : 
(١١)لم‏ ترد الزيادة في ص . (7١)في‏ غير ص: «ايوجد» . 
(۱۳) كذا في أ وفي غيرها: «لفظ». )١4(‏ سقطت الزيادة من ح. 


- AT - 


ما أفاد العلمّ الضروريٌ بأنَّ غرضّهُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إزالة الحكم الذي 

كان ثابتاً: فإنّه يكونُ ناسخاً بالإجماع - مع أنه لم يوجد الخطابٌ في هذه 

١ الصورة أصلا.‎ 
HR 


أن الأمّة إذا اختلفتٌ على قولين - فسوّغت0© للعاميّ تقليد كل واحدٍ من 
الطائفتين » ثم أجمعتٌ بعد" ذلك على أحد القولين -: فهذا الإجماعٌ خطابٌ» 
[و] هو ناسح لجواز الأخذ بكلا القولين» فقد © وُجِدَ هاهنا خطابٌ دَالّ 
على ارتفاع حكم خطاب”"-مع أ الح أذ الإجماع لايس ولايُسخ به . | 
ويمكن جوابةُ : بأنّا.ذكرنا حدٌّ النسخ ‏ مطلقاً ‏ لا حدّ النسخ الجائز في 
0 1 
ورابعها: 

أنَّ کون النسخ ( رفعاً باطلٌ؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


. لفظ ح: .«وسوغت»‎ )١( 
. عبارة ل ي «واحد من المتطابقين»‎ () 


(") لفظ :١‏ «اجتمعت». )٤(‏ لم ترد الاو في ل» ي . 
٠‏ (ه) عبارة ح: «بكل ما وجد من القولين». (1) في ح: «وقد». 
(۷) في آ زيادة: «سابق». (۸) لفظ آ: «يكون». 


(4) لفظ آ: «رافعا» : قلت: وهذا الاعتراض قد ذكر القرافي ما اعتبره جواباً عنه فقال : 
«إنه يتخرج على المذهبين ‏ أي مذهب القائلين بأنه «رقع ٠‏ »وبأنه «بيان» :وذلك أن الحكم لم 
يكن مغيا في نفس الأمر! بل كان مستمراً لولا الناسخ ‏ أي والناسخ رفعه - وعلى مذهب 
الفقهاء: أنه لوا الناسخ لكان مستمرا في اعتقادناء وإن كان في نفس الأمز مغيا. انظر 
النفائس (۲۹1/۲دب). 1 

Af 


وخامسها: 

3 قوله : «بالخطاب المتقدّم» خطأً؛ ؛ لأ الحكمّ الأول [لو*")] ثبت ثبت بفعل 
النبي - كل لا بقوله -: [ل 7 كان الذي يرفعة 7" ناسا له له. 

فهذا ما في هذا الحدٌ©. 

والأولى أنْ يقال الس “: «طريقٌ شرعي م يدل على أن [مثل 0 الحكم 
الْني كان ثابتاً بطريقٍ [شرعي ] لا يوجدٌ - بعد ذلك مع تراخيه عنه» على 
وجه لولاة : ولع كان ثابتأ . 

فقولنا: «طريقٌ [شرعيٌ] نعني به القدر المشترك بين القول. الصادر عن 
لله - تعالى - و[عن""] رسوله عليه الصلاة والسلام و[الفعلا"] المنقول 


عنما 
ويخرج عن اتفاق الأمّة على أحد القولين ؛ لان ذلك '٤لیس‏ بطريقٍ شرع 
[على هذا التفسير. 
ولا يلزم أن يكونَ الشرعٌ ناسخاً لحكم العقل ؛ لأنَّ العقلّ ليس بطريق 
شرعيٌ . 
ا ا : 
(۲) سقطت اللام من ل» ي ا (۳) لفظ آ: ((رفعه) . 
)٤(‏ زاد في ي : «الأولى». قلت: وقد تصدى صاحب «الإحكام» للإجابة عن هذه 


الاعتراضات ا فراجع : : الإحكام (157/7) وما بعدها كما 
١‏ قعل ذلك التبريزي - صاحب التنقيح - فيما. نقله الأصفهاني عنه, فانظر الكاشف 


لحم ب). 

: (9) في ل» يء آء ح: «الناسخ»» وكذلك في التفسير: (447/1) ط الخيرية» وما 
أثبتناه من ص . 

| (5) سقطت الزيادة من ص. (۷) سقطت الزيادة من ل. 

۰ (4) سقطت اللام من ي . (9) سقطت الزيادة من صء ح. 
(١٠)لم‏ تزه الزيادة في آ. (11)ساقط من آ. 
(۱۲)لفظ ح: «عنه». 15 في ل» يء :١‏ «ذاك». 


Ao - 


ولا يلزمُ أن يكونَ العجرٌ ناسخاً لحكم شرعي ؛ لأنَّ العجز ليس بطريتي 
شرعي]200. 

ولا يلزم تقييدٌ الحكم بغاية» أو شرط), أو استثناء؛ لان ذلك غير 
متراخ 29. 

ولا يلزم .ما9©» إذا أمر [10©ع الله - تعالى بفعل واحدٍء ھا 
أنه لولم يكن هذا النهيُ : لم يكن مثلّ حکم الأمر ابا . 

ik 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء وقوله: إن العجز ليس بطريق شرعي» فهم منه 
البعض التناقض مع ما قاله في بحث تخصيص العموم بالعقل ‏ حيث قال هناك : «لأن من 
سقطت رجلاه : سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل» انظر ص( ۷4 ) من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب وما كتبناه على هامشها. 

فقال متاخ يتم الجاع : وقول الإمام من سقط رجلا نسخ خسلهما مدخولء وان 
الجلال: أي فيه دخل أي عيب رر يتب ال بلعل و ب 
فإنه مخالف للاصطلاح ۰ وکأنه توسع فيه. فراجعم جمع الجوامع وشرحه للجلال 
(Y/Y)‏ . 

قلت: : وقد كان المصنف هناك يحكي خلافاً في جواز التخصيص بالعقل ويدفع 
اعتراضاًء وكثيراً ما نراه ‏ رحمه الله - في مثل هذا الموقف يذكر ما لا يراه» أو يراه أصحابه 
لمجرد الرد على المعترض» وكثيراً ما يرد على المعترض من مذهب المعترض» لا فن مذهبه 
هي كما أن الإمام كان دقيقاً في قوله : وذلك إنما عرف بالعقل» فإنه ظاهر بأنه أراد أن العققل 
أدرك سقوط الفرض» وليس هو الذي قضى بالسقوط فتأمل . كما أن قول الجلال بأنه مخالف 
للاصطلاح» وكأنه توسع فيه أي فلعله استعمله بأحد معانيه اللغوية» وراجع : : تفسيره الكبير 
)٤۳۳/١(‏ ط الخيرية . 

(؟) لفظ آ: «بشرط». (۳) لفظ ح: ومتراحي» . 

(4) في 1: «بماء . (8) لم ترد في ص . 

(5) في ل: : «ثانيا»» وهو تصحيف. هذا وقد قال الأصفهاني : إن التعريف الذي ذكره 
المصدف يتقرر على قولنا : إن النسخ «بيان»» وعلى قولهم : إنه «رفع»" : فإنه قال : طريق :دل 
على أن الثابت بالخطاب الأول لا يوجد بعده» وقوله : لا يوجد أعم من البيان والرفع فيصذق 
مع كل واحد منهما. راجع الكاشف (1-41/7). 

- A 


المسألةٌ الثالثةٌ : 


قال القاضي أبو بكر - رحمةٌ الله _: «السخ رفع - ومعناةٌ : أن خطاب الله 
- تعالى. - تعلق بالفعل بحيب لولا طريان الناسخ : لبقيّ» إلا أنه زالَ 
لطريان0» الناسخ . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق ‏ رحمه الله -: «إِلّه بيان - ومعناه: أنَّ الخطاب 
الأول انتهى ‏ بذاته ‏ في ذلك 0 ٹم جصل ۔ بعده ‏ حكم آخرٌ. 

والمثالٌ الكاشفٌ عن حقيقة هذه المسألة: أنَّ من قال «ببقاء الأعراض» 
قال : «الضد الباقي يبقى ل طريانٌ الطارىء, ثم إن الطارىء يكونُ مزیڈٌ 
لذلك [الباقي 7]» . 

ومن قال انهاه لا تبقى » قالّ: «الضد الأول ينتهي بذاته - ویحصل ضده 
بعد ذلك. من غ غير أن يكو للضدٌ الطارىء أئرٌ في إزالة ما قبلَهُ ؛ لان الزائل 
- بذاته ‏ [ل9] یحتاج إلى مزيل ». 

وإذا ظهرٌ هذا التمثيلٌ"» : عادت الدلائلٌ المذكورة في تلك المسألة إلى 
هذه المسألة نفياً» وإثباتا - فنقول : 


د kf‏ 
)١(‏ في ي : «لانه»» وهو تصحيف. (؟) في ل. ي: «بالطريان». 
(۳) لم ترد الزيادة في ص . (*) آخر الورقة (۱۹۲) من ل. 
)٤(‏ سقطت الزيادة من |. (ه) لفظ يب ح: «التمسك» . 


(5) قال القرافي معقباً على هذا التمثيل : لا نسلّم صحة هذا التمثيلء ولا نسلم أن 
الأعراض مساوية للمسآلة . > فإن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود. لا يوصف بما توصف 
, به الأعراض من عدم بقائها زمنين» وهذا بغيل جد عن المسألة 5 لة. راجع : تفائسه 
ش 0/* ادب . أما الأصفهاني فقد قال: وجه هذا المثال : أن الناسخ والمنسوخ المأمور 
: به ينتهي بنفسه على رأي . والضد السابق ينتهي بنفسه على رأي » والضد السابق رفعه الضد 
٠‏ الآخر على رأي» وكذا الحكم السابق رفعه الحكم اللاحق على رأي لشو السابق, 
والضد السابق في انتهائهما بنفسيهماء وعدم انتهائهما بنفسيهما يلزمهما جميعاًء يرتفعان 
لوجود الطارىء سواء كان نفياً أو إثباتء فالحاصل : أن هاهنا أموراً الضِدّ السابق, والضدٌ = 
AY -‏ 


احتج المنكرون للرفع › بوجو : 


الحجة الأولئ : 
أله ليس زول الباقي بطريان الطارىء - أ [من أندفاع"» الطازى»]ء. 
لأجل بقاء الباقي - فما أنْ جاده وهر ال [بالضرورة› أ وا معا 


وهو محال”] : : لان عل عدم كل واحدٍ منهما وجودٌ الآخرء فلو دما معاً : لوجدا 
مع وذلك© مال 


عد RE‏ 
فن قلتّ: لم لا يجورٌ أنْ يقال: الحادثٌ أقوى من الباقي لحدوثه» قلتٌ: 
هذا باطل» لوجهين: : 
أحذهما: 
أنَّ الباقي إما أن يحصلٌ له ام زائ على ما كان حاصل”» [له] حال 
حدوثه» أو لا يحصل: 


- اللاحق» وانتهاء السابق بنفسه» أو لا بنفسه بل برافع يرفعه على اختلاف فيه فهذه أمور ثلاثة ؛ 
ومثلها في الحكم الشرعي: الحكم السابقء والحكم اللاحق» وانتهاء السابق بنفسه أو براقع 
يرفعه فهذا وجه التمسك بالمثال فافهم ذلك فإنه لم يفهمه كثير منهمء واستطرد لبيان موضيع 
الخلاف في كلا المسألتين فقال: ومحل الخلاف : أن عدم السابق في الضد السابق والحكم 
السابق هل هو بينفشه لعدم صلاحيته: أو لا بنقسه» بل هو فيهما برافع يرقعه ‏ هذا هو محل 
النزاع فيهما نفياً وإثباتاً. فراجع : الكاشف (4۲/۳-آ). وراجع بحث المصنف لمسالة 
«الأعراض» في المحصّل (۸-۷۹). 


, ساقط من ي.‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط كله من آ» وقوله : «معا» لم ترد في ص ٠‏ 

© في آ: «وهو) . 

(4) لفظ آء ي «بخدوثه) . )٥(‏ عبارة ي : «آمرا زائدا»» وهو تضحيف . 
(#) آخر الورقة(٠‏ ۷۰ من آ. (5) لم ترد الزيادة في آ. 


(۷) كذا في ص» ج وقي غيرهما: '«قبل»» وهو الذي ورد في نسخة القرافي على 
ما يبدو فررّبٍ عليه من الاعتراضات والإشكالات والاقتراحات لتعديل العبارة مإ شاءء كما 2 . 
YAA-‏ - 


فإن كان الأول : كان ذلك الزائدُ حادثاًء فذلك الزائدُ لحدوثه يكونُ مساوياً 
للضدٌّ الطارىء ة في القوة. 1 
وإذا استويانا؛ : في القوّة: امتنع رجحانٌ أحدهما على الآخر» وإذا امتنع 
عدم كيفيّة الباقي : امتنخٌ عدم ذلك الباقي لا محالةً. 
وإنّ كان الثاني وهو: أن لا يحصل للباقي أمرٌ زائدٌ على ما كان حاصلا له 
حال الحدوث -: لزم أن تكونَ قوةٌ الباقي مساويةٌ لقوة الحادث: وحيئظٍ يبطل 
الرجحانٌ . 
وثانيهما”»: 
أنَّ الشيءَ حال حدوثه ‏ كما يمتنع عدم فالباقي - حال بقائه ‏ لا بد له 
> من سبب۳؛ رسكنا 0 السبب يمتنع عدم فإذا امتنع العدم 
عليهما: استويا في القوّة: فيمتنعٌ الرجحانٌ. ١‏ 
عاد جد عله 
الح الثانيةٌ ‏ هي : 
أن طريان الحكم الطارىء مشروط بزوال المتقدّم > فلو كان زوالُ المتقدّم 
. معلّلا بطريان الطارىء: لزوم الدورُء وهو محال . 
0 شه 
الحجَّةٌ الثالعةٌ : 
أنَّ الطارىء إِمّا أن يطرأ ‏ حال كون الحكم الأول معدوماً أو موجوداً. 
فإ كان الأول: استحالٌ أن يُؤثّر في عدمه؛ أن إعدام“ المعدوم محالٌ. 


= لم يفته أن يذكر: أنَّ العبارة في كل النسخ. التي اطلع عليها كذلك. انظر نفائسه 


أ( ب). 
)١( |‏ لفظ ل: «استوى». (#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ح. 
: (۲) في ل» آ: «وثانيهاه». (۴) في غيرح: «السبب». 


)٤(‏ في ص: «(وهي» ۰ وفي ل ي» 5 ح: «وهوه. 
)"2 لفظ ص : «انعدام»» وهو تصحيف . 
- ۸۹ - 


وإ كان الثاني : ققد وُجدَ مع وجود الأول» وإذا وجدا ‏ معاً -: لم يكن 
بينهما منافاةٌ؛ وإذا لم يكن بينهما منافاة: لم يكن أحدُهما رافعاً للآخر. 

فان قلت : لِمّ لا يجوز أن - يكونَ ذلك كالكسر مع الانكسار؟ 

قلتٌ“: الانكسارٌ عبارة عن : زوال تلك الشات عن أجزاء ذلك: 
الجسم » والتأليفات أعراض غير باقية: فلا يكونُ للكسر أثرٌ في إزالتها. 

1 Hek kK 
(الحكة رابا هي:‎ 
أن كلام الله تعالى - قديمٌ والقديمٌ لا يجوز رفعٌهُ. فإِن قلتّ: الرف‎ ٌ 

تعلق الخطاب . ش 

قلت : الخطابٌُ إمًا أن يكونَ أمراً ثبو أو لا يكون . 

إن لم يكن أمراً ثبوتياً: استحال رفعه وإزالته . 

وإنَ كان مرا ثبوتاً - فهو: إِمّا أن يكونَ حادثاً أوقديماً: إن كان حادثاً: لزم 
كونةُ ‏ تعالى ‏ محلل للحوادث . 

وإ كان قديماً: لزم عدم القديم ؛ وهو محالٌ"]. : 

واعلةٌ): أنَّ هذه الوجوة كما أنّها قوبةٌ ‏ في نفسها”- فهي أقوئ لزوماً 
على القاضي ‏ رحمه الله - لأله هو الذي [عوّل50] عليها في امتناع إعدام الضدٌ 


(١)عبارة!:‏ «لا يكون». 1 
(۲) لفظ ل» ي: «قلباة. (#) آخر الورقة )١١6(‏ من ي . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط كله من ص . وقوله : «أولا» في ي : «أم لا» وسقطت كلمة' 
«أمرا» بعدها من ح, وقوله : «فهو إماء في غير ح : «فأما» » ولم ترد عبارة «وهو محال» في ح . 
(4) لفظ آ: «فاعلم» : 
(©) في غير آ: «أنفسهاء». (5) سقطت الزيادة من آ. 
۹“ 


والقول بكون الخ رفعاً » عينٌ القول بإعدام الضد [بالضدٌ9]: 
فيكونٌ لزوم هذه الادلة عليه قوی" . 


شنا 


اه إمامٌ الحرمين ‏ رحمه الله - علي فسا الرقع. بوجه آخر [و9)] 
أن عل الله - تعالى - إِمّا أنْ [يكونٌ "] متعلقاً باستمرار هذا الحكم أبدأ 
ا إلى الوقت »الفلانيّ -: فن كان الأوؤّل: استحالٌ 
نسح وإلاّ: لزم انقلابُ العلم جهلاء وهو محالٌ. 
والثاني : يقتضي بطلا القول, بالرفع ؛ لان الله - تعالى -! - إذا علمَ أنَّ ذلك 
ع لا يبقى إلا إلى ذلك الوقت©»: استحال وجودُ ذلك [الحكم بعد 
ذلك لل وإلاّ: لزم انقلابٌ العلم جهلاً”'/ وإذا كان ممتنة”©الوجود [بعدٌ 


. كذا في صء ح» وفي النسخ الأخرى: «رافعاه‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ح 

(۳) الحجج المذكورة هي حجج القاضي لما ادعاه من امتناع رفع «العرض» اللاحق 
«للعرض» السابق» فاحتج بها المصنف عليه في امتناع كون الحكم اللاحق رافعا للحكم 
السابق» بعد أن سوى بين المسألتين كما تقدم » فكأنه يقول له: إن صحت هذه الوجوه: صح 
مذهبك في مسألة «العرض»» وبطل مذهبك في النسخ» وإن فسدت: فسد مذهبك في 
مسالة «العرض» ولا تصلح هذه للاستدلال على مذهبك في «النسخ». هذا وقد نقل عن 
القاضي احتجاجاً آخر على مذهبه بالقول «بالرفع» راجعه مع مناقشة الأصفهاني له في 
الكاشف (44/7-١-ب).‏ 


)٤(‏ لم ترد الواو في ل. 

(6) لفظ ص: «افساد» . (5) لم ترد الواو في ي . 

(۷) سقطت الزيادة من 1. (۸) لفظ آ: «اليوم». 

(4) عبارة ح : «الوقت الفلاني». (*) آخر الورقة (۱۹۳) من ل. 

ف )١‏ كذا في ص» وفي ح وردت كلمة الحكم ولم ترد الكلمتان بعدهاء وسقطت العيارة 
كلها من ل» ي» أ. 

(١1)ني‏ 6 ي : دفإذاء , 07 لفظ آ: لايمتلع) . 


- ۹۱ - 


ذلك00]: استحال أن يقع زوه بمزيل ؛ لأ الواجب لذاته يمتنعٌ أن يكون واجبا . 
لغيره 29 : 

ولقائل أن يقولٌ: لم لا يجوز أن يقالّ : عَلِمَ الله تعالى -[ أن ذلك الحكمّ 
لا يبقى إلى ذلك الوقت. لطريان الباسخ | ] زلا لذاتهء وإذا علم الله , 
تعالی] 1 نه يزولٌ ذلك الحكم في ذلك الوقت. لطريان ذلك الناسخ . ]ا 
لم یکن ذل قادحاً في ۳ تعليل زواله بالخ © . 

ويزيدُهُ تقريرً" - أن يقال: إنَّ الله - تعالى - كان بعلم أنَّ:العالم يُوجَدُ في ' 
الوقت الفلانيّ » فيكونُ وده في ذلك الوقت”'واجباًء ولم يكن ذلك الوجوبٌ '* 
قادحاً في افتقاره”'إلى المؤثّر : لأ لما عل الله - تعالى أله يوج في ذلك" 
الوقت بذلك المؤثر : لم يكن الوجوبٌ ‏ على هذا الوجه ااي افتقاره إلى : 
لمؤر ‏ ]: فکذ ا هاهنا؟ 1 


Rek 


(۱) ساقط من آ. 
NOE‏ (,.-£۰). 
(۳) ساقط من آء وقوله: «إلى»» في صء ح: «في». 
)٤(‏ ساقط من آ» ي . 
(ه) ساقط من ي» وكلمة : «ذلك» الثانية لم ترد في ص. 
)0 عبارة ح: رلا يكون». 
)¥( في آ زيادة: «وجوب) . (۸) في ص ح: : «بالناسخ 0 . 
(4) 'كذا في صء آ» ي» وعبارة ل: '«وهو أن يقال»» وعبازة ح: «ونزيده تقريراً ' 
فنقول» . 1 ٠‏ 
(١٠)في‏ ل زيادة: «الفلاني». ' e‏ 
(5١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من آء وسقط لفظ الجلالة من ص 
۲ ) في ل يآ : وفكذلك»: 
)١5(‏ راجع : شرح استدلال إمام الحرمين» ونقريرما أورد المصنف غليه؛ وبين قوة هذا 
الإيراد في الكاشف 4/9 8  )(‏ 
ش -197- 


]و[ احتج القائلون بالرفع , بأمرين : 
أولهما: 

أنَّ النسح - في اللّة ‏ عبارة عن الإزالة: فوب أنْ يكونَ ‏ في الشرع - 
[أيضاً”] كذلكڭ؛ لان الأصل عدم التغيير» ولأننا ذكرنا - في - باب نفيٍِ 
الألفاظ الشرعيّة z2‏ ل على عدم التغيير"]. 
وثانيهما9): 

د الخطابَ كان متعلّقا بالفعلٍ - فذلك التعلُقُ يمتنح أن يكونَ عدمُهُ لذاته. 
وال لزم أن لا يوجدء وإ لم يكن لذاته فلا بد من مزيل, ٠‏ ولا مزيل*»] إ3 
الناسخ , 

e 
: والجوابُ عن الأول‎ 

.أله تمسّكُ بمجرّد اللّفظ - وهو لا يعارضٌ الدلائل" العقليّة . 
وعن. الثاني : 

أن كلام الله تعالى © - القدیم كان متعلقاً من الأزل. إلى الأبد باقتضاء 
الفعبل. إلى ذلك الوقتِ المعين» والمشروط بالشيء عدم عند عدم 
الشرط: فلا يفتقرا''زوالَهُ إلى مزيلٍ آخر) والله أعلم . 

e e 


(١)لم‏ ترد الواوفي ي» ص. (1) لم ترد الزيادة في ح. 
(۴) ساقط من ؟» وانظر ص (۲۹۸) من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(4) في غير ي زيادة: «وهو» وحذفها أولى . 


(©) ساقط من آ. 

(5) لفظ آ: «النسخ 2 . (۷) لفظ ص: «الدليل». 
(۸) في آ زيادة: «قديم». (4) لفظ ح: «يعدم». 
)٠١(‏ لفظ ل: «الشيء». (11)في أ زيادة: «في». 


(7١)راجع‏ : تعليق الشيخ بخيت على شرح الإسنوي (؟/495ه-٠١وهي‏ وذلك للاطلاع = 
- ۳ - 


المسألةٌ الرابعةً: ش 
انسح -عندنا ‏ جائرٌ عقلاء وواقعٌ سمعاً: خلافاً لليهود”»؛ فإنَّ ‏ منهم - 
من أنكرَهُ عقلاء نهم من جره عقا لكنْه من من سمعاً. 
ويُروى ”عن“ بغض المسلمين إنكارٌ النسخ . 
HERR‏ 
لناوجهان: 
الأول : ٍ 
أل الدلالة القاطعة دلت على نبو محمد عليه الصلاةٌ والسلام ونبويُهُ لا 
تصحٌ إل مع القول بنسخ شرع من قبلَهُ: فوجبّ القطعٌ© بالنسخ . 
الثاني : 
د الأمّة عة على وقوع النسخ . 


He 


حت : 
> على ما نقله عن ابن الحاجب» وآخرين واختاره من أن الخلاف لفظيٌ وأن سائر المناقشات 
بين القائلين بالرفع» والقائلين بالبيان مناقشات في الألفاظ لا في الجوهر. 
(#) آخر الورقة )٠۷١(‏ من يح 
)١(‏ في ح زيادة: «عليهم اللعنة» هذا وقد ذكروا : : أن الود في موققهم من الس ثلاث 
فرق: فرقة قالت بامتناعه عقلا شيعا وثانية قالت بامتناعه ا وجوازه عقلا وأخرى 
قالت.بجوازه عقا وسمعاً: ولم ينكر النسخ غير تلك الفرقة من اليهود» وغلاة الروافض ٠‏ . انظر 
الكاشف (۳/٦۹-ب)»‏ والنفائس (/7؟- ب)» وشرح الإسنوي »)٠٥٤/۲(‏ وشبرح جمع 
الجوامع (۸۸/۲). 
(۲) لفظح: : «ورویي»» وقول المصنف : «یروی» تحوط لطيف منه» فكانه لايرى مجالفا 
من المسلمين في النسخ , على الحقيقة - بما في ذلك أبومسلم» و أن الخلاف في الموضرع 
لفظي وانظر ما قاله الجلإل في شرح الجمع (۸۹/۲). 
)#( آخر الورقة )19/١(‏ من 1. (") عبارة ي : «النسخ بالقطع» . 
- 4 - 


ولنا على اليهود إلزامان: 
الأول: 

جاء في التوراة أن الله - تعالى قال انج عليه السبلام - عند خروجه من 
الفلك: «إني قد جعلتٌ [کل“] داب مأكلاً لك ولذرييك؛ وأطلقتٌ ذلك لكم 
[كنبات"] العشب ما خلا الدم فلا تأكلو 7ء م قد حرم الله تعالى - على 
موسى - عليه السلام - و[على ] بني إسرائيل كثيراً من الحيوانات2, 


ا 


الثاني : 
كان آدمٌ - عليه السلام - يزوج الأخ من الأخت» وقد حرم الله ذلك على 
موسى . 
0 أن يقول : لا نسم أنَ نو محمد - عليه الصلاة والسلام - لا تصح 
مع القول بالنسخ ‏ ؛ لأنَّ من الجائر أ ن يقال : إل شون وعيسى - عليهما 
7 - أمرا الناس بشرعهما إلى [زمان] امهرد ا ]معد عليه الصلاة 
والسلام [ثم بعد ذلك أمرا الناسٌ باباع شرع محم عليه الصلاة والسلام ؛ فعند 
ظهور شرع محمّد عليه الصلاة والسلام]: زالّ التكليف بشرع موسي 
وعيسى - عليهما السلام ‏ و" وقع التكليفُ بشرع محمدٍ ‏ عليه السلامٌ - لكنه 


(١)سقطت‏ منج» | (۲) لفظ آ: «كسائر». وهو تصحيف. 

(۳) النص كما في التوراة - سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع ص(٤٠)‏ هو: «كل دابة 
حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غيرأ ن لحما بحياته ‏ دمه ‏ فلا 
تأكلوه» . 1 

.1 لم ترد الزيادة في ل» ي»‎ )٤( 

(9) في ل» يء آ: «الحيوان»» وراجع : التفسير )447/١(‏ ط الخيرية . 

(5) عبارة آ: «الأخت من الأخ». (۷) سقطت الزيادة من آ. 

(۸) كذا في صء ح» ولفظ ل: «نبوة» وسقطت من آ» ي . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من يء وقوله : : «ثم» في ح: «ووء ولفظ «أمرا» في آ: 
دأمروا» . 

٠١١‏ )في ي زيادة: وقد 
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لا 1 نسخاً بل يكون جاريا ری قله :تغالى؟ :3 أتموا الصياة. ای ش 
آللّيل04». 

: HR 

والمسلمونَ اين أنكروا وقوئ النسخ بنوا مذهّبهم ”)على هذا الحرف» 

وقالوا : [قد"] ثبت في القرآن: أن موسى وعيسى عليهما ا -بشرافي ! 

التوراة والإنجيل بمبعث © محمد - ل - وان عند ظهوره يجب الرجوعٌ إلى . 

.. شرعه» وإذا كان الآمرٌ كذلك : امتنم*» تحقّقٌ التسخٍ . وهكذا " جوابٌ اليهزد‎ ٠ 
.0 عن الإلزامين اللّذِين أوردناهما”) عليهم‎ 

وما ادْعاءٌ الإجماع - فكيفت ييح ١/بعد‏ ما صح وقوعٌ الخلافب فيه ٠‏ 


)0 الآية (1۸۷) من سورة «البقرة»» ومراده : أنه تخضيص بالغاية . وراجع : التفسير , 
' الكبير (1۳۹/۲) ط الخيرية . ا 
3 (9)لفظآ: «مذاهبهم». (۴) لم ترد الزيادة في ح:. 


. في 1: «بشروأ» . (ه) لفظاح: «(يبعث)‎ )٤( 
من ل.‎ )١94( في غيرح: «وأن». (#) آخر الورقة‎ )5 
. لفظ آ: «وكذلك» . (۸) في ي : رأوردناها»‎ )۷( 


(4) هذا المنع: الذي أورده المصنف لم يسلمه القراقي؛ . فراجع: اللفائس | . 
(۲۹۸/۲- ب)» وقرره الإسنوي بشكل آخر. فراجع : : شرحه على المنهاج (997/1) ط: 
السلفيةء وسلمه الأصفهاني وقال: إنه منع :صحيح لا يتم الدليل بدون الجواب عنه.. وما 
ذكره ابن الحاجب والتبريزي من إجابات عنه قال عنها : : والذي 'ذكروه ليس بجواب . فزاجع : ' 
. الكاشف (#//17_) وماأورده المصنف هنا أورده في التفسير )۴١۳/١(‏ ط الخيرية. 
(١٠عفي‏ يء آء صء ح زيادة: «ذلك» : 

(11) أجاب القرافي عن هذا بقوله : إن الاتفاق حصل في المعنى» وإثما الخلاف في 

التسمية». راجع: : النفائس 758/7 دبي وعقب الأصفهاني بقوله : دقال بعضهم : لا 

حلاف في المعنى» لأن الاحتمال المذكور مفسر بالتخصيص بالغاية .. قلنا: التخضيص 

1 بالغاية ليس نشسخاً باحد التفسيرين : : لأن المخصّص متُصل في مثل الصورة المذكورة في قوله 

| تعالى: لإثمٌ أتمُوا الصّيام إلى الليل) الآية (141) من سورة «البقرة» وأما النسخ فشرط فيه 

التراخي وعدم الاتصال» انظر الكاشف (917//8 -1- ب). 0 
۹ - 


. والمعتمدٌُ”" في المسالة”)-قوله تعالى : E‏ أونسها تأت 
بخير منها أو E‏ وجة الاستدلال, به :ك جوا التمشّك بالقران إِمّا أن 
يتوقفت على اة 0 3 أولا يتوقٌف» فان توف عادٌ الأمر [ إلى 7 


ولو 


و - 6 -لا تصحٌ "© إل مع القول. بالنسخِ - وقد صححت نبوت : فوجبٌ 
القولٌ ‏ بصحة ة اللسخ 0 

)١(‏ لفظ ص : «فالمعتمد». (5) في ي زيادة: «في»2. 

(*) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة» . )٤(‏ في ي زيادة: «ان» . 

(ه) في ي زيادة عبارة : «على صحة النسخ». 

)٩(‏ سقطت من ي . (۷) لفظ ح: «يصح». 


.(۸) بعد أن ذكر المصنف في التفسير معظم المسائل التي أوردها هنا بشكل كاد أن يكون 
حرفياً قال: «فثبت بهذا التقسيم : أن القول بالنسخ محال. واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة 
في كتاب ‏ المحصول في أصول الفقه ‏ تمسّكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : «ما سخ من 
آية أو نْسِها نات بخير منها أو مثلها» الآية. )٠١(‏ من سورة «البقرة»» والاستدلال به أيضاً 
ضعيف: لأن «ما» ها هنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: «من جاءك فأكرمه» لا يدل 
على حصول المجيء. بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على أنه 
متى حضل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه» فالأقوى : أن نعول في الإثبات على قوله 
تعالى: ودا بدّلنا آيةٌ مكان آية(الآية(١١٠)من‏ سورة «النحل». وقرله : يمحا الله ما 
يشاء يبت وعنده 4 0 سورة «الرعد). والله "أعلم . فراجع التفسير 
)4/1( ط الخيرية» وقد ظن القرافي أن الإمام وقع في التناقض ل تدر 
المحصول, وما قاله في التفسير. > فانظر ما قاله في نفائسه (۲۹۸/۲- ب)» ومنه أخذ الإسنوي 
ما قاله في شرحه على المنهاج .)٠١۷/۲(‏ ط السلفية» وقد قال الشيخ بخيت في تعليقاته 
على الشرح المذكور: إن «ما».وإن كانت شرطية كما يقول» لكن الأصل فيها أن تدخل على 
الأمور المحتملة» فكانت دالة على جواز وقوع ما بعدهاء كذا قال المفسرون خلافاً للإمام . 
|.ه. نفس المصدر قلت: ولا يبدو من كلام الإمام تناقض فهو في المحصول ذكر أدلة 
الجمهور ومنها هذه الآية وفي التفسير لم يخرج عن هذاء ولكنه ذكر ثغرة يمكن أن ينفذ منها 
المعترض لاضعاف هذا الدليل فاقترح أدلة أخرى خالية من مثل هذه الثغرة» كما أنه رخمه 
الله لم يغفل سبب نزول الآية بل صدر به تفسيره للآية . انظر (441/1)» وانظر مغني اللبيب 
(۲/(. 

-۹۷- 


إن لم تنوف( عليه -: فحينئظٍ يصح الاستدلالٌ بهذه الآية على النسخ :. 
[و] احتچ منکرو التسیجٍ عقلا: بان الفعل [الواحد”] إمًا أن يكونَ خا 
أو قبيحاء فإ كان حسناً : كان النهي عنه نهياً عن الحسن» وإ کان قبيحاً: 
كان الام به أمراً بالقبيج . 

وعلى [كلا9] الثقديرين : يلم إا الجهل » وما“ السفّهُ. 

HER 
: ]و احج المنكرون شرعاً" بوجهين‎ 
: الأول هو‎ 

أن لله - تعالى - ّا بين شرع مؤسى - عليه السلام ‏ فاللفظ الدال عليه 
ما أن يقال: إنه دلٌ"»على دوام شرعه. أو ما دل عليه . 

فإ كان الأول : 'فإمًا أن يكونَ قد م [الله  ]‏ تعالى - [إليه ]ما يدل 
على أله سينسحةُء أو لم ] يضم إليه ذلك؛ فان كان الأوْل: فهو باطلٌ من 
وجهين : 
الأول: 

أنَّ التنصيص على لظ الدالٌ على لام مع التنصيص على لابب 


خخ بين كلانين مسائصين» ونه بث وسفة. 


. في أكء ح: «یتوقف».: (؟) لم ترد الواو في ص‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ل (©) آخر الورقة (55) من ض‎ )5( 
لم ترد الزيادة في آ. : (ه) كذا في آ» وفي غيرها: «أو.‎ )٤( 


(5) لم ترد الواو في أ» ص (۷) في صء ح: (سمعا) . 


(9) في ل» ي» ص : «باللفظ» . 


(۸) في ص : اوهو . 
)٠١(‏ لقظ ص: يدل. (١١)لم‏ ترد في ص؛ ح. 
)١17(‏ سقطت الزيادة من ي . (۱۳) لفظ آ: «لا»» وسقطت من ي ' 


AA 


الثاني :. 

أن [يكونَ0)] على هذا التقدير ‏ قد بين الله تعالى ‏ لموسى عليه السلام - 
أن شرعَه سيطير مسوا > فإذا نقلّ شرعَة : : وجب جب أن ينقل هذه الكيفيّة. 

ما أولاً "2 فلانّه لوجارٌ أن يُنقلّ أصلٌ الشرع ‏ بدون هذه الكيفية -:. جار 
في شرعنا ‏ أيضاً ‏ ذلك : وحينئذٍ لا يكن لنا طريقٌ إلى القطع بأ شرعنا غير 
مسبو . 

وأمّا ‏ ثانياً -: فلأ ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على 
نقلهًا"»: وما كان كذلك : وجبّ اشتهارهُ ولا : فلعلٌ القرآنَ عُورض ولم يُنقلّ» 
ولعلّ محمد عليه الصلاة والسلام ‏ غير هذا الشرع عن هذا الوضع › ولم 

وإذا ثبت وجوبٌ تقل هذه الكيفيّة ا وجبّ أن يكونٌ العلم بتلك < 
الكيفية ملم باصلٍ الو 2 حبّى يكون علمنا©» بأنّ موسى - عليه 
السلام ‏ نص : على أن شرحَةُ سيصيرٌ منسوخأء [كعلمنا بأصل شرعه] [ولو 
كان كذلك: لعلم الكل - بالضرورة - أنْ من دين موسى - عليه ا - أن 
شرعَهُ سيصير منسوخاً]*» ولو كان ذلك ضرويياً: لاستحال منازعة الجمع 
العظيم فيه » وحيتٌ [نازعولة"')فيه]: دل [ذلك ] على أنه - عليه السلامٌ - 
نص على هذه الكيفيّة . 


e 
هذه الزيادة من ل.‎ )١( 

(۲) لفظ ص: «الأول». (۳) في آ: «كذلك». 

)٤(‏ في غير آ: «نقله» . (ه) لفظ آ: «بذلكه. 

(5) سقطت الزيادة من ح . (۷) لفظ ص : .وتعلمنا» . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (#) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ح. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. . (#) آخر الورقة )١١5(‏ من ي. 
(١٠)لفظ‏ ل: «منازلة». (١1١)هذه‏ الزيادة من ص» ح٠‏ 


- 1994- 


[وأما] القسمٌ الثاني و أن الله تعالى » ذكرلفظأ ید عل الدوام © 
ولم يضم إليه ما يذل على آنه سيصير منسوخاً فنقول: على هذا او 
وك 9 أن لا رجي مرها وإ لزمت محالاتٌ : 


أحدها: 

أنَّ ذكرٌ اللّفظ الدالٌ على الدوام -مع أنه لا دوام 29 تلبيسٌ 29 وهواغيرٌ أ ٠‏ 
جائز. 1 8 5 
وثانيها : 


إن" جوّزنا ذلك : لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بأل شرعنا لا يصير منسوخاً؛ ! 
أن أقصى ما في الباب أنْ يقول الشرعٌ : هذه الشريعةٌ[دائمةٌ*©] [و0] لا تصيرٌ ! 
و ه قط ألبقةء ولكن إذا رأيدا مثلّ هذا مع عدم في بغض ' . 
ا ازال الوثوق عن في کل الصور. 

أنه له مع ع تجويز متخالفة الظاهر لا ييف وثوق بوغده ورل ا 

فإ قلت : عرفناه بالإجماع » > أو زب ] التوائر. 

قل“ اما الإجمامٌ - فلا يُعرف كوه دليللٌ إل بآية أو خبر» ولا تتم لال 


الآية والخبر 3 بإجراء اللّفظ 2 على ظاهره فإذا؟١)جوزنا‏ خلافة له يبقى دلي 
الع اليف موثوقا . به . 


(۱) ساقط.من ل. , ش 

(#) آخر الورقة (1۷۲) من 1. (۲) لفظ ل: «واجب». 1 

(م) لفظ ح: «لا یدوم . (5) لفظ ي : «تلبس». وفي 1: «يلبس».. 
(ه) لفظ ماعداي: فإذا». (5) كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما : «قائمة) . 
٠‏ (۷) لم ترد الزيادة في ح٠‏ (8)لفظ ل يع آ: «فقط. 

(4) لفظ ح: «به». 1 )٠١(‏ لم ترد الباء في ص . 

)١١(‏ لفظءي: «قلنا» , ١‏ (۱۲) في ص» ح: (يتم». 


)١19(‏ لفظ ح: «وإذاء . ٠٠‏ (#) آحر الورقة )١94©(‏ من ل. 
1 ْ 5 1 


وأمّا التواتر - فكذلك؛ ؛ لأنّ غليته أن نعم" أن الرسول - عليه السلامٌ ‏ قال 
هذه الألفاظ. لكن لعلّه أراد شيعاً يخالف ظواهرها©. 


REE 


وأمًّا القسم الثالث ‏ وهو أن يقال: د بين 7 موسى - عليه 
السلام - بلفظ لا يدل على الدوام ألبتة - فنقولُ : مث هذا لا يقتضي الفعل إلا 
مر واحدة - على مائبت: أن الأمرّلا فيد التكرار», ومئلهُ لا يحتاجُ إلى النسخ 
[بل لا يقبل ا أله . 

د زد عاد 

الثاني : 

قالوا:. ثبت بالتواتر أنَّ موسى عليه السلام ‏ قالٌ: «تمسّكوا بالسبت 
ابدام وقال"2 : «تمسكوا بالسّبت ما دامت السموات والأرض» والتواترٌ حه 


بالاتفاق . 
)١(‏ في ح!: ريعلم» . (۲) عبارة ل: «بخلاف ظاهرها» . 
| (") كذا في حء وفي غيرها : «الثاني»؛ وهو تحريف. 

)٤(‏ هذه الزيادة من ص . (©) لفظ ل: «تبين». 

)3( راجم : ص (48) وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب 

)¥( ساقط من آ. . (۸) في صراح: «الوجه الثاني» . 


(9) راجع: إلعهد القديم » الإصحاح الخامس من سفر التثنية ص (۸۷) ط مطبعة عنتر 
بالقاهرة والذي ورد فيها: «احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك» ستة أيام تشتغل 
وتعمل جميع أعمالك. وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما. .'. لأجل 
:ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. . .٠‏ وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي 
.والشلاثون -: «... وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي 
:تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. 
فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتا فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليضعوا 
الت في أجيالهم عهداً أبدياً وهو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه في ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس». انظر: ص‌(۱۳۹). 
(١٠)لفظ‏ آ: «فقال». ولم أعثر عليه بغير الألفاظ التي أوردتها. 
SN‏ 


والجوابٌ عن الأول أن نقول: 

ِمَ لا جو أن يكونّ ذلك الفعل مصلحةٌ في وفتٍ» [] مفسدةً في وقتٍ 
آخر؟ فيأمر به في الوقت الذي علمْ نه مصلحةٌ فيه [ويَتهى عنهُ في 0 
الذي عَلِمَ أنه فة وول بال بت أن أن يعلم فيما لا يزال*»: أن 
إمراض 9" زيل وفقرة مصلحة له في وقتِ› وة وغناة مملحة له في وقت 
آخر فيمرضه ويفقره ) حينٌ يعلم ال ذلك مصلحة» [ويغنيه ويْصحُهُ حينَ 
يعلم أن ذلك مصلحة©)], كما لا ي يمتنمٌ أن يعلم الإنسانٌ أ الرفقٌ ماده 
ابنه وعبده - اليوم ا مصلحتة” 3 غد : : فيأمر عبدة بالرفق آ ف 
ابرم » وبالعنب زبه ]في الغ" . 

HEE 

والجوابٌ عن الثاني( 5 أن نقول : 

انق المسلمون على أنه - تعالى - بین شرع موسى - عليه السلامٌ - بلفظٍ 
يدل على الدوام . واختلفوا في في اله هل ذكرٌ ‏ معه ‏ ما یدل على أنه سيصيرٌ 


منسوخاً؟ . . 1 
فقال أبو الحسين البصري - رحمة الله -: ويجبٌ ذلك في الجملةء وللا 

کان تلبیساً ۵ . 

. لم ترد الواو في ص ؛ (۲) لفظ ل: «مفسدة»» وهو تحريف‎ )١( 

(۳) ساقط من ل» ولفظ «علم» في أ: : «ديعلم». (5) كذا في ص» وفي غيرها : هلم يزل». 

(ه) في ص : : «لامراض». (5) في آ: «في الوقت الذي» : 

(۷) في آ: : «انه», (۸) ساقط من ل. 

(4) في ص أ ح» ي: : «وكماه» وفي آ: : وفڭما» . 

٠۰ (‏ )في ل» ي: : «مصلحة»). 

(11)لم ترد الزيادة في أ ص (۱۲)لم ترد في اء ص. 

(۱۳) كذا في ص» ولفظ غيرها: «غد»» وهذا هو الجواب عن الدليل العقلي من أدلة' 


منكري النسخ . 1 
)١5( .‏ يريد بالثاني : : الرجه الآول من وجهي منكري الخ شرعاً. 
)١6(‏ راجع : : المعتمد (1/؟ 2.0 
- 


وقال [جماهيرٌ أصحابناء و ] جماهيرٌ المعتزلة : لا يجب ذلك. وقد مر 

توجيةٌ المذهبين» في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب © . 
HEF‏ 

ونحن نأتي بالجواب عن هذه الشبهة - تفريعاً على كلّ واحدٍ من [هذين] 
المذهبين -: 

ما على قول أبي الحسين : [من©] آنه لا بدٌ من البيان - فنقول: لم لا 
يجوز أن يقال: إن تعالى - بين [في"] تلك الشريعة : أنْها ستصيرٌ منسوخةء 
لكنْ لم ينقلهُ أهلُ التواتر: فلا جرم لم يشتهر ذلك : كما اشتهر أصلٌ الشرع ؟. 

:فإ قلت: لما بيّن الله تعالى - أصلَ ذلك 03 0 إلى أهل0© 
التواتر- فهل أوصل ذلك المخصّصٌ” إلى أهل التواترء أم 

فإِنْ و أوصله [ إلى أهل التواتر“] : فإمًا أن أهل التواتر 
أن يُخْلُا ب ] نقلهء أولا بجو 

فان جار على الشارع أن لا يوصلٌ ذلك [المخصصض ] إلى أهل, التواتر 
أو أنه“ أوصله إليهم ٠‏ لكنّهم ٠‏ أخلُوا بنقله» جار مثلَهُ في کل شرع » > فكيفت 
تقطعزن9 امع هذا التجويز بدوام شرعک۰؟ فلعلّها ‏ ون كانت [بحيكٌ ‏ 
ستصيرٌ منسوخةء إل أن الله -تعالن ما بن ذلك» وان بيّنهء لکن أهل 
التوار«٠٠أخلوا‏ بنقله - أيضاً-» فلعلٌ محمداً عليه الصلاة والسلام - نسخ 


. ساقط من آ. (۲) انظر ص (۱۸۷) من هذا الجزء. (۴) لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 


)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . (ه) سقطت الزيادة من آ. 
)٩(‏ صحفت.في آ إلى : «هذا». (۷) لفظ ل: «التخصيص». 
(۸) سقطت الزيادة من ص» ح ٠‏ (4)لم ترد الزيادة في ح . 
(١٠)سقطت‏ الباء من ي . (11)لم ترد الزيادة في آ. 
)١۲( '‏ في ص : بدوإن» ٠‏ ولفظ ح: «إن» . (19) في آ زيادة: «ما نقلوا بل». 
: (14) لفظ ل» ي: «يقطعون». )١5(‏ لفظ ي : «شرعهم»» وفي ل: «شرع ماء. 
)١١(‏ هذه الزيادة من ص. (۱۷) في ل» يء آ: «وان». 


)14( كذا في صء جح“ وفي غيرهما زيادة : دما نقلوه بل» . 
رت 


الصلوات امین صم م رمضان» ولم ينقل ذلك؛ لما بطل" 'هذان 1 
الاحتمالان: ثبت أ نه - تعالى - بين ذلك المخصّصٌ لأهل التواتر واد آهل 
التواتر ما أخلوات بنقله"): وحینئذ يعود د السؤال"». 1 
لك الإشكال ”ما يلزم لوثبت أنه حصل من اليهود في كل عص 
ما بلغ مبلغ ^ التواتر» وذلك ممع : نهم انقطعوا في زمان «بخت نص © ٍ 
فلا جرم انقطعَتٌ الحجّةٌ [بقوله©]: بخلاف شرعنا : فإنّهم كانوا في جميع | 
الأعصار“ بالغينَ مبلغ التواتر. 
وأمّا الجواتٌ: 
على" قول أصحابنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ فهو: ا المخطض لم يكن 
مذكوراً في زمان موسى إعليه السلام . : 
قوله : وهذا بیس 0 ٠‏ 
قلنا: سبق الجوب عن في مسال خير الان عن وقت الخطاب9!؟ والله 


ا 
E,‏ 
(۱) خرفت في ! إلى : «ئېت) . (۲) لفظ آ: «رفان» . 
() آخر الورقة .(۱۷۷) من ح . (۳) لفظ ي : «به» . 
(4) فيح زيادة: : «والاشکال» . (6) لفظ ح: «الاستحالة»» وهو تصحيف. ' ' 


»( لفظ آ: : «يبلغ»» وفي ي نحوها ولم يورد ما بعدهاء ولفظ ح : «بلغوا» . 
)۷( كان أشهر ملوك الكلدانيين» ويقال له: «تبوخذ نصر» و«بختنصر» حکم ما بين سللة 
(04+-0831) قبل الميلاد وهو الذي نفى اليهود إلى بابل بعد أن دمّر «أورشليم» سنة(085), 
قبل الميلاد. وهو الذي قام:ببناء «النجنائن المعلقة» التي اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع : 
انظر: العصور القديمة ترجمة داود قربان. والعرب واليهود في التاريخ ص(۹۳) و( 0٠‏ 
للدكتور أحمد سوسة. 
(۸) هذه الزيادة من ص»ء بح: ٠‏ (#) آخر الورقة )١0/(‏ من 1. 
(9) في ل» آ: وعن» وهو تضحيف. (ه )٠٠‏ في ي : «يلبس». 
)1١(‏ راجع م( ا دهان بهذا الجزه . 
€" 


[و] الجواتٌ عن الثالث: 

نا [لا0] نعلمُ أنَّ موسى - عليه السلامٌ ‏ قال ذلك ؛ لان نقلّ التوراة منقطمٌ 
بحادث «بخت نصر) . 

سلّمناا©» صحّة هذا النقل» لكنٌّ لفظ التأبيد ‏ في التوراة ‏ قد جاء للمبالغة 
دون الدوام في صور" : 


إحد اها( 1 


قوله في العبد : «إلّه يستخدم ست سنين ثم يعتق [في“] السابعةء فإِنٌ 
أبى0© العتق : فلشدقب [أذنهُ ويستخدم"] أبدا». 


(١)لم‏ ترد الواوفي ص» وقوله : «الثالث» يريد به الوجه الثاني من وجه منكري النسخ شرعا. 


(۲) سقظت الزيادة من آ. (#) آخر الورقة (195) من ل. 

(*) عبارة آ: «وفي الدوام صور»» وهو تحريف. 

(4) كذاافي أء وفي النسخ الأخرى: «أحدها». 

(ه) سقطت الزيادة من ص. 

. عبارة آ: «لم يعتق»» وهو تصرف من الناسخ‎ )٩( 

(۷) ساقط من 1. 

(۸) راجع : العهد القديم. سفر التثنيةء - الإصحاح الخامس عشر۔» ص(٤ )٠١‏ ط مطبعة 
عنتر بالقاهرة. والذي ورد فيه : «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية» وخدمك ست 
سنين ففي السنة السابعة تطلقه حراً من عندك... . ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عبدكء 
لأنه قد أحبك وبيتك» إذا كان له خير عندك» فخذ المخرز واجعله في أذنه» وفي الباب 
فيكون لك عبداً مؤبداً» وهكذا تفعل لأمتك». وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي 
والعشرون ‏ ص(١1١):‏ «إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا 
مجاناً. إن دخل وحده فوحده يخرج » وإن كان بعل امرأة: تخرج امزأته معه. إن أعطاه سيده 
امرأة وولدت: له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده» وهو يخرج وحده. ولكن إذا قال 
العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو 
القائمة . ويثقب سيده أذنه بالمثقب: فيخدمه إلى الأبد» . 


كن الراك 


وثانيها : 


قيل في البقرة اي أمروا بذبحها: «يكونُ ذلك سد بدا * انلقع 
التعبّدُ بذلك عندّهُم . 


[وثالئها”] : ْ 

أمروا في ص دم «الفصح ۲ بأن يذبحوا الجمل. ويأكلوا لحفه 
ملهوجاً*ولا يكسروا منه عظماًء ويكون لهم هذا سنه ابد ثم زال التعبّد 
[بذلك]. ظ 
ورابعها: 


قال في السفر الثاني : دقَربوا إليّ کل يوم خروفين» و غدوً رونا 
عشيةٌ - : قرباناً دائماً لاحقاً بكم( الل 0 


ففي هذه الصوا"»وجدّت7"ألفاظ التأبيد» ولم تدل على الدوام کالم امنا 


ذكرئموة . والله أعلم . 
)١(‏ راجع : سفر التثنية ‏ الإإصحاح الحادي والعشرين - ص(۲٠۳).‏ 
(۲) سقطت من ي 
(۳) في ل» ي : «بقصة) . (1) لفظ ل: : «الفصيح» وهو تصحيف ٠‏ 


(9) لفظ ل : «مطبوخاًه» وفي ي : «مذبوحاه» ولفظ 1 : «مملوحاًه» وما تناه من ص» 


(5) في ي : «هذا لهم». 

(۷) راجع : سفر التثنية من العهد القديم ص(ه )۴١‏ الإصحاح السادس عشر 
(۸) لم ترد في ي . 

(4) لفظ ص» ح: «وخروف»» وهو تصحيفب . 

(١٠)في‏ ص كتب فوق ما أثبتناه: «عقاباً عليكم» . 

)۱١(‏ ورد في سفر الخروج ‏ الإضحاح الحادي والثلاثون -: «. د أوهذا ما تقدمه علن 
المذبح : خروفان حولیان! كل يوم دائماء الخروف الواحد تقدمه متاح والخروف الثاني 
تقدمه في العشية . ...2 انظر: ص (۱۳۹). ' 

(؟١)لفظ‏ آ: «الصورة». (۱۳) لفظ ص : .«وجد» . 

0د 


المسألةٌ الخامسةٌ: 

اتفقت الأمةٌ على جواز نسخ القرآن. 

وقال أبو مسلم بن “ بحر الأصفهانيٌ : لا يجوزٌ. 
لنا وجوه : 
أحدّها: 

أن الله تعالى ‏ أمرّ المتوفى عنها زوجُها بالاعتداد حولاً. وذلك [في°] 
قوله تعالى : طوالّذين وون منم ويَذْرونَ أزوجاً وَصِيةُ لوهم متدعاً إلى 
الخول ر غير اراج الع نح ذلك ارد ادو [كما في قوله تعالى : 
«والذين يوون منكم ويذَرونَ أزويجاً , ترصن بأنفسهنٌ أربعة اهر وعَشْرا9]. 

عد 

“قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول: ما زال بالكليّة ؛ لأنها لو كانت حاملاء 
ومِدّةٌ حملھا حول كاملٌ ۔: لكانت عدّتُها حولاً كاملاء وإذا" بقي هذا الحكم 
في بعض الصور: كان ذلك تخصيصاً» لا نسخاً. 


)١(‏ وفي المنتخب: «بن يحى» فانظر ٠(‏ 4 ب)» ونقل القرافي أن في بعض نسخه 
«بن عمرو»» كما نقل عن صاحب اللمع أنه قال: «عمرو بن يحى» فانظر النفائس 
(۲/ ۲۷۰ ب) وكلاهما تصحيف. فهو محمد بن بحر الأصفهاني : المكنى بأبي مسلمء أو 
سلمة» له ترجمة من لسان الميزان: (ه/49)»: وطبقات المفسرين للداودي : 
الترجمة ..)٤11(‏ وهو من كبار المعتزلة » توفي سنة (۳۲۲)ه. 

(۲) هذه الزيادة من ص» ج. 

(6) الآية )۲٠١(‏ من سورة «البقرة»» وانظر تفسير أبي مسلم للآية بناء على أصله في 
التفسير الكبير (؟ /48577) ط الخيرية . 

)٤(‏ ساقط من ل. يء آء والآية (14؟) من سورة «البقرة»» وراجع : أقوال العلماء في 
تفسير الآية» ورأي أبي مسلم في التفسير (718/7), وما بعدهاء ط الخيرية . 

(0) في ح زيادة «وه . 

(5) لفظ ي : «حولها»» وهو تصحيف. 

(۷) في لء آ: دفإذاء. 

اد 


1[ الجوابٌ : 
أن عدَّة الحاملٍ تنقضي بوضع الحمل؛ سواءٌ حصل وضع الحملٍ 35 
أو:أقلّ أو أكثر» فجعل | 'السنة مدة العدَّة يكونُ زائ بالكليّة . 
كك 
وثانيها : : 0 
يها الذين » امنوا إذّا نَجِيتُمُ الرّسول فقدّموا بين يدي نجونكم صدقةً» 0 ثم 
نسخ ذلك. 4 
00 0 لكك 1 

قال أبومسلم : لما زال*' ذلك لزوال سببه ؛ لأن سبب التعيّدِ بها : أن يمتاز 
المنافقون ناحيف لا صقرن - عن ددن ينانا الغرض: 
سقط التعبُدٌ بالصدقة : , 
والجواتٌ ": ّْ 

لو كان كذلك - :لكان ک۵ ] من لم يتصدق منافقاًء لكنه باطلٌ: لأنه 
روي : ١‏ «أنه لم يتصدّق غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۾( . 

. لم ترد الواو في ص‎ )١( 

(7) الآية )١١19(‏ من سورة «المجادلة». (#) آخر الورقة )١1.11(‏ من ي 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» والآية بينهما :)١7(‏ من سورة «المجادلة»؛ ولم ترد , 
عبازة «وضع الجمل» بعد لفظ «حصل» في آ. إٍ 

, (6) لم ترد الزيادة في 'غينآ. : 

(8) روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عله أنه قال : لما نزلت «ياأيها: 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة)» قال لي النبي - يكل -: «مأ 
ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه . قال: «فنصف دينار؟): قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم»)؟ 
قلت: شعيرة. قال:. وإنك لزهيد» قال: فتزلت «أأشفقتم أن تقدموا. . » الآية . قال : فبي 
فف الله عن هذه الأمة» ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا 
الوجه» فانظر سننهى الحديث (۳۲۹۷)» (51/4). قال ابن العربي :. وهذا يدل على - 

ش 253000 ْ 


ودل عليه أيضاً ‏ قوله تعالى : لفَإِذْ لم تَفمَلوا وتاب الله عليكم ٠4‏ . 
He‏ 


۸ 


وثالثها : 

أن الله - تعالی7)_ - أمر بثبات الواحد للعشرةء بقوله تعالى : إن يكُنْ منكم 
عشرون صليرون يَغِبوأ ماق ثتين 74 ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «الْكن خف الله 
عنكم وعَلِمَ أن نیکم ضَعفاً إن یکن منم مال صاب غلبو ماد ثتين 29 . 
ورابعها: 

قوله تعالى : لما سخ مِنْ» اي أو نها لأت بخير منها انلها )«» . قال 
أبومسلم : النسخ هو: الإزالةء والمرادٌ من هذه [الأية] إزالة القرآن من اللو 


المحفوط: 
والجوابٌ : 
أن إزالة 9 من اللوح المحفوظ لا تختص ب ببعض القران» وهذا النص 0 
مختصل ٩‏ ببعضه 
et‏ 
وخامسها: 


قوله تعالى : سيقو السفهاء من النّاس ما وهم عن قبلتهم التي كانوا 


= مسألتين حستتين أصوايتين : الأولى : : نسخ العبادة قبل فعلهاء والثانية : النظر في المقدرات 

بالقياس» خلافاً لأبي حنيفة . راجع : تفسير القرطبي (07/11*) ط دار الكتب» والتفسير 
الكبير (8/ 17١‏ -؟17) ط الخيرية» وأسباب النزول (786-74) ط الحلبي . 

1 من سورة «المجادلة».‎ )١( الآية‎ )١( 

(۳) كذا في حء وعبارة ص : «أمر الله تعالى»ء وفي ل. يء 1: «أنه قال). 

(۳) الآية )٠(‏ من سورة «الأنفال» . ۰ 

(4) ألآية (17) من سورة «الأنفال» . . 

(0) الآية )٠١5(‏ من سورة والبقرة» . () سقطت الزيادة من آ. 

(۷) كذا في ي» صء وفي غيرهما: «النسخ». رم) لفظ آ: ويختص». 

°۹ - 


ليها ثم أزالهُم غنها بقوه”»: فول وجك شَطرَ المسجد الحرام م 
قال أبو مسلم: حكمٌ تلك القبلة ما زال بالكليّة لجواز التوجّه إليها عند 
الإشكال ©4. ومع العلم إذا كان هناك عدو . 
والجوابٌ : 1 

أنَّ [على0] ما ذکرته أنتَ لا فرق بين بیت المقدس ۳ و« سائر 
الجهات [فالخصوصيّة ‏ التي لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد] 
بطلت١‏ بالكليّة : فيكون0© نسخاً . 

HR 

وسادسها : 

قوله تعالى : ووا بدّلناآيةً مَكانّ آية والله ا بما يرل قالوا إنْما انت 
فّ6 والتبديٌ”يشتمل على رفع وإثبات» والمرفوع تا للارة9 وإنا 
الحكمٌ. وكيفت""'ما کان فهو: رفمٌ ونسخ 9 

إن قلت: لم لا يجودٌ أن يكونَ المراد [به "]: أن اش تعالى ‏ أنزلِ 


٠‏ (1) الآية (143) من سورة «البقرق». 00 () لفظ آ: «فقوله»» وهوتصحيف1 
(۳) الآية )١44(‏ من سورة «البقرة». (4) في ص : «أوا. 
(ه) كذا في صء» ح» وفي غيرهما: «عذر» . )٩(‏ سقطت من ل» ي آ. 
(۷) عبارة آ: «ذكرتموه:أنه» . (۸) لفظ ل: «عن»» وفي !: «وبین» ٠.‏ 
(#) آخر الورقة (۱۷۸) من ح . )٩(‏ ساقط من ل. 
)٠١(‏ في ل: «فبطلت». ٠‏ (11) كذا في آ» وفي غيرها: «فکانه : 


(17) الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل»؛ وانظر التفسير الكبير (/ 749) ط الخيرية» لترى 
مدى تعسف أبي مسلم هذا في تفسير هذه الآية على أصله» وحملها على أيعسد 
المحاملء ومناقشة المصنف له في ذلك ولتطلع كذلك على ما حمل المصنف على اعتبار 
هذه الآية أقوى دلالة على وقوع النسخ من قوله تعالى : «ما ننسخ من آية» الآية. 

)۳( لفظ:1: «والتنزيل»» وهو تصحيف. (4) لفظ آ: «القراءة» وهو مساو لما أثبتنا. . 

)١6(‏ كذا في ح» وفي غيرها: «فکیف). )١١(‏ عبارة آ: «نسخ ورفع». 

(1۷)لم ترد الزيادة في ي . (14) في صء ح: «أنه» 

رضت 


إحدى الآيتين بدلاً عن الأخرى7©, فيكون النازل”" بدلا عم لم ينزل؟ . 
قلتُ: جعل المعدوم مبدلاً» غير جائز. 
۰ ا 
[و ۳ ] احتجٌ أبو مسلم : 
بأ الله - تعالى - وصف کتابه بأنّه : 3 ييه بنط من بين يديه ولا منْ 
خلفه) © فلو بسح : لكان قد أناهُ الباطلٌ . 
e‏ 
وجوابةٌ : 
المرادُ أنَّ هذا الكتابٌ لم“ يتقدَّمْهُ ‏ من كتب الله تعالى - ما يبطله ولا 
يأتيه ‏ من بعده ‏ ما يبطله©. والله أعلم . 
e‏ 
المسألةٌ السادسة : 
اختلفوا في *) نسخ | الشيء قبل مضي © وقت فعله . 
مثاله : إذا قال الله تعالى ‏ لنا صبيحة يومنا: «صلُوا عند غروب الشمس 
[ركعتين ' ا بطهارة»» [ثم قال عند الظهر: «لا تصنُوا عند غروب الشمس» 


)١(‏ في آ: «عما لم ينزل». 

(۲) كذا في ص».ح» وفي غيرهما: «البدل» . 

(#) آخر الورقة )١17/4(‏ من: 1. 

(۴) لم ترد الواو في ص. )٤(‏ الآية )٤۲(‏ من سورة «فصلت». 

(6) في ص زيادة : «أن» . (5) لفظ ل: «لاه. 

(۷) لقد تعقّب المصنف - رحمه الله - أقوال أبي مسلم في تفسيره للآيات الناسخة . 
والمنسوخة» مبينا أقواله» ومفنداً لها فراجعها في مواضعها من التفسير. 

(8) لفظ ل» ي» أ: «فيه». (#) آخر الورقة (۱۹۷) من ل. 

(9) في ل» ي : «أن ينقضي»» ولفظ آ: «تقضي» . 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

"#١١ 


ركعتين بطهارة0"]: فهذا - عندنا - جائر؛ خلافاً للمعتزلة» وكثير من الفقهاء.. 
i eka‏ 
لتا 
[أن*] اله - تعالى - أمر إبراهيم ‏ عليه السام - بذيح [ولده] إسماعيل 
- عليهما السلام ‏ ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . : 
ett‏ 
فان قيل©»: لا نسلّم أن إبراهيم - عليه السلام ‏ كان مأموراً بالذبح» بل 
لعل كان مأموراً بمقندّمات الذبح : من الإضجاعٍ » وأحذ المدية» مع الظنْ 
الغالب بكونه” مأموراً بالذبح ؛ ولهذا قال: وقد صَدّقتَ الرغباي“» وار کا كان 
قد فعل بعض ما أمر به : لكان قد صدّقَ بعض الرؤيا. 
[فإِن] قلت : الدليل عليه ثلاث أوجه : 
أحدها: 
قوله تعالى : واي أزى في المنام أي أذبحُكَ لطر ماذا ترى» فال ابت 


افعلُ ما تمر فقول : «ما تمر لا بد وان يكون عائداً إلى شي۽» والبمذكورة | 
هاهنا قوله : أن أذبحك جیب 5 ليه . 
- قور : فوجب صرفه | 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وفي ص زيادة : «لنا» بعد.«قال»» وعيارة 
«ركعتين بطهارة» ١‏ زياد أيج. 

(۲) سقطت الزيادة من ص .. ٠‏ (۴) هذه الزيادة من صم ح٠‏ 

: , لفظ ص: «قلت» . نز (0) في 1: : «بأن‎ )٤( 

(5) الآية (ه١٠)‏ من سورة «الصافات»» وانظر التفسير الكبير (1/۷ )1١‏ ط الخيريةتجد 
فيه الكثير مما أورده المضنت رياد 


(۷) هذه الزيادة من جح 
(۸) الآية (۲ )٠‏ من سورة «الصافًات»» وانظر التفسير E ٠ ٤/۷(‏ 


يي 3 يي :. «فالمذکور» . 
ات 


وثانيها: 
قوله تعالى : و هذا لهو البلا الْمُبين 004 ومقدّمات م لا 
تُوصفت” بأنّها بلاءٌ مُبين 
وثالثها: 
[قوله تعالى27 ] : #وفديئلة بذبح عظيم «(Of‏ ولولم يكن مأموراً بالذبح. : 
لما 8 إلى القداء. 
قلت : 2 الأول : 
أن الرؤيا لا تذل لي کون اا بذلك . واا قوله : #افْعَلٌ ما تور 
فما يفيد الأمر في المستقبل. فلا ينصرفٌ إلى ما مضى : .من رؤياه في 
المنام . 
أن e‏ الابنء وأخلٌ المدية ية - مع غَلّبة الظن. أنه مأمورٌ بالذبحٍ - [بلاع 
مبین“ ] . 
وعن الثالث: 
[آنه“] إِنّما فدی بالذبح [بسبب”*] ما کان" يتوقَعُهُ من الآمر بالذيم1"7؟ 
سلّمنا أله مر بالذيح » دكن لا جل اه هخ :داك ونام وجيت 


)١(‏ الآية )1١5(‏ من سورة «الصافًات». (۲) لفظ ح: «يوصف». 
(۳) هذه الزيادة من ص» ح. (4) الآية )٠١۷(‏ من سورة «الصافات». 
(8) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «فاما» . (5) في ي زيادة: دلا». 


(۷) كذا في ل» وفي آء ج» ص: «بلاء عظيم» وسقطت من ي . 
(8) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) سقطت الزيادة من ل» ي» آ. (#) آخر الورقة (54) من ص. 
)٠١(‏ هذه الإجابات لأبي الحسين فانظر المعتمد .)411-11١/1(‏ 
- ۳ - 


الأول : 

أنه كلّما قطع موضعاً من الحلق» وتعداهُ إلى غيره- : وصل7" الله - تعالى - 
ما تقدّم9) قطعة . ش 

فإِنْ [قلت0: حقيقة الذبح. 9»: قطمٌ مكانٍ مخصوصٍ - تبطل [معه] 
الحياة . : 

[قلتٌ: بطلانٌ الحياة] ليس جزءاً من مشن البح ؛ لاه يقال : . قد 3 
هذا الحيوانُ ‏ ون لم يمت [بعد"]. 

sat 

الثاني : 

قيل: نه أمر بالذبح» وإن الله تعالى - جعل على عنقه صفيحةً من 
حديد: فكان إذا أمرّ إبراهيم عليه السلام - السكينّ: لم 0 شيئاً من 
الحلق0 . 

سلّمنا سلامة دليلكُم ؛ لکنه معارض بدلیل, آخرٌ وهو: أن ذلك يفضي ۵ 
کون الشخضٍ الواحد مأموراً منهياً عن فعلٍ واحدٍ ‏ في وقتٍ واحدٍ - على وچ 
واحلٍ» وذلك 2 محال : [فالمؤدي عليه محالٌ] . 

بیان أنه يلزم ذلك لاله أوجه : 


)١(‏ كذأ في ص»› f‏ يڊ ولفظ غيرها «أوصل»» وكلاهما س والانسب لما شياتي في 
السظر السادس من ص(۳۱۷). ش 


(۲) في ح زيادة : «من» : (*) سقطت الزيادة من ي . 
(4) في غير ا زيادة : «وهو» . (ه) لفظ غير ص: «به» . 
(5) ساقط من آ. (۷) لم ترد الزيادة في ح ٠‏ 
رم راجع : المعتمد (11/1). (9) في ص زيادة: «أن» . 
)٠١(‏ لفظ :١‏ «وهو». )1١(‏ ساقط من ل6١.‏ 


“PE 


: أحدّها: 

أن المسألة مفروضة في هذا الموضعٍ > فإنّهِ لما أ مر بُكرَةٌ بركعتين من 
الصلاة - عند غروب الشمس ثم نهى وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة 
عند غروب الشمس - [فا»] قد تعلق الأمرٌ والنهي به بشيءٍ واحدٍء في وفتٍ 
واحدٍ. من وجه واحد دحت لولم يتحفق شرطً ‏ من هذه الشرائط : لم تکن“ 
هي المسألة التى تنازعنا فيها . 
وثانيها : 

أل قوله: «صنُوا بعكلا غو الشمس» - غيرٌ موضوعٍ 0 إلا للأمر 
بالصلاة في ذلك الوقت: لغةً وشرعاً . 

[وقوله: دلا تصلوا عد غيوية الشمس»» غير موضوعٍ إل للنهي عن 
الصلاة في ذلك الوقت لغدّ وشرعاً»] . . 
وثالثها : 1 

هو أن النهى لو تعلّق بغير ما تعلق 7 الأمرٌ: لكان لا يخلو إِمّا أن 

ٍِ 09م e‏ رم 1 0 
يكون المنهيٌ [عنه ] أمراً يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل” في متعلق الأمرء 
أو" “لا يلزم ذلك . 


.)48/1١( لفظ ح: «أمره»» وبكرة على وزن غرفة فانظر المصباح‎ )١( 

(۲) في غير ص» ح: «ونهى». 

(۳) زاد في ح: (عنهع . )٤(‏ لم ترد الفاء في ص. 

(ه) لفظ ح: «يكن» . () لفظ ل» ي» ص : «موضوعة» . 
(۷) عبارة آ: «للنهي عن الصلاة»» وهو خطأً. 

(۸) ساقط من آ» وقوله : «غير موضوع إلا للنهي» وردت في ل : «موضوعة للنهي»» وفي ص 
أبدل لفظ «موضوع» ب «موضوعه) . 

(۹) ني غيرا: «وهو . 

(١٠)لم‏ ترد الزيادة في آ. (11)سقطت الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (1۷۹) من ح. (۱۲) في ح: دولا . 


فإ كان الأول كان المتأخر«» رافعاً© المتقدّم استلزاماً: [فيلزم©] توارةٌ 
الأمر والنهي على شيءٍ واحدٍء في وقتٍ واحدٍء من وجو واحدٍ . 

إن كان الثاني :ألم يكن ذلك هي المسألة التي تنازعتا فيهاء لأا توافقنا 
على أن الأمر بالشيء'لا يمع من النهي عن شيء آخر: لا يلزمٌ من الانتهاء عنهُ 
الإخحلال0*) بذلك المأمورة». 1 
1 بيان أنَّ ذلك مجالٌ: أن ذلك الفعلّ في ذلك الوقت لا بد وال ن یکون ما 
حسناً وإمّا قبيحاً. وكيفّما كان» فإمّا أن يقال : المكلّفٌ ما كان عالماً بحاله © 
ث بدا له ذلك ]+ فلذلك اختلف الأمرٌ والنهّ» وذلك مخالٌ؛ لاستحالة 
«البداء» ”> على الله - تعالى -. 

وإمًا أن يقال : [إنه“] كان عالماً بحاله» فيلزم منه : إِمًا الأمر بالفنيح. ١‏ أو 
النهي عن الحسن : : وذلك ‏ أيضاً - مخالٌ. 
[و] الجوابٌ : 

[الدلير::01] على أنه كان مأموراً بالذبح : أنه لولم يكن مأموراً به» بل كإن 
اورا تمحرد المقدُمات - وهو قد أتى و تلك المقدّمات © فوجبٌ . 
أن يحتاج مھا ] إلى الفدية: لأنّ الآتي بالمأمور به يجبٌ خزوجة عن 


)١(‏ لفظ يء ح: «الأول». (1) كذا في ي» ح» وفي غيرهما: وراجغاء.. 
(۳) كذا في ي» ح» ولفظ ل: «فلزم» وسقطت من آ. 
(#) آخر الورقة (194) من ل. 
(4) راجع المسألة: في |لمعتمدٍ (407/1) وما بعدها. 
(8) لفظ ل: به . »( لم ترد الزيادة في غيرح ٠ ٠.‏ 
(۷) راتجع : تعريف أبي الحسين «للبداء»» والفرق بيده وبين النسخ في المعتمد 
(۱/ 4۹۹-۳۹۸( والإحكام »)١14/7(‏ وعرقه الجرجانيٌ بأنه : ظهور الرأي بعد أن لم يكن 
انظر: تعريقاته ص(۲۹) : 
(۸) لم ترد الزيادة في ل» ي . 
(4) لم ترد الواو في ص . ' (١٠)سقطت‏ الزيادة من آ, 
(11)لم ترد الزيادة في 1. (۱۲)لم ترد الزيادة في آ. 
فرك 


العهدةء والخارج عن العهدة لا يحتاح إلى القداء ")فحيثٌ وقعّت الحاجة إليه : 
علمنا أنه لم يُدخل تمام المأمور به في ال 
وهذا هو الجوابٌ عن قوله: 
كلما قطع موضعاً من الحلق » تعدا إلى | غيره صل الله تعالى ۔ ما تقدّم 
قطعٌهُ؛ لأنَّ على هذا التقدير یکون ركز مره المأمور به داخ في الوجود: 
فوج أن لا يحتاج ‏ معه - إلى 7 الفداء . 


HF E E 
وما“ قوله تعالى : (قذ صدَّقتٌ الرُيا4 © فخي دالٌ على أنه أتى بک‎ 
بل یدل على أنه - عليه السلا صدّقهاء وعزم على الإتيان بهاء‎ 00 
فأمًا أنه فعلّها بتمامها: فليس في الآية دلالة عليه.‎ 
وله : إن الله - تعالى - جعل على عنقه صفيحة من حديد».‎ 
قلا : إن اعترفتم بأنّه كان مأموراً نفس | الذبح لوي نلك ی‎ 
. وإلاّ: فهو تكليفٌ ما لا طاق‎ 
. وان فلم : إِنّه كان مأموراً بالمقدّمات  فهو عودٌ إلى السؤال الأول‎ 
لقنا‎ 
: وأمّا المعارضةٌ - فالجوابٌ عنها من وجهين‎ 
:_60 الأول - وهو الذي يحسم المنازعّة‎ 
آنا مي على [القول ب ب] الحسن والقبح » ونحنٌُ لا نقول به.‎ 


(1) لفظ آ: «الفدية». (۲) سقطت الزيادة من ص 

(#) آخر الورقة (119) من ي . (۳) عبارة 1: «إلى الفداء مغه» . 

: (4)لفظ ل. آ» ص: «فاما . (ه) الآية )٠١©(‏ من سورة #الصافات». 
(8) عبارة آ: «لم يدل ذلك». (۷) زاد في 1 سهواً: «تعالى» . 

(۸) لفظ غير ص : «مذهبكم» والخطاب للمعتزلة . 

(۹) كذا في ج وفي غيرها: «المادة». (١١)هذه‏ الزيادة من ح. 


“۳¥ 


[الثاز ني ]: 

سلمناذلك» ولكثانقولٌ : كمايحسن‌الأمر[بالشي *"]والنهي عن الشيء 
لحكمة تتول لذ [من المامور به والمنهيّ عنه - فقد يحسئان - أيضاً لحكمة 
تتولد 0] من نفس الأمر والنهي ؛ فإِنُ السيد قد يقولٌ لعبده: «اذهبٌ إلى القرية 
غداً راجلاً» ويكونُ غرضهُ من ذلك حصولٌ الرياضة [له0] في الحال ‏ وعزمة 
على اداه ذلك الفعل » وتوطين) النفس عليه» بع علوي" بأنّه سيرفعٌ 7 عن“ 
غداً ذلك التكليف. 

وإذا) ثبت هذا فنقول : الأمر بالفعلٍ إنّما يحسن إذا كان 22500 
المصلحة E‏ [والأمرٌ به أيضاً متشا المصلحة . 

فأما إذا كان المأمورٌ به منشأ المصلحة» كن لسرب لا یکو مها 
ال ]وال كن لامر يه حسما 

وعند هذا : يظه0 الجواث عمًا قالوه؛ لأنّه حينٌ أمر""بالفعلٍ كان 
المأمورٌ به فنشأ المصلحة9) وكان الأمرٌ به [أيضاً*"] منشأ المصلحة: فلا 
جرم جسن الأمر به . ١‏ 

وفي الوقت الثاني ع العابر ينا a‏ 570 المرب نتا 
المصلحة : [فلا جرم "] حسّنَ النهيّ عن . 


HR 
سقطت الزيادة من آ.‎ )١( 
. شقطت الزيادة من غير ح . (۳) في غير ح: «بالشيء»‎ )۲( 
. ساقط من ل. (ه) هذه الزيادة من أ ص‎ )4( 
: لفظ ي : «وتوطن». : (۷) كذا في آ» وعبارة غيرها: ديعلم أنه‎ )5( 
(4)في ل» ي» ص: الوا‎ : ١.1 لم ترد الزيادة في‎ )۸( 
)في ح: «للمصلحة. وزاد فيما بعدها: «يكون».‎ ٠ 2 
 »رهظ« ص:‎ ظفل)١9(‎ ١00+ منل.‎ طقاس)ا١(‎ 
لفظ ي : «أمرناء. - (14) في ل: دفكان».‎ )۱۳( 
هذه الزيادة من ص . (15) ساقط من ل.‎ )١6( 


- "148 


فان قلتّ: لما“ بقيّ الفعلُ منشأ المصلحة كما كان فالنهيُ عن يكون 
منعاً عن منش الخ وذلك9 غيرٌ جائز. 
: إله يكفي. في المنع عن الشيءء ا واحدةٍ ۔ من 
جهات المفسدة. فهاهنا المأمورٌ به - وإنْ بقي منشأ المصلحةء إلا أن الأمرّ 
به والخت عليه - لما صارٌ منشأ المفسدة 5 : کان الأمرٌ به وإِنْ كان حسناً : نظراً 
إلى المأمور به لكنه قبيح : : نظراً إلى نفس الأمر: [وذلك كاف في قبحه2)] . 
والله أعلم . 
ليك 
المسألةٌ السابعةٌ : 
یجو نسخ الشيءٍ لا إلى بدل : خلافاً لقوم 0©. 


اب محر ل عع تا 
)١(‏ كذاافي ص» وفي غيرها: «کما»» وهو تصحيف. 


(۲) لفظ ح: «وانه». (۳) لفظ غيرح: «من». 
3 فت في ل إلى : «لأن». (ه) لفظ ي آل ح: «للمفسدة». 
)١(‏ ساقط من آ. ` 


هذاء واعلم أن عبارات العلماء فى الفهرسة لهذه المسالة قد اتختلفت اختلافاً كبيراً 
وكذلك اختلفوا ذ في بان صورة ة المسألق فراجع للاطلاع على ذلك : الكاشف (48/7) وما 
بعدها. وعبارة المصنف في أول المسالة تنص على أن الخلاف في نسخ الشيء قبل مضي 
وقت فعله» وعبارة - جمع الجوامع وشارحه المحلي : : (اويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل 
!| التمكن منه: بأن لم يدخل وقته» أو دخل ولم يمض منه ما يسعه» انظر (۷۷/۲) . 

وعبارة الأخير أوضح في بيان مؤضع الخلاف» وتحديده. 

(۷) هم بعض المعتزلة» كما ذكر الجلال في شرحه على الجمع . انظر: (۸۷/۲)ء 
وراجع : المعتمد (418/1)» ونقل عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً فراجع شرح 
الإسنوي (7/ الاه) ط السلفيةء وشرح الجلال على الجمع .(AVÎY)‏ 

#14 


أله نُس تقديمٌ الصذقة بين يدي مناجاة الرسول ‏ عليه 00 

0 بدل 29 7 
8 
[و9»] الجوابٌ : 

أن نسخ الآية يُقِيدُ نسخ لفظهاء ولهذا قال : ا 
فليس © الحكم ذكرٌ في الآية" . ش 

أن المراد : نسح الحكم ؛ لكنْ لم لا يجورٌ أن يقال إن تفي [ذلك*“] 
الحكم e‏ التعبد به - خير من بوته في ذلك الوقت؟ والله أعلمُ . 
HHR‏ 

المسألةٌ 
لد : 
أن المسلمين ر إزالةَ التخيير بين الصوم والفدية» e‏ 


(۱) سقطت من آ. | 

(۲) وقال الجلال: قلتا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب» بل بدله الجواز الضادق هنا 
بالإباحة والاستحباب . اتظر (۸۸/۲) . ١‏ 

(۳) الآية )٠١5(‏ من سورة «البقرة».' (4) لم ترد الواو في ص . 

(ه) الآية )٠١(‏ من سورة «البقرة». (5) في ص: «من نسخ». 

27 راجع ما كتبه الشيخ بخيت في تعليقاته على EE‏ الا 
فيه من تكلف (۲/ )٠‏ ط السلفية . 

(8) لم ترد الزيادة فيح . (9) وبعض المعتزلة أيضاً. 

(#) آخر الورقة (1۹۹) من ل. (١٠)في‏ آ» ي : «بتعين». 

لاد 


[نسخاً”) ‏ وهو أشق» وإزالة الحبس, في البيوتٍ إلى الجلد والرجمٍ 
[نسخاً 0 وأمر الصحابة بترك القتال 0 ثم أمرهم بنصب القتال مع التشديد 
بثبات الواحد للعشرةء وحرّم " الخمرٌ ونكاح المتعة بعد إطلاقهما 9 و: 
جوازٌ تأخير الصلاة ‏ عند الخوف - إلى إيجابها في. أثناء القتال» ونس صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» وكانت الصلاة ركعتين ‏ عند قوم فنسخت بأربع في 
الحضر©». 
HEE‏ 

احتجُوا : بقوله تعالى : نات بخير نها 9, والخيرٌ: ما هو أخففٌ علينا. 

وبقوله ‏ تعالى -: يريد الله بكم امسر ولا يُريدٌ بكم العسر» ©. 
والجوابٌ عن الأوّل: 

أن تقول : بل" الخيرٌ: ما هو أكثر ثواباًء وأصلحٌ لنافي المعادء وإِنْ كان 
أثقل في الحال7) 


وعن الثاني 
أله محمونٌ على اليسر في الآخرة - حى لا يتطق إليها تخصيصاتٌ غير 
محصورة. 
HR‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1. (۲) سقطت الزيادة من ل 
(۳) لفظ ص : «وحرمه» . ١‏ (5) لفظ ي : «اطلاقها» . 


(8) راجم : النفائس (7/1/ا), لمعرفة ما اتفق العلماء على أنه من باب النسخ» وما 
اختلفوا فيه من هذه الأمثلة . وراجعها في مظانها من «التفسير الكبيرة. 

(5) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة». 

(۷) الآية )١86(‏ من سورة «البقرة»» وقد قدمت في ل» على الآية التي قبلها. 


(۸) لفظ ل: «بأن». (9) لفظ ل: «أجزل». 
)٠١(‏ في ل قلب ترتيب الجوابين فجعل الأول ثانياًء والثاني أولاً. 
)١١(‏ لفظ ل: «عليها». 


"035 


المسألةٌ التاسعةٌ : 

يحو نع التلا وة" دونَ الحُكمء وبالعكس ؛ لأنَّ التلاوة والحكمٌ عبادتان: ْ 
منفصلتان» وکل ما كان ذلك فإله غيرٌ مستبعٍ في العقلٍ - أن يصيرا - معا 
مفسدتين » او أن يصیر“ أحدهما مفسدة دونَ الآخر» وتكونَ ۵ الفائدةٌ في . 
بقاء التلامق دونَ الحكم'* ما يحصلٌ من العلم أن لله تعالى - أزال مكل هذا" 
الحكم حم منه على عباده . 

وقد نسخ الله تعالى ‏ الحكمّ دون التلاوة» في قوله تعالى : «متعاً إلى : 
الول غير إخراج 7 بقوله تعالى : یترصن فسن أربعة أشهّر , 
وعشرأم 0. 

Ree 

525 دون الحكم - فيما يروى من قوله: «الشيخ والشيخةٌ إذا رتيا 

فارجُموهُما0 الب نكال من الله . 


(#) آخر الورقة Y9‏ من آ. 


(١)في‏ غير ص» ح :: دوأن»: ١‏ (؟)لفظ ي : «تصير». ١‏ 
(۳) في ي, صء ح : «الأخرى» . (4) لفظاح: «ویکون»» وفي ي: «فتكون». 
)٩(‏ في ص زيادة: «مغ» . )٩(‏ الآية (٠4؟)‏ من سورة «البقرة». ' 


. الآية (4 5) من شورة «البقرة». (۸) لفظ ل» ي: «فاجلدهما», وهو خط‎ )9( ٠ 

(۹) رواه الطبرانيُ . وابن منده في المعرفة» والنسائيٌ» وعبد الله بن أحمد في زوائد : 
المسند» وصححه ابن حبان. والحاكم عن أبي بن كعب» ورواه أحمد عن زيد بن ثابت, 
واتفقا عليه عن عم ورواه الشافعي» والترمذيُ وآخرون عن عمر. انظر كشف الخف! 
الحديث رقم )٠١۷۹(‏ على ما في هامش أدب القاضي .)۴١٠/١(‏ كما رواه. الزهري عن . 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا عمر بن الخطاب قال: كنا نقرأً «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة» . على ماقي الناسخ والمنسوخ صن (8) . 

1 وأخرج البخاري عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه حطب فقال : إن الله بعث محمد بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله 
- يليه ورجمنا بعده : فأثلى إن طال بالناس زمان أن يقول قاثل : ما نجد الرجم في كتاب.' 
الله ٠‏ فيضلل بترك فريضة أنزلها اله » وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى | و 

- 


وعن أنس, - رضي الله عنه [l1‏ نزل في قتلى بثر معونة : لّوا إخواننا 
5 لقينا راء فرضيّ عنًا وأرضاناو9) . 


أب من الرجال والنساء ‏ إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف» . فانظر: الفتح (170/11) 
وسبل السلام (8/4) ونيل الأوطار(41/7). على ما في هامش ص(۲۴۷) من «نظرية 
النسخ». 

وورد في هامش «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (4۸): قلت ساق هذا الحديث ابن 

سلامة وغيره . . . روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه قال : «لولا أني أكره أن يقول 
الناس: إن عمر زاد في القرآن ما ليس فيه - لكتبت آية الرجم » وأثبتها ووالله لقد قرأتها على 
عهد رسول الله - ية - لا ترغبوا عن آبائكم» فإن ذلك كفر بكم . والشيخ والشيخة إذا زنيا 

٠‏ فارجموهما ألبتة نکال من الله والله عزيز حكيم). 

وانظر ترتيب مسند الشافعي (۸۲/۲)» والموطأ (/47-47) والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة (5)» والاتقان (۳۰/۲) . 

)١(‏ هذه الزيادة من ح 

(۲) اعتبر الماورديٌ هذا النوع من قبيل «الرفع» فقال معقباً على هذا الحديث: «ومثل 

. هذا يكون رفعاً له في المعنى» ولا يكون نسخاً في الحكم». انظر: أدب القاضي 

(0/1”).. هذا والحديث متفق عليه من حديث أنس . قال: دما رأيت رسول الله - وَل - 

٠‏ وجدّ على أحد ما وجدّ على أهل بثر معوئة. لكونه لم يرسلهم لقتال إنما هم مبلغون 
رسالته» وقد جرت عادة العرب قديماً بأن الرّسل لا تقتل» ودعا رضول الله - ب - على الذين 

قتلوا أصحابه ببشر معونة شهرأًء وفي رواية أربعين يوم يدعو على رعل وذكوان وعصية 

1 ولحيان . قال أنس : وبلغ الله نبيه على لسان جبريل «أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم» . 
وفي رواية : فكنا نقرأ: «بلغوا قومنا: أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه» ثم نسخ». 

: انظر السيرة النبوية لدحلان (44-48/5) وقال السهيلي في الروض الأنف (177/75): «ولما 
قتل أصحاب بثر معونة نزل فيهم قرآن ثم رفع : «أن بلغوا. . الخ» ثم قال: فثبت هذا في 
الصحيح وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم. ولكن بنظم معجز: 
كنظم القران». وانظر: الإتقان. »)۳١/۲(‏ واللؤلؤ والمرجان: 2)١48/1(‏ والطبري 
(۳۸1/۱(. 

روت 


وعن أبي بكر رضي الله عله -: كنا نقرأً ف في القرآن . لا ترغبوا عن آبانگم» 
فاه كفرٌ بكُم)20. 
aE‏ 
ا رار سنا یر اوی ئش ة۳ رضي اششعنها انها 
قالت : «کان فيما أنزل الله - تعالى -: عشر رضعات محرمات: فسن 
بخمس »0. 


وروي : أن سورة ة الأحزاب كانت تعدل [سورة“)] البقرة“. 

اد وچاد 

(1) قال ابن سلامة »في «الناسخ والمنسوخ» ص(٦)‏ ط مصطفى الحلبي : «وأما ما نسخ 
خطه وبقي حكمهء فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه قال : «لولا أكره 
أن يقول النامن قد زاد في القرآن ماليس فيه : لكتبت آية الرجم» وأثبتهاء فوالله لقد قرأناها علئ 
رسول الله ييه : لا ترغبوا ,عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم » الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». فهذا منسوخ الخطء ثابت الحكم. وعلى هذاء فإن 
هذا النص يكون صدر حذيث «الشيخ والشيخة» - وقد ذكره السيوطي في «الإتقان» 3 
ط الموسوية وحده من غير قوله : «الشيخ والشيخة». 

وانظر: هامش الناسخ والمنسوخ ص(9). 

(9) لم ترد الزيادة في ل؛ ي» 2.1 (”) في ل» ي»-1:.«روي». 

)٤(‏ أخرج مالك والشافعي عن عائشة» أنها قالت : «كان فيما أنزل الله من القرآن چ 
رضعات معلومات یحرمن» ثم بخمس معلومات. فتوفي رسول الله - ب - وهو فيما يقرأ سن 
القرآن» انظر: الموطأ (1۹۸/۲)ء وترتيب مسند الشافعي »)۴٠/۲(‏ والأم e‏ ط 
الفنية » وفيها «مما يقرأ» بذلا من «فيما». : 

وقد أورده السيوطي: في الإتقان )۲٠/۲(‏ ط الموسزيةء وقال: 75 الشيخان وانظر:. 
الناسخ والمنسوخ للنحاسل ( 01١7-1١‏ 

(ه) هذه الزيادة من :صن . ١‏ 

(5) أورد السيوطي في الإتقان )٠/۲(‏ ط الموسوية عن عائشة.. رضي الله عنها ب 
قالت: وكانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي ا - فلما كثب عثمان الوحت ر 
منها إلا ما هو الآن» . : 

كما أورد عن :زر بن حبيش قوله : «قال لي 7 بن كعب: «كأين تعد سورة الاحزاب؟ 0 
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المسألة العاشرةٌ: 

الخبرٌ ما أن يكونَ خبراً عمًا لا يجورٌ تغيره ‏ كقولنا: «العالَمٌ مُحدَتٌ» وذلك 
لا يتطرّق إليه النسح . 

أوعَمًا يجوز تغيره - وهو: إِمّا أن يكون ماضياً. أو مستقبلاء والمستقبل إمّا 
أن يكون وعدا أو وعيداً. أو خبراً عن حكمٍ : كالخبر عن وجوب الحج . . ويجوزٌ 


اي كل 


HER 
وقال أبو علي و و«أبو هاشم : لا يجو النسخ في شيءٍ منه") - وهو قول أكثر‎ 
. المتقدمين‎ 
ER 


= قلت اثنين وسبعين آية» أو ثلاثة وسبعين آيةء قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة. . . »» وتفسير 

النيسابوري .)557/١(‏ والكشاف (۸/۳٤۲)»ء‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
»)٠١١/۷(‏ وقد عقد القاضي الباقلاني من كتابه القيّم «الانتصار للقرآن/ باباً خاصاً ذكر فيه 
هذه الروايات كلهاء وأورد الشبه التي نبتت في أذهان قوم تأثْراً بما روي عن بعض الصحابة 
من أنها قرآن قد نسي أو سقط» وقد رد ذلك جملة وتفصيلا. ومما قال: «. . . وجملة القول 
في ذلك : أن جميع هذه الروايات أخبار آحاد لا سبيل إلى صحتهاء والعلم بثبوتهاء ولا يحل 
لنا أن ننسب إلى أحد من الصحابة ومن دونهم إثبات قرآن زائد على ما في أيديناء أو نقصاناً 
منه بمثلها؟ مع أن ما روي يباين وزن القرآن ويفارقه وإذا كان كذلك: سقط النعلق بهذه 
الأخبار. وأقصى ما فيها: أنْها لو صحت - لوجب القطع على أنه قرآن كان أنزل» ونسخ 
رسمهء فأسقط وحظر علينا إثباته بين الدقتين» وتلاوته على أنه قرآن». |. ه. فانظر الانتصار, 
الورقة )١46(‏ من مخطوطة مكتبه «قره مصطفى» في استانبول (5 قراءآت) . 

. عبارة آ: «أبو هاشم وأبوعلي» فقدم الابن على الأب‎ )١( 

(۲) وخالفهما من المعتزلة أبو عبد الله البصريّ والقاضي عبد الجبّار. وأبو الحسين 
فراجع : المعتمد .)419/١(‏ 
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لنا: 

3 الخبر إذا كان عن مر ماضٍ كقوله : «عَمَّرتُ نوحاً ألف سنة» -: جار 
أن بين من بعده: أنه [أرا إد0)] ألف سنة إل خمسين عاماً . 

ون كان خبراً مشتقباك وكان وعدا » أو وعيداً كقوله : مب الزاني 
أبدأ» -: فيجوز أن ين - من بعدٌ: : أنه أراد ألف سنة . 

[و] إن كان خبراً عن حكم ال في المتعيل: کان الخبر كالامر 

في تناوله للأوقات المستقبلة - [فيصحٌ | إطلاقٌ الكل “] مع ا المراد بعض 
ما تناولةُ” بموضوعه9». 


فثبت: أن حك" النسخ في الخبر - كهو في الأمر. 


عله جد جد 
احتجوا بوجهين : 
الأوّل: 
أ دخو« الخ » في الخ يُوَهمٌ أله كان كاذباً . 
والثاني : 


اله لو جار نسح الخبر e‏ يقولّ: «أهلك الله عادأ» ثم ق 


. كذ! في ص» وفي 'غيرها: وبعد»‎ )١( 
هذه الزيادة من ح. (۳) في ص : «ووعيدا» . وهو تصحيفا,‎ )۲( 
لفظ ص : «لأعاقبن».‎ )٤( 
1 سقطت الواو من‎ )©( 
کذا في صء وفي.ل» ي» ح: «فإن»» ولفظ آ: «فلآن».‎ )( 
ساقط من ص» وقوله : «فصح» في آ: «فيصح».‎ )۷( 
في ي زيادة: وبموضوعه».‎ )۸( 
 فيحصت «تناله»» وهو‎ :١ في‎ )4( 
في آ: «وجوب»» وهو تحريفا.‎ )1١( لفظ ص : «جوازه» وهو غير بعید.‎ )٠١( 
هذه الزيادة من صن . (۱۳) لفظ ص : «قال».‎ )۱۲( 
ش‎ -- 


لاما أهلكهم» . [ومعلوم نه لو قال ذلك: كان كدب , 
[و”] الجوابٌ عن الأول: 

3 دخول السخ : على اشرب - يُوهم البداء - أيضاً فان قالوا : لايُوهم؛ 
لأنَّ النهي 7إا دل على أن الأمرّلم يتناول ذلك الوقتٌ . 

قلنا: ‏ وهاهنا ‏ أيضاً. لا يُوهِمْ الكذبّ؛ لأنَّ الناسخ يدل على أنَّ الخبرٌ 
ما تناول تلك الصورة . 
وعن .الثاني : 

أن إهلاكهم غيرٌ متكرّر؛ لأنْهم لا يُهلكون إلا مره واحدة فقط . 

فقوله: دما أهلكهم»” رفع لتلك المرّة: فيلزمُ الكذبٌ. 

وأما إِنْ أراد بقوله: [ما أهلكهم : أنهو ما أهلك بعضّهم: كان ذلك 
تخصيصاً» بالأشخاض» ل بالأزمان : [فلم يكن نسخاً 3 وال أعلم 4 


ع 
(۱) ساقط من ل» يء أ. (۲) لم ترد الواو في ص۔ 
(۳) عبارة ص : «أيضاً يوهم البداء» . E‏ 
() لفظ آ: «يدل». : (5) في ح زيادة لفظ : «الله» . 
(۷) ساقط من آ. (۸) لفظ ل» آ: ومخصصاء. 


(4) عبارة ص : «وبالأزمان»» وهو تحريف. (١١٠)ساقط‏ من ح . 

)١1(‏ ما لا يتغير قد عرفت حكمه» واختيار المصنف فيه وهو أمر متفق عليه وأما الذي 
يتغيّر فقد وافق الأمدي المصنف في تجويزه مطلقاًء فانظر الإحكام »)181-14٠/7(‏ أما 
صاحب الحاصل فقد اقتصر على ذكر القابل للتغبيرء ووافق فيه المصنف قولاً واستدلالاء 
فانظر الورقة (16 0( ص(871-214) ووافق صاحب التحصيل المصنف في الاثنين. فانظر 
الورقة (۷۹- ب) . وأما في المنتخب فقد جاء ذكر الخبر مطلقاً » وإن كان استدلاله قد اقتصر 
على الماضي من الخبر فقط. فانظر ورقة (1-47)» ولم يستثن البيضاوي غير المتغيّره 
واستشناه الشارح الإسنوي » فراجع : شرحه:(7/ 01/4) ط السلفية . وأما ابن الحاجب فقد وافق 
الجمهور في جواز نسخ الأخبار بالخبرء ووافق المعتزلة في منع نسخ مدلول الخبر مطلقاً. 
فانظر شرح المختصر .)۱۹١/۲(‏ وأما صاحب جمع الجوامع فقد اختار ما اختاره ابن - 
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المسألةٌ الحادية عشرة*: ا 
ل E‏ 
خلافاً لقوم). : 
eH‏ 
لناوجهان: 
الأول : 1 : 
أن لفط التأبيد في تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم في تناولة. 
لجميع الأعيان» فإذا جاز أحدٌ التخصيصين : فكذا2" الثاني ؛ والجامعٌ هو" : 
الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص . 
الثاني : ۰ 1 
أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به - على سبيل الدوام ؛ والتأبيد لاه 


- الحاجب: من المنع من نسخ مدلول الخبر المحض مطلقاً سواء كان في الماضي» أو 
الخال؛ أو الاستقبالء وأقره الشارح المحلي على ما ذهب إليه ولذلك حكى ما عداءِ 
ب «قيل». فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال (85/1). 1 
والحاصل: أنَّ ‏ معنا لفط الخبرء فهذا يجوز نسخه بنسخ تلاوته . 
ومغنا إيجاب الأخبار بشيءء وهذا يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بشيء آخر ولو بنقيضه 
خلاقاً لأبي علي وابنه . ش 
. معنا مدلول الخبرء وهو ما وقح الخ حكاية عنه والحق أنه لا يجوز نسحخه مطلقاً حلاقا 
للإمام والآمدي . ا : اتعليقات الشيخ. بخيت على شرح اللإسنوي )٥۷۷/۲(‏ ط السلفية 
وهذا ما نقله الشيخ أً بو إسبحاق في اللمع عن.الدقّاق. فانظر الكاشف (۳/١٠٠-آ)‏ . 
(#) آخر الورقة )7٠١(‏ من ل. 
)١(‏ هذه الزيادة من ل» أء ح؛ ولم ترد كلها في ص» وفي ي لم ترد كلمة «اتعالى» . 
(#) آخر الورقة (141) من ح. 
(#) آخر الورقة (114) من ي . (0) لفظ آ: «فكذلك». 
)٣(‏ لفظ ي : «هي». ْ (4) في آ: دولا . 
ش لض 


بدن إل على الدوام : فكَانَ التأبيدٌ شرطاً لإمكان النسخ. وشرط الشيء لا 
يُنافيه . ١‏ 

احتجوا بأمرين : 

الأوّل00: 

93 قوله: «اتعلوا أبداه» قائ ئم مقام قوله : «افعلوا في هذا الوقب» وفي 
ذلك وذال)” إلى أن يذكرٌ الأوقات كلّهاء ولو ذکر على م هذا الوجه E.‏ 
النسخ ؛ ۽ فكذا إذا ذكر» بلفظ التأبيد. 
الثاني : ' ۰ 

لو جارٌ نسخ ما ورد بلفظ التأبيد: لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بدوام 
التكليف. 


لك 
[و] الجوابٌ عن الأوّل: 
أنَّ ذلك يمن من النسخٍِ كلهت لأنّ المنسوخ لا بد من كونه لفظا 
الدوام : : ما بصريحه؛ وإ“ بمعناه . 
ثم | ِنَهُ ينتقض بأنّه يجودٌ [أنْ يقال : “] «جاءني الناس إل ا ولا يجوز 
«جاءَني زيدٌ وعمروٌ وبكرء وما جاءني زيدٌ». 
لفك 


2 الفرقٌ ما حفقنازه0*)] في مسالة أن للعموم صيغة)»”؟ 


, لفظ آ: «أحدهما»‎ )١( 

(۲) لفظ ل» ي» آ: «وذلك». (۳) في يء اء ص: «ذلك» . 
)٤(‏ لفظ ص: «قال». (6) لم ترد الواو في ص. 

(5) سقظت الزيادة من آ. (۷) لفظ ص: «أوه. 

(۸) لم ترد الزيادة في 1. () لم ترد الهاء في ل» ي» آ. 


)٠١(‏ راجع : ص )۳٠۹(‏ من الجزء الثاني من كتابنا هذا. 
م 


وعن ا 
أنَّ لفظ «التأبيد» يفيدُ ظنٌّ الاستمرار" لكنّ القطمٌ [به"] لا يحضل إلا 
من القرائن ع . والله أعلم . 


Ee 


. لفظ آ: «الاستغراق» . (۲) لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
لفظ ل: «القرآان»'. وهو تصحيف طريف.‎ )۳( 
“Pe 


القسم الثاني 


[فئ00] 
[وفيه مسائل”“] 
المسألةٌ الأولى : 
نسح السئّة بالسئّةء يقم على أربعة أوجه: 
الأول( : 
نسح السنّةُ المقطوعة» بالسنّة المقطوعة . 


ek 
: [و"] الثاني‎ 
انسح خبر الواحد بخبر الواحد - كقوله - عليه الصلاةٌ والسلام - ركنت‎ 
نهیتگم عن زيار القبور ألا فروروهًَا»)» وقال في شارب الخمر: رفن شَريَها‎ 


(1) لم ترد الزيادة في ل. 

(0) هذه الزيادة من آ. ' رم كذا في ح» وعبارة غيرها: «وجوه أربعة». 

(5) كذا في ح» ولفظ غيرها: «أحدهاء.. (ه) لم ترد الواو في ح. ش 

() أخرج الحاكم في المستدرك, عن أنس بن مالك: أن رسول الله با - قال: «كنت 
نهيتكم عن زيادة القبور, ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا 
تقولوا هجر . 

كما في الفتح الكبير: .)۳۳٤/۲(‏ وانظر فيض القدير: .)٠٦/١(‏ 

وأخرج ابن ماجة عن أبن مسعود» أن رسول الله - بل - قال: «كنت نهيتكم عن زيارة > 

ا 


الرابعة فاقدلُو»؛ تم حمل إليه من شربها الرابعة: فلم يقتلهُ"©. 


HERR 
: والثالث‎ 
. نسح خبر الواحد بالخبر المقطوع 407 ولا شك فيه‎ 
xn 


دالقبورء فزوروا القبور: فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة». كما في الفتح الكبير: 
(۲/٤۳۳)»وانظر:‏ فيض القدير.(/88) ومن طريق أبي بريدة أورد ضاحب «الاعتبار» 
ص(44-١٠٠)‏ نحو ما تقدم وقال: : هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم . 

(9) أخرج أحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله َك -: «من 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه» قإن عاد فاقتلوه» . . قال عبد الله :! 
«إيتوني: برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم علي أن أقتله». كما في منتقى الأخبار 
١ 0‏ 

واي اید واب داو والترمذي وان ¿ مابجة. عن معاوية : أن نبي الله . قال دإذا 
شربوا الخمز فاجلدوهم» ثم إذا شربوا فاجلدوهمء ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». قال 
الترمذي : إنما كان هذا فني 0 الأمر ثم نسخ بعده. كما في المنتقى .)۷۳١/۲(‏ 

وعن جابر» عن اللي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن 
عاد الرابعة فاقتلوه». ان النبئّ ‏ بلا - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعةء فضربه ولم 
يقتله . (كما في المنتقى : ؟771/5) . : 

وروى أبوداود عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» «أن النبي - صلى الله عليه.وآله وسلم - 
قال ومن كرب الحم قاجلدوه» فإن عاد فاجلدره» فإن عاد في الثالثة أو الرابعة أفاقتلوه» . 
فاتي برجل قد شرب - فجلده» ثم أني به فجلده» ثم تي به فجلده» ثم اني به فجلده ورفع 
القتل» وكانت رخصة». وذكره الترمذي بمعناه. كما في المنتقى .)۷۳١/۲(‏ 

وروی أجمد وأبو داود والنسائي وابنن ن ماجه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآلة وسلم -: «إن سكر فاجلدوه» 0 ثم إن سكر فاخلدوه ثم إن سكر فاجلدوه» فان 
عاد الرابعة فاضربوا عنقة». وزاد أحمد: i‏ الزهري : فاتي رسول الله وَل - بسكران في 


الرابعة» فخلى سبيله». ,كما في المنتقى .)۷۳١/۲(‏ 
(۲) في ل زيادة: «به». 


“TY. 


و ] الرايغ : 

نسح [الخبر”"] المتواتر"؛ وهو جائرٌ ‏ في العقلٍ - غيرٌ واقع . - في 
السمع ‏ عند الأكثرينَ : خلافاً لبعضٍ أهل الظاهر. 

شيك 

لا 

أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانت تترلك خبر الواحد إذا رفع حكم 
الكتاب” “»؛ قال عمرٌ - رضي الله عن -: «لا ندعٌ كتاب ريُناء وسنة نبنا لقول © 
امراق لا ندري: أصدقت أم كذبت) . 

وهذا الاستدلالٌ ضعيفٌ؛ لأا نقولٌ : هن أنَّ ا الحديثٌ©») دل على 
ألم ما قبلوا ذلك الخيرٌ في نسخِ المتواتر - فكيفت یدل على إجماعهم على 
نهم ما قبلوا خبراً من أخباره لين ر" الآحاد في نسخ المتواتر؟ 


د عد جاه 

: احج أهل الظاهرء بوجو‎ “s1 
: الأول‎ 

١ 1‏ : 17 1 َع OY»‏ م ب 

أنه جار تخصيصٌ المتواتر [بالآحاد ]: فجاز نسخه [به ]؛ والجامع:دفع 
الضرر المظنون. 

. لم ترد الواو في آ. (1)لم ترد الزيادة فيح‎ )١( 

(۳) في ح زيادة: «أوالكتاب». )٤(‏ لفظ آ: «وقع»» وهو تصحيف . 


(9) في ص كتب تحتها: «المتواتره لعلها من مقابلة مع نسخة أخرى. 
(5) لفظاح: «يقرل» ولفظ «كذبت» في قول سيدنا عمر - NEE.‏ 


على عدالة الصحابة . 
(۷) لم ترد الزيادة في ح . (*) أخر الورقة )٠١(‏ من ص . 
(8) لفظ ح: «الأخبار» . (4) لم ترد الواوفي ص. 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من ل. (١١)سقطت‏ الزيادة من آ, 


r 


ما 0 


الثاني 

أن خبر الواحد دلي من اده الشرع »> فإذا صار معارضا لحكم ٩‏ المتواتر: 
وجبٌ تقديم م المتآخر: قياساً على سائر الأدلّة . 
الثالثك: 

أنّ نسح الكتاب وقِمٌ بأخبار الآحاد من وجو : 


م 


أحذها: 


قوله تعالى : إل لا جد في ما أوجي إل مُحرّماً على طاعمٍ يَعَمُهُ 0 
الآية - منسوخ0) بما روي بالآحاد : أ النبيٌ ا - نهى عن أكلٍ كل ذي ناب 
من السباعٍ 0 i‏ ش 
وثانيها9: ش 

قولهُ تعالى : «واجلٌ لَكُم مَاوَْراءَ يكم منسوخ خ بماروي بالآحاد: : أن 


٩( 1‏ )في أ ل» ي : «والثاني». (۲) لفظ آ: «يحكم»: 

(۴) الآية (ه4١)‏ من. سورة «الأنعام»ء وراجع : التفسير الكبير (158-151/4) طا 
الخيرية . وقد اعتبر هذه اليه مخصصة باية «البقرة»» وأحال على أقواله في تفسيرها ولم يعتبر 
في الآية شيئاً من النسخ » ,وإنما هو التخصيص ومن قوله: فاعلم: أن الخطا في المسائل: 
المستنبطة من هذه الآية من وجهين: أحدهما: ما أخرجوه عن الآية» وهو داخل فيهاء ٠‏ 
والثاني : ما أدخلوه فيها وهر حارج عنها. وذكر جملة المسائل المندرجة تحت ذلك : فراجع 
(4۰۸۱/۲) من تفسيره. : 1 

(4) کذا في آ» وفي ل» ي» ص» ح: «منسوخة» . 

() أخرج أصحاب الكتب الستة» عن أبي ثعلبة : أن رسول الله ب - «نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطير». كما في الفتح الكبيز 
مسا 

(5) في ص زيادة «أن». 

(۷)الآية )١4(‏ من سورة «النساء» هذا ولم يسلم المصنف ‏ رحمه الله أن الآية منسوخحة 
أو مخضصة بالحديث» وذكر لدفع ذلك عدة أوجه اختار أولهاء وهو ما نقله عن الحسن وأبي؛ 
بكر الأصم» وخلاصته: أن الآية لم تبين سوى حل ما سوى الأصناف المذكورة فيها في وقت = 

-TE-‏ ش 


: النبي ‏ ل - قال: دلا تكح المرأةٌ على عمّتها ولا على خالتها» . 
وثالئها : 
قولهُ تعالى: «كُتبَ عليكم إِذّا حضرٌ أَحَدَكُم الموثٌ إن برك خيراً الوم 
للولدين والأقرّبِينَ بالمَعرُوفٍ »27 مسو بما رُوي بالآحاد من قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلامُ : «لا وصيّة لوارث»©». 


- نزولهاء أما ثبوت الحل في سائر الأوقات فلفظ الآية ساكت عنه» لم يتطرق إليه لا بنفي ولا 
إثبات» وطريان حرمة البعض كالمرأة وعمتها بعد ذلك ليس نسخاً ولا تخصيصاًء ثم قال: 
وهذا وجه حسن معقول مقرر» فراجع : التفسير )۱١۹١/۳(‏ ط الخيرية : 

)١(‏ الآية )۱۸١(‏ من سورة «البقرة»» وراجع : التفسير الكبير )111-1١١/1(‏ ط 
الخيرية . 

(۲) روى الإمام الشافعي هذا الحديث في الرسالة ص(*1١)‏ والأم (4 /77) ثم قال: 
«وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأي المواريث. وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف 
فيه عن أحد ممن لقيت خلافا» . 

ورواه ثانياً بنفس الإسناد (4 />م) ثم قال: «ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل 
العلم بالمغازي أن رسول الله بل - قال في خطبته عام الفتح : لا وصية لوارث . ولم أر في 
'ذلك بين الناس اختلافاه. 

ورواه ثالثاً: بالإسناد عينه (4 / )64٠‏ فقال: «فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» 
أوالأقربين الوارئين منسوخة بأي المواريث من وجهين: 

أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي - وق من جهة الحجازيين. منها: أن 
سفيان بن عبينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي - ية - قال : لا وصية لوارث . 
وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي ‏ إل - بمثل هذا المعنى . 
ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث». 
:وانظر: هامش الرسالة ص(١٤٠).‏ 
: ورواه الترفذي في (17/1) ط بولاق ضمن حديث خطبته ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
احجة الوداع . وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في المسند )۲٠۷/١(‏ وأبو داود 
(۷۳/۲) وابن ماجه (۸۳/۲) والبيهقي (554/7) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش . على 
ما في هامش الرسالة ص(541١).‏ 

ورواه الترمذي أيضاً (؟/15١)‏ من طريق قتادة» وقال: حديث حسن صحيح . 

ro 


ورابعها: 

أ الع بين 0 الحمل والمدّةء منسوخ ع بأحد الأجلين. 

وإذا ثبت سخ الكتاب بخبر الواحد: وجبٌ [جوار] ذ سخ الخ 
المتواتر؛ ۽ لاله لااقائل بالفرق. 

Hea 
الرايع29:‎ 
أنّ أهلّ «قبا»“ قبلوا نسح القبلة بخبر الواحدء ولم ينكر الرسول - عليه‎ 
00 . الصلاةٌ والسلامٌ  ذلك‎ 

2 ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات (۲/ق )17-1501/١‏ وأحمد في المسند بأحد عشر 
إسناداً (1845/5-/مم3 و۲۳۹-۲۴۸) والنسائي (۱۲۸/۲) وابن ماجه (۸۳-۸۲/۲) : 
والدارمي (؟ /419)» والبيهقي (4/5”) كلهم من طريق قتادة . ش 

وقال الحافظ في الفتح (۲۷۸/۵) بعد أن ذكر أحاديث أخر.في الباب: : دولا يخلو إستاد 
كل منها عن مقالء بتكن سجمزمها يفضي أن للسنيك اناد بل" جنح الإمام الشافعي في ا 
الأم إلى أن هذا المتن متواتر. . . ثم قال: «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترأ؛ 1 
أفانظر: التفسير الكبير ٠/١(‏ : 3 

وقد وذهب ابن حزم أيضاً إلى أن هذا المت بام فقال في المجلّى (۳۱۹/۹) :لان 1 
الكؤاف نقلت أن رسول الله يل قال: «لا وصيّة لوارث». على .ما في هافش الرسالة 
ص(149): ش 1 
: وأخرج الدارقطني: في السنن» عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله كَل قال : «لا'وصية 
لوارث» كما في الفتح الكبير .)۳٤۹/۲۳(‏ وانظر فيض القدير: (450/5). 

٠ج سقطت الزيادة من‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ح . (#) آخر الورقة (1١5؟).من‏ ل. 

(۴) عبارة ج: «ضرورة ة أن». (4) في لء أء ي: «ولانه» . 

(ه) قباء بالضم اسم بثر عرفت بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصاره وألفه , 
واوء. ويمد ويقصر, ؤيصرفء وهي قرية على ميلين 2 المدينة» وفي فضائلمسجذها : 
أحاديث كثيرة» وقيل : إنه هو المراد بقوله تعالى : مسجد أُسّس على التقوى من أول دم 
احق أن نقوم فيه» الآية (م١٠)‏ من سورة «التوبة»» راجع : معجم البلدان (9/ 56 

(5) الأحاديث في تحويل القبلة كثيرة منها ما رواه الإمام ا ي الأرسالة : > 

۱ ۳ - 


الخامس: 

أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ كان ينفدٌ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبأخون 
لابخ ران ٠‏ 

Hea د‎ 

[و] الجواتٌُ عن الأول : 

أنّ الفرق بين النسخ والتخصيص ٠‏ واقمٌ بإجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وللخصمٍ أن يمن وجود هذا الإجماع» كما سبق . 
وعن الثاني : 

أنَّ المتواترٌ مقطوعٌ في متنه. والآحادٌ ليس" كذلك »فلم لا يجو أنْ يكون 
هذا التفاوت مانعا من ترجيح [خبر)] الواحد؟ . 

وأمّا [الآياتُ© ‏ ف] قوله تعالى: فل لا جد في مآ أي إل 


= (174-17) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «بينما الناس:بقباء في صلاة الصبح إذ 

 :‏ جاءهم آت فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير من طريق مالك »474/١(‏ 
8 من فتح الباري .. ورواه مسلم في كتاب الصلاة من طريق مالك أيضاً .)١48/1(‏ 
ورواه الشافعي في الأم أيضأعن مالك (۸۲-۸۱/۱) . ورواه أحمد في المسند (رقم //8.51» 
٠١7‏ وفيه: «وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة: قال: فاستداروا» على ما في هامش الرسالة 
ص(۱۲۳-٤۱۲).‏ 

. لم ترد في ص‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما تقدم في ص (۳۴۴) من رد سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ لحديث فاطمة 
بنت قيس» واعتبار البعض له مستندا لإجماع الصحابة على عدم قبول خبر الآحاد في نسخ 


المتواتر. 
(۳) لفظ ح: وليست». (4) ساقط من آ. 
(ه) سقطت من ل. (©) اخر الورقة (1۸۲) من ح. 


لاا 


محرّماً) ٠‏ إِنّما يتناو الموسحى ”© إليه إلى تلك الغاية» ولا يتناو ما بعد ذلك 
فلم یکن النهيٰ الور - -بعده ا 
وعن الثانية 
أنا انما خصّصنا قول تعالى : «وأجلٌ لک ما ورا ذُلَكُم 4 © بقوله - عليه 
الصلاةٌ ة والسلامٌ -: لا تنك المرأةٌ على عمّتهاء لتلقّي الائ هذا الحديث. 
بالقبول [وأيضاً -غيرٌ ممتنم, أن يكونٌ الخبرٌ مقارناً. فقبلوه مخصّصاًء ل.. 
ناسخاً9)]. 
HE E‏ 
وعن الثالغة<): 
[أنه"] يجورٌ أن يصدرٌ” الإجماع عن خبر» ثم لا ينقل ذلك الخبر ١.‏ 
أصل: استغناءً ٤‏ بالإجماع عن وإذا جار ذلك 56 أن یجو ان يصدرٌ 
إجمائُهم عن خبر» ثم يضعف نقلَهُ؛ [استغناء ء بالإجماع عنه. ١‏ 


وإذا کان كذلكَ لم يمتتع أن يكونَ هذا الخبرٌ مقطوعاً به - عندهم ‏ ثم 


)1١١ هو‎ 1 


. بموجبه‎ e e El | يضعف نقله‎ 


HEK 


وهذا هوالجوب أي - عن الرابعة9١!‏ 
HER‏ 


)١(‏ الآية )١46(‏ من سورة «الأنعام». (۲) لفظ ي» ح: «الوحي». 

(") الآية (4؟7) من سورة «النساء». 

(4) ما بين المعقوفتين لم أجده في غير ص من النسخ ‏ ورجّحت إثباته» أنه وإن كان 
قد ضعّفه فقد ذكره ف فى التفسير .)۱۹١/۳(‏ ط الخيرية. 

() كذا في ح» وفي ل 0 ص : «وعن الثالث»» وفي ي : «وعلى الثالث» . 

(5) هذه الزيادة من ص'. (۷) لفظ :١‏ «ينعقد» . (۸) لفظ ح: «منه) . 

 »ىلوأف« كذا في ل 1 وفي ي۰ ص٠ ج:‎ )٩( 

(١٠)لفظ‏ آ: «يكون». , (١١)ساقط‏ منل. 

= بذلك الآية لرابعة مما ظن أهل الظاهر أنها منسوخة بخبر آحادء أقول: وا‎ A 

-A- 


والجواتٌ عن : الحجّة الرابعة : 
لعل رسولّ الله - عليه الصلاة والسلام - أخبرهم بذلك قبل وقوع. الواقعة» 
فلهذا قبلوا خبر الواحد0©, أو لعلّه انضمٌ إليه - من القزائن ‏ ما أفاد العلم» 
نحو كون المسجد قريباً من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وارتفاع الضبة في 
ذلك . 
RRR‏ 
[و"] الجواتٌ عن : الحجّة الخامسة : 
آنا سنبيّن» ضعفّها ‏ في باب خبر الواحد ‏ إن شاء الله تعالى . 
KHER‏ . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
قال الأكثرون : : يجوز نسخ الكتاب - ودليلّه : ما ذكرناه د في الردٌ على أبي 
مسلم الأصفهانيٌ .٠‏ 
He‏ 


بقى - هاهنا ‏ أمران : 


, = وجه لاستدلال أهل الظاهر بالآية المشار إليهاء ولا داعي لتكلف جواب على مدعاهم فهنا 
آبتان هما: قوله تعالى : «والمُطلّقات يتربّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء» الآية (774) من سورة 
«البقرة». وقوله تعالى : «واولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعْنَ حملهنٌ4 الآية (4) من سورة 
«الطلاق»ء فاعتبر البعض أن بين الآيتين تعارضاً من حيث الجملة فمن العلماء من قال يُجمع 

. بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل وهناك من ذهب إلى أنه يجب الأمرانء وأما الحديث 
الذي ادعوا كونه ناسخاً بتعيين أحد الأجلين - فهو حديث فاطمة بنت قيس - الذي تقدم في 

صل##م). وأما قوله تعالى : «إمتاعاً إلى الحول غير إخراج) الآية )۲٠١(‏ من سورة 
«البقرة»» فهو من باب تخصيص القران بالقران. 

' (١)في‏ غيري زيادة: «فيه». 

+ (۲)لفظ آ: «. (۴ )لم ترد الواوفي ص. 
(#) آخر الورقة (1۸۷) من آ. . (4) انظر ها تقدم. في ص (۳۰۷). 

- ۳۹ - 


أحدُهما: 
أنه يجورٌ نسح السنّة بالقرآن. وهو أيضاً- واقمٌ . 
[و] قال الشافعينٌ ‏ رضي الله عنه -: لا يجو©. 
HR‏ 
احنجٌ المثبتونء بأمور: 
أحدُها0: ٠‏ : 
أن ار إلى بيت المقدس كان واجناً - في الابتداء - بالسئة ؛ اه لیس 
في القرآن ما يتوهم [كونة9] دلي [عليه2])02 1 قول تغالى : «قأيتمًا ونوا َم 
وجة الله 2046 وذلك لا يدل عليه : لأنها تقتضي ٠‏ التخيير بين الجهات . 
ولقائلٍ ان يقول. :للا جوز أن يقال : التوجه إلى بيت المقدسٍ وقح في 
ا بالكتاب ع إلا أنه تخت( سحت ۵ تلاوت کیا نسح حكمة فاته لا لادليل 
يمن من [هذاة» ] التجوير؟ . 1 
سلّمنا أن التوجه إلى بيت المقدسٍ وق بالسئة» ٠‏ فلِمَ لا يجوز أن يقال : 
أ - أيضاً ‏ بالسنّة؟ وليس من حيثٌ ثبت التوجّه إلى الكعبة بالكتاب 
5 يوب أن يكون التحويلٍ عن بيت المقدس بالكتاب”“]؛ لال الظاهرٌ أنه 
حول عن بيت المقدسٍ 038 م اف با إلى الكعبةء ولهذا كان يقب وجهة في 
السماءء لا لوجه سوئ أنه قد حُوّلَ عن الجهة التي كان يتوجُةُ | إليهاء وينتظر ما 
لم ترد الواو في ل . 
(۲)راجع : الرسالة ص(۸ )٠١‏ فقرة (۳۲۲) وتأمل جيداً قول الإمام - - رضي الله عنه -. 


(۴) في ل زيادة: «وهوة . )٤(‏ هذه الزيادة من ص . 

(9) لم ترد قي ي . (5) الآية )٠٠١(‏ من سورة «البقرة»,' . 
27 عبارة ي : «لأنه يقتضی». 

(۸) لفظ ح: «نسخ». (۹) في ل» يع آ: شان 001 
)٠١(‏ سقطت من ل. ' )١١1(‏ كذا في حء وفي غیرها: «حصل». 


)١7(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل» وقوله : : «يوجب» في غير ح «یجب»» ولفظ عن 
أبدل في غيرح ب«إلى». 1 
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يؤر به من بعد فأمِرٌ بالتوجُه إلى الكعبة؛ فإ لم يكن ذلك هو الظاهرٌ: فهو 
مجو وهذا كافب في المنع من الاستدلال. 

وثانيها: : 

قولهُ تعالى : فَالئَنَ بدشروهْنٌ وابتَغوا ما كنب الله لكُمْ4”) [وهر"] نسح 
[] تحريه*» المباشرة» ولیس التحريم في القرآن . 


نسخ صوم' [يوم“] عاشوراء بصوم رمضانَ. وكان صومٌ عاشوراءَ ثابتا 
بالسئة : 
ورابعها: 

صلاةٌ الخوف وردت © في القرآن ناخ لما ثبت ت بالسئة ١‏ من جواز 
ا إلى انجلاء القتالء حتی قال عليه الصلاةٌ والسلام - يوم الخندق: 
«حشّى الله قبورَهُم تارا“ لحبسهم عن الصّلاة. 


)١(‏ اسم مفعول من «جوز»» وصحف في | إلى : «تجوز». 


(؟) الآية (/141) من سورة «البقرة» . (۳) هذه الزيادة من ص . 
)٤(‏ لم ترد اللام في ل» ح. (#) آخر الورقة )١19(‏ من ي . 
(8) لم ترد الزيادة في ص . )١(‏ في غير ح: «ورد» . 
(۷) في غیرح: «ناسخاء . (8) في آ: «من السنة». 


(۹) في تأخير رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - صلاته يوم الخندق أحاديث كثيرة 
- منها: حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام الشافعي في الرسالة (181-160) بلفظ 
- قال : «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد المغرب بهي من الليل» ختى كفيناء 
وذلك قول الله: «وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قوياً عزيزا) الآية )٠٠(‏ من سورة 
«الأحزاب»» فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتهاء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك, ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك أيضاً. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الغوب ورجا أوركينا» 
الآية (۲۳۹) من سورة «البقرة»» ورواه أيضاً في الأم .)۷١/١(‏ 

ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد والنسائي على ما في هامش الرسالة وأخرج الهمذاني في - 
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وخامسها: 

قولهُ تعالى : فلا روه إلى الكُفار04©, نسح لما قرّره"© رسولُ الله 
ية -: «من العهد امح . 

HE ش‎ 

ا : أن السؤالين المذكورين واردان9) ف في الكل:»: 

ومن الجُهّال من قدحح ‏ في هذين السؤالين ‏ وقالّ ٠:‏ لا حاجة [بنا] إلى 
تقدير سنة خافية مندرصة» ولا ضرورة ة فلم رهما , 

بخا ميل عن ١‏ لآنّ المستدلٌ لا بدَّ له من تصحيح مقدّماته بالدلالةء 
فإذا عجر عنها: لم يتم دليلهُ . 

Hk E :‏ 1 9 
[و0] احج الشافعي - رضي اله عنه ‏ بقوله تعالی : ي لاس مال 
+الاكار رقن مسد افدماك عدن ا راف 8 عن خا لتر ن 

اضفرّت الشمس أو احمرّت فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى » ملا الله قبورهم وأجوافهم _ 
نار أو قال: حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا» . قال: وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم» 
قلت : وهو فيه ٩(‏ /۱۲۸۱۲۷) ط المصرية وأخرجه البخاري في الجهاد وفي المغازي وفي 
الدعوات والتفسير فانظر بهامش الفتح (۳۱۲/۷) والترمذي (۱۷۲/۸) برقم (۲۹۸۷)» وسنن 
أبي داود (۲۸۷/۱) برقم ۰)٤٩۹(‏ واب بن ملجه )۲۲٤/۱(‏ برقم (384)» والنسائي (525/1) 
ط دار الفكر ومسند الإمام أحمد (1/9/1, ۸۱» »)١١‏ ومواضع أخرى. 


. من أسورة «الممتحنة»‎ )٠١( الآية‎ )١( 

(۲) في ل» أحرفت إلى : «بما». (۳) يريد صلح الحديبية . 

)٤(‏ في آ: «وردا»» وهو تصحيف. . (#) آخر الورقة (9 )7١‏ من ل. 

(ه) هذه الزيادة من . (5) عبازة آ: «ولا تقررهما»» وهو تحريف.. : 

(۷) لعل المصنف' ‏ رحمه الله يعني نحو النقشواني صاحب التلخيص» والتبريزي 
. صاحب التنقيح فانظرأقوالهما عن هذين السؤالين في النفائس (۲۷۸/۲- آ) وانظر ما قاله 
الأصفهاني في الكاشف -٠١۳١/۳(‏ ب-4 1٠١‏ ). 

(۸) لم ترد الواو في ص . 

-- 


إليهم204؛ وهذا يدل على أن كلام يان للقرآن» والناسخ بيان للمسوخ , 
فلو" كان القرآنُ ناسخاً للستّة : لكان القرآنُ بياناً للسنةء فيلزم”” كود كل واحد 
منهما(» بياناً للآخر. 
eta‏ 

[و“] الجوابٌ : 

لی في قوده تعالى : اي س مايل ای ملل على ل ل 
يتكلم ل بالبيان. كما أك“ إذا قلت: «إذا دخلتٌ الدارٌ لا اسم على 
زيدٍ»» ليس فيه أنك لا تفعل فعلاً آخر. 

[سلّمنا أن السنّة كلّها بيانٌ لكنّ البيانَ هو الإبلاعٌ» وحملّهُ على هذا 
أولى ؛ لأنه عام في كل القرآن. آنا ] حملّهُ على بيان المراد - فهو تخصيصٌ 
ببعض ما أنزل» وهو: ما كان مجملاء أو عاماًمخصوصاً. وحمل النْفظ على 
ما يطابقٌ الظاهرٌ أولى من حمله على ما يوج ترك الظاهر*٠.‏ والله أعلمٌ . 


Het 


(1) الآية )٤٤(‏ من سورة «النحل». 


(۲) كذا في ص» وفي غيرها: «ولوه . (۳) في ل» ح زيادة: «منه» . 
(5) في ح» ص: «من القرآن والستة»» وما أثبتناه أنسب. 

(0) لم ترد الواو في ص . 

(5) لفظ ح: «لماء. (۷) لم ترد الزيادة في ي . 

(8) لفظ ي : «تسلم». (4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(١٠)في‏ غيرح: «عموما» . (#) آخر الورقة (۱۸۳) من ح . 


: (1١)كثر‏ الكلام حول مذهب الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» ونحن 
ش ننقل لك بعض أقوالهم مع نص قوله - رضي الله عنه د مع بيان ما يُفهم منه ليتبين لك : أنهم 
صعُبوا أمراً سهلاء وبالغوا في غير عظيم . 
3 قال ابن السبكي في الإبهاج )٠١١-٠١۹/۲(‏ وقد استدكر جماعة من العلماء ذلك منه 
ا - رضي الله عنه ‏ حتى قال الي الهراسي : دهفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطزه: عظم 
قدره» . وقد كان عبد الجباربن أحمذ كثيراً ما ينضر مذهب الشافعي في الأصول والفروع» 
- نك 


= فلما وصل إلى هذا الموضع قال : : «هذا الرجل كبير» لكن الحق أكبر منه». قال: ::والمخالون 
في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره» كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتباء 
وأول من أخرجه قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل» فتعمّقوا في محامل 
ذكروهاء وأورد الكيالهراسي بعضها. ثم قال: واعلم أنهم صعبوا أمرا سهلاً» وبالغوا في غير 
عظيم» وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منك وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة 
هذا المذهب فذلك لا يجب ضعفه . ولقد صنف شيخ الذنيا أبو الطيب سهل بن أبي سنه 
الصعلوكي كناباً في نصرة هذا القول. وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الاسفراييني » 
وتلميذه أبو منصور البغدادي» وهما: من أثمة الأصول والفقه. وكانا من الناصرين اھا 
الرأي . 
وقبل بيان المراد بقول الإمام الشافعي رضي الث عن لا بد من نقل قوله . فقد ورد فق 
الرسالة ص(۸ 1١-٠‏ قوله: «. . وهكذا سنة رسول الله : لا ينسخها إلا سنة لرسول الله . 
ولو أحدث الله لرسوله ف في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله : لسن فيما أحدث الله إليهء 
حتى بين للناس : : أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . وهذا مذكور في سلته ٤25‏ . 
ثم قال: «فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قذ نسخت. ولا تؤثر السنة التي 
نسختها»؟ : وأجاب عن هذا السؤال بقوله : «فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه» ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا : خرجت عامة السئن من ن أيدي الناس : : بان يقولوا : 
لعلها منسوخة» . ثم قال بعد ذلك : «فإن قال قافل: هل تنس السنة بالقرآن؟ 
قيل : لو نسخت الشنة بالقرآن : كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بستته . 
اا بعتن لقن اله امان ل : بان الشيء ينسخ بمثله» . 1 0 
ثم قال - رضي الله عله -: «ولو جار أنْ يقال : قد سن رسول الله کے ت ا 
EM E E‏ -: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من 'الببوع كلها , 
قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن بنزل عليه : «أحلُ ال ابيع وحم الربا الآية )۲۷١(‏ من 
سورة «البقزة»» وفيمن برجم من الزناة : قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً : القول الله: أ 
«الرّانية والزاني قاجلدواكلَّ واحلٍ منهما مائةٌ جلدة» الآية (۲) من سورة «النور» . :الخ . ومما ' 
نقلناه من كلام الإمام يتبين لنا ما يلي : 
)١( ۰‏ أن الإمام قرر,بوضوح: : «أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله». 
(۲) أن الإمام فيما قاله» الم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسؤخ - من حيث ارتم 
ونفسن الأمرن وإنما كان:حديثه عن الحكم بالنسخ. © ' a ١‏ 
“tt‏ 


= 9"”) لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقرآن» أو العكس حديثاً عن الجواز أو 
عدمه من حيث العقل» أو السمع . 

قإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بسخ السنة. 

وعلى :هذا فيمكن القول: بأن معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام فيي هذه المسألةء 
تحدثوا عنه.وفي أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألة» ولذلك فهموا من قول 
الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الآخرين» مع أننا نرى أن قوله إنما هو في 
أمر أخر غير أمر «الجواز والامتناع والوقوع» التي عليها مدار أقوال الآخرين. وإنما هو في 
حكم المجتهد بالنسخ : متى يحكم به؟. 

فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بان يحكم بأنَّ هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا العكس» 
وإنما يحكم بنسخ السنّة إذا وجد سئة ممائلة تصلح ناسخة لهاء وانذاك تكون الآية مقوية 
للحكم بنسخ تلك السئة . وكذلك الحال بالنسية للقرآن: فإن المجتهد لا يحق له أن يحكم 
بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح ناسخة لهاء وتكون السنة الواردة في الموضوع مبيئة 
لكون الآية الناسخة ناسخة» والمنسوخة منسوخة والإمام حين قرر ذلك كان يهدف إلى حماية 
أحكام كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ من أي تغيير أو تعطيل من قبل من 
تحدثه بذلك نفسه تحت ستار النسخ . 

وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي )"48/١(‏ ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام 
- رضي الله عنه - وهي : 

)١(‏ أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله تعالى ‏ أصل كانت السنة فيه بياناً لمجمل 
فإذا ورد الكتاب بنسخها: كان نسخاً لما في الكتاب من أصلهاء فصار ذلك نسخ الكتاب 

(۲) أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته» فإذا أراد نسخ ما سنّه الرسول 
- ا أعلمه به حتى يظهر نسخه» تويز لكاب يميت بادا لضخ ر فصار ذلك 
نسخ السئة بالسئّة . ٍ 

() أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمرأ من الله تعالى ‏ لرسوله بالنسخء فيكون الله 
- تعالى ‏ هو الآمر به. والرسول هو الناسخ له. فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة . 
اه 

ولقد اقترب ابن السبكي كثيراً إلى فهم مراد الإمام ‏ رضي الله عنه - حيث قال في جمع 
الجوامع .(۷۹-۷۸/۲): «وحيث وقع (نسخ القران) بالسنة فمعها قران (عاضد لها يبين توافق = 

5005 


> الكتاب والسنة) أو (نسخ, :السئة) بالقران قمعه سنة عاضدة.(له) تبين توافق الكتاب والسنة! 

١.ه.‏ وما بين الأقواس للشارح الجلال. وراجع قول الجلال أيضاً في ص 

ومما يعضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام - رضي ل 
الخوف» حيث قال: «وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل.هذاء في هذا الكتاب (يعني 
الرسالة): من أن رسول الله إذا سن سنة؛ فأحدث الله إليه.في تلك السنة نسخها أو مخزجا 
إلى سعة منها: سن سول اله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونا إنما صاروا من 
سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها ‏ كما أنزل الله وسن 
رسوله -: في وقتهاء ونسخ.رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بستتبهء 
صلاها رسول الله في وقتهاء كما.وصفت». فانظر الرسالة ص(۱۸۳-٤۱۸)‏ . 

وقد تطرق باحث محدث هو: السيد خسن أحمد علي مرعي إلى هذه المسالة في رسال 
- «نظرية النسخ ف فى الشريغعة الإسلامية» . 

فاختار لاویل ما قاله 'الإمام الشافعي قول ابن السبكي » .وذلك في ص(558) من 
رسالته » ولكنه عاد في صن(176) فقرر: أن الرافع للحكم هو الذي يجب أن يسمى ناسا 
وهو الذي حصل به النسخ› وذلك هو القرآن» . وبذا وقع في نوع من التناقض بين ما اختاره 
محملا لكلام الإمام» وبين تفسيره له. ك 

ولما تطرق إلى «نسخ تأخير الصلاة عن وقتها بشرع صلاة الخوف» وهي من أهم الوقائع 
التي تمسك بها القائلون بنسخ السنة بالقرآن جوازاً ووقوعاً. 

ذكر قول الإمام ‏ الذي نقلناه ‏ وتمسك بقوله ‏ رضي الله عنه -: «. . . ونسخ رسول الله 
سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته. صلاها رسول الله في وقتهاء كما وصفت» . ١‏ 

فتعلق الباحث المذكور باستعمال الإمام لكلمة «ثم؛ ‏ وهي للترتي والتراخي ‏ على أن 
الناسخ إنما هو القرآن. فانظر ص(۲۷۹-۲۷۸) من رسالته . : 

ولو كان الأمر كما ذهب إليه. الباحث الكريم : لما استحق كل ما أثير حوله من جدل . 
وقول الإمام : «. ا ل ل 
ذهب إليه الباحف: 

ولا نرى في قوله - رضي الله عنه - في واقعة «صلاة الخوف» إلا ما ذهبنا إليه : من أن 
الحكم بتسخ سنة رسول الله - يلل - وهي تأخير الصلوات إلى ما بعد الفراغ من المعركة» كما 
فعل يوم الأحزاب» -: تمسكأً بالمواقيت واستقبال القبلة - لم يتم بمجرد نزول آيات «صلاة 

= 


المسألة الثالعةٌ + 
نسخ الكتاب بالسّة المتواترة - جائرٌ [و"] واقمٌ . 
وقال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: لم يقم . 
2F‏ 3 
”احج المثبتون - بصورتين0): 
إحداها : 
أنه كان الواجبٌ على السزانية الس في البيوت؛ لقوله تعالى : 


لفَامسكُوهنٌ في البيوت حَنَى تون الموثُ 20 لم 5 الله - تعالى - نس 
ذلك بآية الجلد. ثم نه كي - نسخ الجلد بالرجم .. 


عد 


. + خرف بن يقد يا a‏ - يه - لهذه الآيات حين صلى صلاة الخوف لأول مرة (يوم 
ذات الرقلع) ويذلك تعاضد ما قاله الله تعالى في کتابه» مع ما بينه رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم - بسنته على نسخ السنة السابقة . وألله أعلم . وراجع : الرسالة ص(85١-185).‏ 

)1١(:‏ لم ترد الواو في غير ص. 

(؟) راجع : الرسالة ص(5١١-8١٠)‏ حيث قال رضي الله عنه -: «. . . وأبان الله لهم 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع 
للكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملل »ثم ذكر بعد ذلك أدلته. 

(۳) في يء آء ح زيادة: و . 0 

)٤(‏ في سائر الأصول «بصوره وكذلك فيما ذكر في الشرحين من المتن» وما ذكره 
صورتان فقط : فاقتضى التصحيح . 

(5) كذا في ي٠‏ وفي النسخ الأخرى: «أحدها». 

(3).الآية )٠١(‏ من سورة «النساء؛. واختلف القائلون بأن هذه الآية منسوخة على قولين : 
الأول أنها نسخت بحديث عبادة بن الصامت - انظره في الرسالة ص (47؟) - والقول الثاني 
أنها نسخت بآية الجلد. انظر تفسير الإمام المصنف (1517//7) ط الخيرية . 

”د 


إن قلت : : بل نسخ ذلك يما كان قرآناً"» - وهو قوله : «الشيخ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجموهما البنةٌه7 . 
قلتٌ: : إل ذلك لم يكن قرآنًء [و] يدل عليه : آل عمرٌ- - رضي الله عنهب 
[قال9)]: «لولا [ùf]‏ يقول الناس :إن عم زاد في کتاب الله شيا - لالحقت 
ذلك بالمصحف». ولو كان ذلك قراناً. - في الحالر كاد ثم نسح 5 
قال ذلك. 
He‏ 
ولقائال أنْ يقولَ: لما نسح الله تعالى - تلاوته. وحكم بإخراجه من 
المضحف : كفى ذلك في صحُّة قول عمر - رضي الله عنه - ولم زم من 
ا أنه لم یکن اله قرآناً. i‏ 
Hike‏ 
وثانيها : 
نسح الوصيّة للاقربين ع( بقوله ‏ عليه الشلام -: «لا وصيّة ة لوارث» ؛ لان 
آيةَ المواريث لا تمن الوصيّة : إذ لد ميك ش 
وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ كونَ الميراث حقاً للوارث يمنعه ا إلى و 
- فشبت: أن آيةَ الميراث مائعة! "من الوصيّة ؛ وال - يل - ولا وصيّة 


(1) عبارة ح: دهو فرآن» . 

(۲) انظ رض (77*#) من الجزء الثاني. من هذا الكتاب. 

(”) هذه الزيادة من 1.. (4) سقطت من ي . 

(ه) سقطت من آ. ' (5) في آ زيادة : .وقد . 

(۷) في ل» ي» آم ح زياذة: «ذلك»» وحذفها أنسب. 

(#) اخر الورقة (۱۷۹) من .١‏ 

(۸) يعني : الوصيّة 'الثابتة بآية سورة البقرة )۱۸٠١(‏ . 

زم نايع E‏ : «الميراث»» يريد بآية المواريث الآية EN‏ 

«النساء» . ا 
)٠١(‏ لفظ ص : «مانعا», :وهو تصحيف . KOD‏ ولقظ غيرفا: «ؤعلى): 

-”*48- 


لوارث» خبرٌ واحديء إذ لو قلنًا: إِنّهُ [کان”] متواترًء لوجبّ أن يكونَ ‏ الآنّ ‏ 
متواتراً؛ أله خبرٌ في ا " الدواعي عار نقله», وما كان كذلكٌ : 
وجب بِقاؤهُ متواتراً» وحيثٌ لم يبق - الآن ‏ متواتراً علما اليا ي 
الأضلٍ فالقول أن الآية صارت منسوخة [به"“]ء يقتضي نسح القرآن بخبر 
الواح وَإِنّه غير جائز بالإجماع . 

HFF 
زوم احتجّ الشافعي - رضي الله عنه - بأمور:‎ 
الأوّل0:‎ 

قول تعالى : «ما تسخ من ء اي أو نُنسهًا تأت بخیر منها أو مثلهاه © . 1 

والاستدلال "© من وجوه أربعة: 
أحدّها: 

ا أنَّ ما ينسح من الآيات - يات( ` خير من ؛ وذلك يُفِيدٌ: 
آنه - تعالى - يأتي بما هو من جنسه ‏ كما إذا قال للإنسان”"؟ ما آخدٌ00 ميك 
من ثوب اتك بخیر منهُ : : أنه يأتيه بوب من جنسه خير مله . 

وإذا ثبت أنه لا بد [وآن یکون ' فو س : فجنس القرآن قرآنٌ . 
وثائيها: ٠‏ 

[أنّ. ] قولّهُ تعالى: نات بخير منهاه. يُفيد أله هو المتفرّة"'بالإتيان 


(١)في‏ غيرصء ح: «ولوه. (7) سقطت من ص . (۳) لفظ ح : «يتوفره . 


. في لء آء ي: «نقلهاء». (9) سقطت من ص‎ )٤( 

(5) لم ترد في ل» ص. (۷) لفظ آء ح: «أحدها». 
(۸) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة». (9) في غير ص زيادة «به». 
١١٠)في‏ ل» آء ي : «يأتي». (١۱)في‏ غير آ: «لإنسان». 

. (9١)لفظ‏ آ: «اخلى. (1۳) لفظ ص: «ثوبك». 


1 (4١)كذا‏ في ح» وفي غيرها: «آتيك»» وهو تصحيف. 
(15) ساقط من آ. (15)لم ترد الزيادة في ي . 
: (17) لفظ غيرح: «المنفرد . وكلاهما صحیح . 
- ۳6۹ - 


بذلك الخير» وذلك هو القرآنُ ب الذي هو كلام الله - تعالى ‏ دوف السئة التي يأتي' 
بها الرسول عليه السلام.. 
وثالتّها : ٠‏ 
أنَّ قوله تعالى : لنت بخير منها» يُفيدٌ: أل المأنيّ به خيرٌ من الآية؛ : 
وله لا تكونُ خيراً من القرآن . ” ٠‏ 
ورابثها : 
أنه تعالى قال: الم تَعلَمُ أن الله على کل شيءِ قدي دل على أن 
لذي «يأتي بخير منها» - هو: المختصٌ بالقدرة على إنزاله» وهذا هو القرآن دون 
ا 
E‏ 
الثاني : | 1 
قو تعالى : لين للنّاس ما نر إليهم 24 فوصفَة بأنه من 
[للقرآن"]» ونسخ العبادة رفغهاء ورفعُها د بيانها. 
الغالث: ۰ 
قولّهُ تعالى: ودا بَدُلناء يه مكانٌ آبة»ع9, أخبرٌ تعالى" بأنّه [هو 
ا يبدل الآية بالآية . 
الرابع 
37 أنه تعالى حكى عن المشركين : أنهم قالوا ‏ عند تبديل الآية بالآية ٠‏ 
انما انت مفتر ي" ٤‏ إت a‏ ازال هذا الإبهام بقوله : «قل' نله دي 


(1) الآية )1١(‏ من سورة «البقرة» . 


(؟) الآية (44) من سورة (النحل» . (#) آخر الورقة (*١؟)‏ من ل. 

(*) سقطت من ل. ١‏ (4) الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل». 
(ه) كذا في آ» وفي غيرها: «أنه تعالى:. (5) سقطت من ي . 

(۷) الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل». ٠‏ (8) في ص: «أن الله». 


2ه" 


الس 7 رَبك وهذا يقتضي أنَّ ما لم يُنزلهُ”] رو القدس من ربّه"©, 
لا يكون مزياا للإبهام . 
الخامس : 

قولُ تعالی : قال اين لا دجون انا انْتِ بقرآنِ غير هذا وبل قل ما 
یکول لي أ دل من تلقآی ۽ تفسي إن بع ! لآ ما يوی إليّ 74" وهذا یدل على 
أن القرآنَ لا تنسخه) الس . 


السادس: ‏ 
أن ذلك يُوجبُ التهمة والنفرة. 
د 
والجوابٌ عن الوجوه: 
لي تمسّكوا(" بها في الآية الأولى - بوجه عا ؛ ثمّ بما يخصٌ کل واحدٍ 
من تلك الوجوه: 


أمّا العام فهو: أن قوله تعالى : نات بخير منها © ليس فيه أنَّ ذلك 
ا يمع أن يكو ذلك الح شيعا مغارا 
[للناسخ] < يحصلا بعد حصول النسخ . الذي دل على تحقق01هذا 
الاحتمال: أن هذه الآيةَ صريحة في أن الإتيانَ بذلك الخير مرب على نسخ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء والآية بينهما: : (؟١٠)‏ من سورة «النحل» ولفظة وأن» 
أبدلت في ل» ي 3 ب : «أنه» وكلمة «لم» أبدلت في غير ص ب: «Yo:‏ 
(۲)لفظ ل» ي» آ: «ربك». 


(۳) الآية )٠١(‏ من سورة «يونس» . )٤(‏ عبارة آ: «لا ينسخه غير القرآن» . 

(۵) كذا في ے» وعبارة غيرها: «ذكروها في التمسك». ويعني بذلك الإمام رضي الله 
عنه - ومن وافقه . 

(5) كذا في صء ح» وفي غيرهما: «بالآية». (۷) لفظ آ: «العوام» وهو تصحيف . 

(8) الآية )٠١7(‏ من سورة «البقرة» . (4) سقطت الزيادة من ل 

)١١(‏ لفظ آ: «فحصل». (١١)لفظ‏ ل ح: «تحقيق». 


"ه١‎ 


الآية ا » فلو [کان ‏ ] نسخ تلك الآية مرب على الإتيان. بذلك 29 الخ 
رم ترب کل واحدا* ذ منهما ‏ على الآخر» وهو دور. : 
E ٠‏ 

وأمّا الوجوهُ الخاصّة ٠:‏ 
فالجوابٌ عن الأول: : 

لا نسلّم أن ذلك الخيرٌ لا بد وان يكونٌ من جنسٍ الآية المنسوخة» فير 
تعلقهم بالمثال. الذي ذكروة"» أولى من مثال, آخرٌ وهو: أن يقولٌ القائل : :من 
يلقي بحمدٍ وثناء جميلٍ ألقَهُ بخير منة*) - [في أ لا يقتضي أن الذي يلقاه 
[به"“] من جنسٍ الجمد والثناءء أو من قبيل المنحة والعطاء. : 
وعن الثاني : ش ۰ ا 
وهو - أن قوله: نت بخبر منها» يفي أله هو المتفرُة0» بالإتيان* بذلك 
الخير- أن نقول: :. 

المراد بالإتيان : شرع الحكم. وإلزامةء والسة في ذلك كالقرآن: في أن 
المثبت لهما هو: الله تعالى . 
وعن الثالث: 1 

وهو قولة: : الس لا تكوثُ خیراً م مالقا أن تفرك ' 


)١(‏ سقطت من ي. 
(۲) كذا في ح» دفي غيرها: «بهذا». (#) آخر الورقة (۱۸4) من ي . 
(*) عبارة ص : «وليس تعلقكم» . (4) لفظ ص : «ذكرتهوه». ٠‏ 


(ه) في ل زاد بعده قوله تعالى : : ومن جاء بالحسنة غل خير منها» والراجخ أنها زيادة ' 
من الناسخ » لآن المراد ملع نم المثل المذكور سابقاً - وهو قوله : ما ايل ميك من نوی بذول 


مماثل له. 
(D‏ ساقط من ل. إ . 
(۷) سقطت الزيادة من آ. ١‏ (۸) لفظ ي : «المنفرد» . 
(9) عبارة ح: «بإتيان ذلك» ٠.‏ (١٠)لفظ‏ آ: «یقول۲. 


or 


ذا كانَ الماد بالخير”» الأصلح في التكليف» والأنفمٌ في الثواب -: لم 
يمتنع أن يكون مضمون السنة ة خيراً من مضمون الآية. 
وعن الرايع 
أن اشع رفع الحكم 29 سواء ظهرٌ ذلك بالقرآن*» أو" بالسئة وعلى 
التقديرين: فالله تعالى هو المتفرٌدُ به. 
FENER ۰‏ 
[و] الجوابٌ عن .الحجَّة الثانية : 
أن النسمّ لا ينافي البيان؛ لأنّه تخصيصٌ للحكم © بالأزمان» كما أن 
التخصيصٌ تخصيص [للحكم "] بالأعيان . 
ش He E‏ 
[و۳] الجوابٌ عن : [الحجّة0*] الثالثة : 
أن الناسخ - سواءٌ كان قرآناً أو خبراً- فالمبدٌلُ00في الحقيقة ‏ هو الله 
تال 
Hele ٠‏ 
[و'] الجوابٌُ عن [الحجّةا"'] الرابعة : 
أنَّ من ينهم الرُسول ‏ عليه الصّلاةٌ والسلام - فإتّما ينهم ؛ لأنّه يشك090 


. لفظ ل» ي: «من الخير»‎ )١( 
. من ي‎ )١١١( آخر الورقة‎ )#( 
من آ.‎ )۱۸١( آخر الورقة‎ )#( 
في غير آ: «الحكم».‎ )©( 
. سقطت الزيادة من ص‎ )۷( 
.1 هذه الزيادة من‎ )4( 
(11)لم ترد الواو في ص.‎ 


(۳) كذا في ح» وفي غيرها: وقإنه». 


(۲) في آ: «للحكم». 

(۳) في ص: «و. 

)٤(‏ لم ترد الواو في ص. 

(5) لفظ ص : «بالزمان» . 

(8) لم ترد الواو في ص . 

(١٠)في‏ آ: «فالمتزل»» وهو تصحيف. 
)١7(‏ هذه الزيادة من 1. 

. لفظ ل» ي» آ: «شكڭ»‎ )۱٤( 


-or- 


في نبوته» ومن تكن هذل" حال : فالنبيٌ عليه الصلاة ا - مفتر - 2 
سواءٌ ء نس الكتاب بالكتاب أو بالسة » والمزيل لهذه التهمة العمسك بمعجزاته : 
[و ”“] الجوابٌ عن [الحجٌة ” ] الخامسة : ش 

وهي قول تعالى : (ائتِ ت بق ان غي رأهذا دل  »‏ : أنه © يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام - لا ينسح ر بوحي, > ولا یدل على أ الي 
لا يکود [إ] قرآناً. 
[و"] الجوابٌ عن [الحجة] السادسة: 

أنَّ النفرة زائلة بالدليل الدالّ على أنه إلا ينطق عن الهّرى * إن هرا 
وي يُوحى 21014 والله أعلم . 

HHR 

المسألةٌ الرابعةٌ : 

کو السام وا 

الإجماعٌ إِنْما ينعقَدٌ دليلاٌ بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام ؛ ؛. لاه ما 
دام - عليه الصلاةٌ والسلام 0 لم ينعقد الإجماع من دونه" لأنله ‏ كله - 
سيد المؤنين» ومتى وجذ قول - عليه الصلاءٌوالسلام- فلا عبرة يقول خبرة. 


(١)عبارة‏ آ: «ومن يكن هذا» » وعبارة ح: «ومن يكن بهذه الحالة». 
(۲) لم ترد الواو في ص ١‏ 


(۴) هذه الزيادة من آء ل )٤( ٠‏ الآية )٠١(‏ من سورة «يونس» . 
(ه) في آ: «آن هذا . ْ (3) سقطت الزيادة من ي . 
(۷) لم ترد الواو في ص. : (۸) هذه الزيادة من .١‏ 


(8)لفظ ل ي : «الأول» وهو تصحيف . 

(١١)اقتبس‏ الآيتين (۳» 4) من سورة «النجم». 

(١١)كذافي‏ ح» ي» وعبارة غيرهما: «منسوخا وناسخا» . 

)١7(‏ في ح: دفي الأحياء» . (۱۳)حرقت في | إلى كونه». 
عه 


فإذن الإجماعٌ إِنّما ينعقدُ [دليلً”©] بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إذا ثبت هذاء [ف7)] نقول: 

لو انتسخ الإجماعٌ ۳ : لكان ساخ ما [ب»] الكتاب» أو بالسئّة أو 
بالإجماع » أو" بالقياس "» الكل بال . 

2 e ١ 

أمّا بالكتاب والسنّة ‏ فلأنه لا يخلو [إ6ا] أن يقال: إتهما كانا 
موجودّين ‏ وقت(© انعقاد ذلك الإجماع » أو ما كانا موجودين [في"] ذلك 
الوقت . : 

فان كانا موجودين - مع أنَّ الأمّة حكمتٌ على خلافهما : كانت الأمّة 
مجمعة0 على الخظأء ذاهبة عن الحقّء وإنه غير جائز. 

وإنْ لم يكونا موجودّين: استحالٌ حدوثُّهُما”2 بعد ذلك؛ لاستحالة أن 
- يحدتٌ كتابٌ أو سه بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلام . 


Hee HE 


وأمًا بالإجماع ‏ فلأنٌ انعقاد هذا الإجماع الثاني ما أنْ يكونَ لاعن دليل » 


(١)لم‏ ترد الزيادة في ص . ٠‏ 
(۲) لم ترد الفاء في ي . (۳) في ي : «بالإجماع». 


(#) أخر الورقة (55) من ص . )٤(‏ سقطت الياء من آ. 


)٥(‏ كذا في ح» وعبارات غيرها: «أو السنة أو الإجماع, أو القياس» من غير حرف 
. الجر. وكلاهما صواب. 

٠‏ (*) آخر الورقة )7١4(‏ من ل. 

(5) كذا في سائر الأصول» والتقدير: أما انتساخه بالكتاب. 


(۷) سقطت الزيادة من ل» . (۸) لفظ ص : «إنما» وهو تصحيف. 
)٩(‏ في آ: «بوقت) . )٠١(‏ هذه الزيادة من ص. 
(11)في.ل» ي : (مجمعين؟. (۱۲) لفظ ل» آ: «ووجودهما» . 


مه 


ل مو و د 


غير جائز. 

إن كان عن دليل, عاد التقسيم الأول من 3 قا ل ذلك 
الدليل. 

ما أن يكونً١)‏ _ خالٌ انعقاد الإجماغ الأول أوحدتٌ بعد[]» وقد بنا ٠ ٠‏ 


لشف 
فان قلتّ: أليسٌ [أنَ0*] الأمةً إذا اختلفت على قولين - فقد جوزت 
للاي أن يأخذ ا 0 اتفقت بعد ذلك ا أحدهما : فقد 
[ل١‏ 2 الإجماع. الا ل؟ 
:'الآمّةٌ نما جوزت للعاميٌ الأخدّ بأيٌّ القولين شاء - بشرط أن لا 
يحصل ا على أحد القولين: فكانَ0" الإجماعٌ الأول مشروطاً بهذا 
الشرط» فإذا وجد الإجماء9© فقد ال شرط الإجماع الأول - فانتفى. الإجماع 
الأول ؛ ؛ لانتفاء شرطه» لا لأنّ الثا: ني" نسبحّه . 


)١(‏ عبارة ح: «دليلا أو غير دليل». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط كله من أء ولم ترد كلمة «ذلك» في ص . 


(۳) ساقط من ص . : 

. عبارة ص: «أما أن يقال: «إنه كان». (ه) لم ترد الهاء في ل» ي‎ )٤( 
سقطت الزيادة من ص . (۷) لفظ ح: «عن».‎ )٩( 

(۸) سقطت الزيادة من آ: (9) لفظ ص» ح: ونسشخ». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من 51 , )1١(‏ فی ل: «وکان» . 


(؟١)في‏ غير صن : «الاتفاق»: ولفظها أنسب 
(19)كذا في آ» خ» وفي غيرهما: «الناسخ». 
جم 


وآما( بالقياس - فلانَّ شرط صِححة القياسٍ : عد الإجماع » فإذا وج 
الإجماعٌ :لم يكن القياس ا : فلم يجز تسحة [بە"] . 


عد e‏ 
وم کون الإجماع ناسخاً ‏ فقد جوّزه عيسى بن بان . 
والحقٌ : أنه لا يجوز. 
لنا: 
أن المنسو ع بالإجماع - إمّا أن يكونَ نضا أو إجماعاً. أو قياساً©©. 


والأول: : يقتضي وقوع م الإجماع على خلاف النصّء وخلاف النص <“ 
عط الجاع له وكرة عط : 

والثاني : أيضاً ‏ باطلٌ؛ لأ الإجماعَ المتأخر إِمّا أن يقتضي أن الإجماع 
الأوّل - حين وقع - وقع خطأ [أو يقتضي أنّه كان صواباً ولكن إلى هذه الغاية . 

والأوّل: باطلّ ؛ لن الإجماع لا يكونٌ خطاً©]. ولو جاز ذلك: لما كان 

وإ" كانَ صواباً - حين وقع - ولكنّ [كان*] موقا -: فلا يخلو ذلك 
الإجماع المتقدّم» المفيدٌ للحكم المؤقّتِ. من أن يكون مطلقاً أو مؤقناً. 


إن كانَ مطلقاً: استحال أنْ يفيد الحكم مؤقناً. 


. في غير !: «فاما . (۲) في آ زيادة: «صحة»‎ )١( 

(۴) سقطت الزيادة من آ. )٤(‏ لفظ آ: «أيضاً» . وهو تصحيف . 
(#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من ح . (0) لفظ ح: «النفس»» وهو خط . 
(1)ها بين المعقوفتين ساقط من ل. ولم ترد كلمة «ولكن» في ح. 

(۷)لفظ ل ي : «ولو». (۸) سقطت الزيادة من . 


- لاه" - 


وإ كان مؤقناً إلى غاية: فذلك7© الإجماعٌ ينتهي ي 217 عند 0 تلك 
الغاية بنفسه: فلا يكون الإجماعٌ المتأخر رافعاً له. 

والثالتُ باطلٌ؛ لأنّ هذه المسالة لا ر٠«‏ إل إذا اقتضي القياسٌ حكماً 

ثم أجمعوا على خلافٍ [حکم] ذلك القياس ؛ فحينئلِ : : زول حکم ذلك 
القياسٍ بعد ثبوته: لتراخحي الإجماع عله وهذا محال ؛ لن شرط فيه 
القاس عدم الإجماع » فإذا وجد الإجماع : فقد زال 1 صححة ة القياسٍ 0 
وزوالُ” الحكم - لزوال شرطه“ - لا يكونُ نسخاً. 

HERR 

المسألةٌ الخامسة : 

في کون القياس منسوخاً© وناسخاً. 

ما كوه منسوخاً - فنقولٌ : : نسخ القياسٍ إمّا أن كرنا في يان حياة :شرن 
- عليه الصلاءٌ والسلام - أو بعد وفاته , 
فان كانَ حال حياتِه ©: فلا يمتنمٌ رفعهُ بالتصٌء أو بالإجماع . ود٠‏ 
بالقياس . ْ 00 


٩یع نأ ينص اسول - عليه الصلاة 0 - في 0 ؛‎ ٣ 


(١)في‏ ل» ي: «فذاك».: 
(۲) لفظ ص : «ينتقي»» وهو تصحيف . 


(۳) لفظ ح: «يتصور) . ` (4) سقطت الزيادة من ل . 
(8) لم ترد الزيادة في ح.: (#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من آ. 
(5)في ل» ي : «وزوال» ۽ > (7)لفظ ل» يء آ: «الشرطه. 
)في آ» ص : «ناسخا ومنسوخا» . (4) لفظ آ: «حياة» . 


(١٠)عبارة‏ ص: «وبالإجماع وبالقياس». (1١)كذا‏ في 1 وفي غيرها:. «بخلاف»: ٠‏ 
سمه" 


وأمّا [ب"] الإجماع - فالأنه إذا اختلفت الام على قولين: قياساًء ثم 


أجمعوا على أحد القولين -: كان إجماعهُم على أحد القولين» رافعاً لحكم 
القياسٍ الذي اقتضاه 9) القولُ الآخر. 


يليان 


وم [ب] القياس - فبأان ينص في صورة ة على خلاف ذلك ا 
ويجعلة معلا بعلّة موجودة( “في ذلك ا 2 وتكونُ 10 أمارة] ليها آقوی 
من أمارة علَية ة الوصف للحكمٍ الأول [في الأصلٍ الأول “] و یکون [کل“)] 
ذلك بعد استقرار التعنّد بالقياسٍ الأول. 


يكن 


050 بعد وفاة او عليه الصلاةٌ والسلام - فإ یجو نة في 
المعنى - وَإِن كان ذلك ` كن فيان LN‏ 


أمّا [ب] النص - فكما إذا 09 اجتهد إنسان في طلب النصوص ء ثم لم 
يظفرٌ بشيءٍ أصلاء ثم اجتهد فحرّم شيئاً بقياس , ثم طفرات0 يعد فلك“ 
نض أو إجماعٍ 2 أو قياس أقوى من القياسٍ الأول على خلافه . 


فإ قلنا: كل مُجتهدٍ مصيبٌ ‏ كان هذا الوجدانٌ ناسخاً [لحكم القياسٍ 
ك ا 
(1)لم ترد الباء في ل. 


(۲) في ل» ح: «اقتضی»» ولفظ ص : «يقتضيه» . ١‏ 
(۴) لم ترد الباء في ص . )٤(‏ في غير آ: «بخلاف» . 


(6) في آ: «بوجوده» . (5)في آء ل» ي : «ويكون». 

(۷) سقطت الزيادة من ل. (۸) ساقط من ل 

(9) في آ زيادة «أن». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ص 

(#) آخر الورقة )٠١8(‏ من ل. (١١)لفظ‏ ص : «فلا»» وهو تحريف. 
)١17(‏ هذه الزيادة من آ» ص (۱۳) سقطت الباء من . 

. تكررت هذه العبارة في ي . (16) لفظ آ: «ظهر»‎ )١14( 


۹ - 


الأول“ ]» [لكنهُ لا يُسمّى ناسخا؛ لأنَ القياس إِنّما يكون معمولاً به بشرط أن 
لا يعارضة شي ان افر 7 
وإِنْ قلنا: لصت واحدٌ: لم يكن القياس الأول متغبداً به"] [فلم يكن 
النصّ - الذي وجدّه آخراً ‏ ناسخاً لذلك القياس . 
وما کون القياسٍ ناسخاً - فهو] : إما أن ينسح كتاباً أو س أوإجماعاً أو 
قیاساًء والأقسام العلا الأول“ باطلةٌ بالإجماع . : 
وأا الرابع هو كوي ناسخاً لقياسٍ ا فقد تقدّم القول() فيه ال 
أعلم . 
د د 
المسألةٌ النادسةٌ: ٠‏ 
في کون الفحوى مسوخاً وناسخاً. 2 
ا ترا - فقد اتفقوا على جواز نسخ. الأصْل والفحوی معاً. 
وأا نسح الأضلٍ وحده ‏ فاه يقتضي نسخ . الفخوى؛ لأنَّ الفخرى 
تب 0 > وإذا زالّ المتبوعٌ: زالّ التبعٌ لا محالة. 
نسخ الفحؤى مع بقاء الأصل؛ فاحتياز0*» أبى ١‏ الله ؛ 
أله 5 يجبون قال : «لأآن فحوى(""القول لا رتكا 0 مع .بقاء ١‏ الأصل ل 


(1) ساقط من آ. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من آ» ل» ولفظ «يكون» في ي» ص : «كانة.. 
(۴) ساقط من آ. 

)٤(‏ كذا في ي.ح» وفي غيرهما: : الاد 

(ه) انظر: ما ورد في أول المسألة . 

(5) عبارة ي : لاناسخا ومنسوخا» وعبارة آ نحو ما أثبتنا. مع إبدال «الواو» بأو 


2# آخر الورقة )۱۲١(‏ من ي . (۷) لفظ آ: «تابع» . 
(8) لفظ ص: «فإذا» .. 0 (4) لفظ آ: «فاختار». 
(١٠)في‏ ي: «الفحوى». (١١)لفظ‏ ص : «ترتفقع». 


لحكلا 


ويتتقضل الغرض؛ لأنّه إذا حرّم علينا التأفيت ‏ على سبيل الإعظام 
للأبوين: كانت إباحة(» ضربهما نقضا للغرض)©.' 
لكر ينا ل علدا لأنَّ دلالتَُ إن" كانت لفظيّةٌ قلا كلام . 
ون كانت عقليةُ فهن يقي : فتقتضي 0 الس لا محالة. والله أعلم . 


FF 2F of 


.)٤۴۷/١( في ل» ي : «ينقض»» وعبارة المعتمد: «الا وقد انتقض» انظر‎ )١( 


(۲) لفظ ح: «الوالدين». (۴) لفظ ل» ي : «اباحته» . 

)٤(‏ راجع : المعتمد (١/۴۷٤)ء‏ وقد خالف أبو الحسين في هذا القاضي عبد الجبار. 
في أحد قوليه . 

(ه) في ل ح: «إذاء. (5)في يء آ: «فيقتضي » . 


- ۳ - 


القسم الثالث 
فيما طن أنه ناسء وليس كذلك 
[وفيه مسائل”'] 
المسألةٌ الأولى : 
افق" العلماء على أن زيادة عبادةٍ على العبادات0): لا يكونُ نسخاً 
للعبادات» ولا زيادة صلاةٍ على الصلوات 7 
وإنما جعل «أهلّ العراق» زيادةً صلاةٍ على الصلوات الخمس نسخاً 
- لقوله تعالى : طحنفظوا على الصّلوات والصّلوة الؤسطى وقوموا لله قلنتين 4 
لأنه يجعل ما كان وسطى » غير وسطى . 
۰ فقيل لهم : : يبغي أن تككونَ زيادة عبادةٍ على آخر العبادات نسخاً؛ لاله 
يجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة» ولو کان عدد کل الواجبات قبل الريادة عشرةً 
فبعد ۳ الزيادة لا يبقى ذلك : فيكون ا 


HE Sk 


ما الزيادةٌ التي لا تكونٌ“ كذلك - فقد اختلفوا [فيها] : 


(۱) في غير ص: «يظن». ۰ 
(۲) زيادة لم ترد في جميع الأصول هناء وأثبتناها لمناسبتها لما تقدم . 

(۴) لفظ ي : «اتفقوأه. (4) في ي : «العبادة» . 

(6) الآية (۲۳۸) من سورة «البقرة» . (5) عبارة آ: «الأخير غير الأخيرة» . 

(ل/ا) لفظ آ: «وبعد . (#) آخر الورقة )۱۸١(‏ من ح. 

(۸) لفظ آ: «یکون» . (4) سقطت من أء وفي ل» ي» ح: «فيه». 


a 


فمذهبٌ الشافعيٌ - رضي الله عله -: أنها 8 اسا خا وهو قول ابي علي 


زقالت الحلية : اا لشت" 

ومنهم من فصل ونذكرٌ فيه" وجهين : 
أحدهما: . 

أذ النص [إذ”] أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط» خلاف ما أفادنة 
الزيادة -: كانت الزيادة نسحا وإلا فلا ٠‏ 
وثانيهما: 

قول القاضي عبد الجبّار»: | إل كانت الزيادةٌ قد يرت المزية عليه تغييراً 
شديداً» حتّى [صار”؟] المزيدُ عليه ٠‏ لوتُعل - بعد الزيادة على حدٌ ما كان يُفعل ْ 
قبلها كان وجوده كعدمه, ووجبٌ استعنافة -: فَإإِنّه 9 18 تسان نحو زيادة 
ركعةٍ على ركعتين. .؛ ش 

وإن کان ا عليه لو فعل [على0©] حدٌّ ما کان “ينمل - قبل الا 
صح فعلةة واغتدٌ به» ولم يلزم استكنافٌ فعلهء انما يلزم أن يضم | إليه غيره -: ' 


(1)راجع : «الممتنده (4010/0)» وقد أطلقا قولهنما. 

(9) كذا في ص» وفي ل نحوها غير أنه عبر ب«وذكره» وعبارة ي ..ح» 1 : ويکر فيه ٍ 
وجهين؟ . 

رمع نيا بو 

(4) راجع : المعتمد »)٤۳۷/١(‏ وانظر:.جمع الجوامع بشرح الجلال (61/5):, 

(ه) وأبي عبد الله البصري. 'راجع : : المغتمد ١ .)٤۴۷/١(‏ 


(5) سقطت الزيادة من ي. 
(۷) سقطت الزيادة من 1. (8) لفظ ص : «فإن». 
(4) سقطت الزيادة من ص . (١٠)عبارة‏ ص: «مالو کان» . 


“f 


لم يكن نسخاً”©: نحو زيادة التغريب على الجلد”» وزيادة عشرين على حدٌ 
القذف©. 

واعلم : أن لأبي الحسين البصريٌ - رحمه الله طريقة» في هذه 
المسألة ‏ هي أحسنٌ من كل ما قيل فيها ‏ فقال: 

النظرٌ في هذه المسألة ‏ يتعلّق بأمور ثلاثة : 
أحذها: 

أن الزيادة على النص هل تقتضي زول أمن أم لا؟ 

والحقٌ : أنه يقتضیه؛ لأنَّ إثبات كلّ شيع لا أقلّ من أن يقتضي زوال 
عدمه الذي كان. 
وثانيها: ١‏ 

أنّ هذه الإزالة هل تُسمّى نسخاً؟ 

والحنٌ: أن الذي يزولُ بسبب هذه الزيادة ‏ إِنْ كان حكماً شرعيًاً وكانت 
الزيادة متراخيةٌ عنهُ -: سمي تلك الإزالةٌ تسا 0 
وَإنْ كانَ حكماً عقليا ‏ وهو «البراءءٌ الأصليّهُ» -: لم تُسمّ تلك الإزالةٌ 
نسخاً0)]. ْ 
وثالئها:»: 

أنه هل تجورا""الزيادةٌ على النصّ بخبر الواحد والقياس أمْ لا؟د» 


(1) خلافاً للحنفية: وبنوا عليه ما ذهبوا إليه: من عدم العمل بأخبار الآحاد إذا زادت 
على القرآن» وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال (47-41). ش 

() في ل يح «الحد». (۳) في غير ص : «القاذف». 

(4) لفظ ل: «طريقا». ١‏ (*) آخر الورقة (185) من آ. 

(ه)عبارة ص: «من أحسن ما قيل فيها». )١( ١‏ في غير ص: «يقتضي». 

(۷) هذا مما نسبه أبو الحسين للقاضي عبد الجبار. انظر المعتمد .)٤۳۸/١(‏ 


(8)ما بين المعقوفتين ساقط من ص . (9) في ص : «ومثالها». وهو خط , 
(١٠)في‏ آ: «یجوزه. (#) آخر الورقة )7١5(‏ من ل. 


۳ - 


والح : أنه إن كان الزائلٌ حكم العقلٍ - وهو: «البراءةٌ الآصليّةُ -: جار 
ذلك إل أن يمنعٌ [منه] مانعٌ خارجيّ » كما لوقيل : حبر الواحد لا يكونُ حبةٌ. 
فيما تعم” به البلوىء والقباسٌُ لا يكون حكةٌ في الحدود والكفارات؛ إل أن 
هذه الموان نع لا تعلّقَ [لها0»] بالنسخ_ - من حيث هو نسخ . : 

وما إنْ كانَ الحكمٌ الزائ شرعيا ‏ فلينظر”* في دليل الزيادة: ' 

إن کان بحيث يجوز أن يكونَ ناسخاً لدليل الحكم الزائل : جار إثبات: 
الزيادق, وإلا فلا . 

eR 

فهذا حط البحث الأصوليٌ, ولنحقّق ذلك فى المسائل الفقهيّة المفرّعة 
على هذا الأصثل - وهي ثمانية”»: 1 شْ 
لحكم اول 

زياد التغريب» أو زياد عشرينٌ على جلد ثمانین2 لا يزيل إل ت نفيّ 
وجوب ما زادٌ على الثمانين» وهذا النفيٰ غير معلومٍ بالشرعٍ ؛ لأنَّ إيجاب. 
الشمانينَ قدرٌ مشتركٌ بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد» وبين إيجابه مع ثبوت' 
لزيادة» وما به الاشترل ‏ لا شعار له بما ب الامياٌ: فإيجاب الثمانين لا شعاد 
له ألبنّةا'١)بالزائد‏ : لا نفياًء ولا إثباتاً إل ران قي الزيادة معلوم بالعقلٍ : فإ 
البراعَة الأصليّة عة بالعقلٍ > ولم ينقلا عنه دليلٌ شرعيٌ . 


(1)عبارة آ: «كانت الزائد»» وهو تحريف . 
(۲) هذه الزيادة من ص 
(۳) لفظ أء ي» ح: «يعم». )٤(‏ سقطت الزيادة من ي . 
(0) في ي : «فلحظر». (5) لفظ ص: «كانت». 
(۷) هذا ملخص ما نقله المصنف عن المعتمد بتصرف فراجعه : (/۴۴] (HY-‏ 
(۸) كذا في ص ء جح“ وهو الصحيح › وفي غيرهما: «سبعة). 
(9) في آ أبدلت ب: 05 (١٠)في‏ آ: «ثمانين جلدة». 
(11)غبارة ح: «بالزائد البئة». (17)سقطت الزيادة من ي . 
ف 


وإذا كانَ ذلك حكماً عقليًاً: جازٌ قبول خبر الواحد والقياس فيه إلّْ2 أن . 
بمنغ مانغ سوى الشسخ . 

وما كونُ الثمانين ‏ وحدها- مجزية وكونها ‏ وحدها ‏ كمال الح 
وتعلي رد الشهادة عليها ‏ [ف”] كل ذلك تابح لنفي وجوب الزيادةء فلمًا 
[كان»] ذلك النفيّ معلوماً بالعقل : جار قبولُ خبر الواحد [والقياس] فيه» 
[ف"] كما أن الفروض لو كانت خحمساً ‏ لتوب على أدائها الخروجٌ عن عهدة 
التكليف» وقبولُ الشهادةء فلو زي فيها شيءٌ آخرٌ: لتوقّف الخروجٌ عن عهدة 
التكليفب». وقبولٌ الشهادة ‏ على أداء ذلك [المجموع ] مع أله يجوز إثبائه 
بخبر الواحد والقياس : فكذا هاهنا. 
| أمّالوقالَ الله تعالى -: «الثمانونَ كمال" الحدء وعليها وحدها ‏ يتعلّق 
| رد الشهادة» -: لم نقبل في في الزيادة ‏ هاهنا ‏ خبر الواحد والقياس ؛ لأنَّ نفي 
وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعيّ متواتر. 

وأيضاً: لو كان إيجابُ المانين يقتضي - على سبيل المفهوم ‏ نفي 

الا وثبتَ أن [مفهوم”""2] المتواتر لا يجوز نسح بخبر الواحد والقياسٍ 
كنا لا ند نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس9©. 


(١)لفظ'أ:‏ «لا». وهر تصحيف. 
(؟) كذا في ل أ وفي ي٠‏ ح» ص : «تعلق» . 
(۴) لم ترد الفاء في 1. )٤(‏ لفظ 1: «مانع»» وهو تحريف ٠.‏ 
(ه) سقطت الزيادة من آ. (5) هذه الزيادة من ح . 
(۷) لم ترد الفاء في ص» ح» وأبدلت وما بعدها في ! ب: «لأن» . 
(8) في غير ص : «العهدة» . 
(94) هذه الزيادة من ي» ص. (١)لفظ‏ آ: «كل». 
(١١)في‏ أءح: «يقبل». (7١)لفظ‏ ي : «الزيادة». 
)١1(‏ كذا في أء وفي ص: «المفهوم»» وسقطت من غيرهما. 
(15)راجع آراء فقهاء المذاهب في الهداية (۲/٤۷)ء‏ ومغني المحتاج (149/4)؛ 
وشرح الدردير: (0 ابام والمغني ( ره" ١‏ ). 
۷ - 


الحكم الثاني :. 

تقييدٌ الرقبة بالإيمان: 

| هوفي معنى التتخصيص ؛ لاله يخر عتق الكافرة من(“ الخطاب.‎ ٠ 

فان کان المقتضي لهذا التقييد خبرٌ واحدٍ أو قياساً - وكان متراخياً - 0 
يُقبل؛ لان عمو م الكتاب أجارٌ عتْقّ الكافرة): فتأخیرٌ حظر غتقهًا في 
و بعينه : فلم قبل فيه خبرٌ واجد, ولا ۵“ قياس . 


REE 
فإن کانا متقارتین - فهو تخصيص» والتخصيصٌ بخبر الواحد والقياس‎ 


4 


يجوز 


الحكم الثالثٌ: e‏ 

إذا SER‏ ثم سرق - : فإباحةٌ ا قطع رجله(» 
الأخرى رفع لحظر قطعهاء وذلك الحظره» إنْما ثبت بالعقل. : فجازٌ رفع بخبر 
الواح والقياس : ولم يُسمٌ نسخا. 


كنا 
الحكم الرابع : 
إذا أمرنا الله تعالى - بفعل ١‏ أو © قال : هو واجبٌ عليكم ثم خیّرنا بی 


. في غير ص . «عن» (#) آخر الورقة (1817) من ح . (9) لفظ آ» ح» ص : '«فتأخره‎ )١( 
E . كذا في ي» ح» ص» وفي ل : «الكافر»» وفي 1: «الكافرة»‎ )۴( 
لفظ آ: «فلا».‎ )٤( 


(ه) راجع : الهداية: (۲/١٠)ء‏ ومختصر الطحاوي (07). وألمهذب : )۲٤/۲(‏ 
والإشراف )٠١٤/۲(‏ والمغني (888/8). ١‏ 

(5) لفظ ص: «الرجل» . . (۷) في ي : «الحكم». 

(۸) قال مالك والشافمي : إن عاد في الثالثة : قطعت يده اليسرى فإن سرق بعدها: 
قطعت رجله اليمنى . انظر: مغني المختاج »)۱۷۸/٤(‏ والإشراف )9( . وقال أبو 
خنيفة وأحمد: إن سرق ثالثا: لم يقطع . انظر: الهداية (۲/٤4)ء‏ والمغني ( N:‏ 

(9) لفظ ي : «وقال». (١٠)لفظال‏ : «الخطاب». 

۳ - 


فعلهء وبين فعل, آخرٌ - : فهذا التخييرٌ» يكونُ نسخاً”© لحظر ترك ما أوجبه 
عليناء إل أن حظرٌ تركه کان معلوماً بالبقاء على حكم العقل » وذلك 5 
قوله : «أوجبثٌ [عليكم”] [هذا الفعلً ]+ يقتضي أن للإخلال [به ٩‏ ] تأثيراً 
في استحقاق الذمء وهذا 00 يقوم مقامَهُ واجبٌ آخرء [وإنما نعلمٍ 
أن غيره لا يقوم مقامَهُ؛ لأنَّ الأصل أن غيره غير واجب 9 ]» ولو كان واجباً 
بالشرع : لدل عليه دليلٌ"» شرعيٌ فصارٌ علمّنا بنفي وجوبه موقوفا) على أن 
الأص(("")نفيُ وجويه ‏ مع نفي دليلٍ شرعيٌ : فالمشبثٌُالوجوبه نما رفع 
حكماً عقليًا : فجاز أن شه بقياس أو خبر*» واحلٍ. 

مثالُ ذلك: أن يُوجبّ الله تعالى ‏ علينا غسلٌ الرجلين» ثم يُخْيّرنَا بين 
وين الح ع الخو اك ا الفا سار < رع ات 
معهما ثاللاً. 

19 قال الله تعالى هذا | الفعل واجبٌ وحده  أو قال!7": لا يقوم‎ fU 
غير مقامة - فال إثبات بدلر 7ل 8 - فيما بعد - رافغ © لما علمتاه بدليل‎ 
شرعيٰ ؛ [لأنّ قوله: هذا واجبٌ خود صريحٌ* في نفي وجوب غیره»‎ 


(1) كذا في ص» ولفظ غيرها : «مزیلا. (۲) لفظ :١‏ «لأن» وهو تحريف . 

(۳) لم ترد الزيادة في ص . (4) ساقط من آء ح. 

(5) لفظ ي : «الاخلال». 1 (5) سقطت الزيادة من آ. 

(۷) ساقط من آء ولفظ «نعلم» في ح: «يعلم» وأبدل قوله: «أن غيره» في ص 
ب:(أنه». 

(۸) في ح: «بدليل»: (۹) لفظ ل: «موثوقا»» وهو تحريف. 

(١٠)عبارة‏ ل: «على أن يكون الأصل يقتضي». (1١)لفظ‏ ي : «فالمثبتة». 

(#) آخر الورقة (187) من آ. (#) آخر الورقة (1؟1١)‏ من ي . 

)1١(‏ لفظ ل» ي : دفإناء. (6١)في‏ ي : «وقال». 


(5١)كذا‏ في حء وفي ل» ي“ ولیس يقوم 21 وعبارة ص : «ليس غيره يقوم» . 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من ص . (*) آخر الورقة (517) من ص . 
(#) اخر الورقة )۲٠۷(‏ من ل وعبارة «نفى وجوبه» محلها بياض في ص» ولفظ 
الغيره» » في غير ص» ح : «جرد من اللام». 
- ۳۹ - 


فالمثبثٌ لغيره رافمٌ لحكم شرع ]: فلم یجز كوه خبرٌ واحد 069 ولا قياساً.؛ 

فاا قوله تعالى : ظوَاستَسْهِدُوا شَهِيدين من رجالكم فن لّم يُكونًا رَجُلِيْنَ 
فرَجُلٌ وامرأنّان04- فهو تخبيرٌ بين استشهاد رجلين» أو رجل وامرأتين والحكم, 
بالشاهد واليمين زيادة في التخيير. 

وقد بيا : أنَّ الزيادة في التخيير ليس بنسخٍ يمن من قبول خبر ا 
والقياسٍ فيه . 

سن قال : السك بالشاهد ليحت لبخ 0 الأبقء 0 0 أن رن 
الحكمُ الان 030 

إذا كانت الصلاةٌ | ركعتين إن فزید ^ عليها”» ركعة انر - قبل 
التشهد - 2 : إن ذلك يكونُ ناسخاً لوجوب التشهد عقيبٌ الركعتين» وذلك حكم 
شرعي معلوم بطريقة لوفو فلا 3 فلا رت بخبر واحدٍ ولا قياس 1 و] ليس 
ذلك ا للركعتين؛ ۽ أن اليد لا يتشاول الأفعال» ولا هو نسح 09 


لوجوبھما ؛ فاه" ثابت» ولا [ه] نسح لإجزائهما؛ لاما مجزیتان؛ 


)١(‏ ما بين. المعقوفتين ساقط كله من آ. 


ف لفظ آ: «الواحد) . (۳) في آ: «وأما» , 

١ . الآية (۲۸۲) من سورة «البقرة»‎ )٤( 

(9) لم ترد الهاء في غير ص. ` (5) الآية (5) من سورة «المائدة». 
(۷) لم ترد الزيادة في ل. (۸) لفظ :١‏ «فزيدت». 

(4) في غيرح: «فیها؛. (١٠)كذا‏ في ح» ولفظ غيرها: «فلم». 
)۱١(‏ لفظ ي : «تثبت) . (۱۲) سقطت الواومن ح. 

(۱۳) عبارة !: «ولا نسلخا». 1 (5١)لفظ‏ ي : «بوجوبهما». 


(8١)كذا‏ في ص؛ وني غيرها : (لأن وجوبهما». 
(5١)سقطت‏ الزيادة من ص . 


(17) كذا في ح» وفي ل؛ ي : «مجزيان»» وعبارة ص : «فإنهما مجزيتان» كدي 
أ إلى: : (مجريين» . 
لاا 


[وإِنما كانتا مجزية يتين()] من دون ركعة أخرى» [والآن لا يجزيان إلا مع ركعةٍ 
أخرى ]» وذلك تابع لوجوب [ضم 0 ركعةٍ أخرى. ووجوب ركع أخرى ليس 
رفع [إلا نفيَ وجوبها 2 ونفيٌ وجويها نما حصلٌ بالعقلٍ : فلم يمتنع من هذه 
الجهة أن يبل فيه خبرٌ الواحد والقياس . 

وما إذا زيدت الركعة بعد التشهّدء وقبلَ التحلٌل - : فإنّهِ يكون نسخاً 
لوجوب التحثّل بالتسليم» أو يكون ناسخاً لكونه ندباًء وذلك حكمٌ شرع 
معلوم : فلم يج أن يُبَلَ فيه خبرٌ الواحد و[لا] القياس 

فما كوه ناسخاً للركعتين» أو لوجوبهماء [أو لإجزائهما ] - فالقولٌ فيه 
ما ذكرناه©ع الآن: 
الحكم السادس: 

زيادة غسل, عضو في الطهارة ليس بنسخ ١‏ لإجزائهاء ولا لوجوبهاء 
وإنْما هو رفع ل في '] وجوب غسللٍ ف العضو؛ وذلك النفي معلوم 
بالعقلٍ . وكذا زيادةٌ شرط آخرّ في الصلاة: لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة. 

فأمًا کون الصلاة غير مجزية ‏ بعد زيادة الشرط الثاني و لوجوب 
ذلك الشرط» وإجزاؤها” ابع لنفي وجويه » [ونفيٌ وجوبة'"] لم يُعلّم ف 
- فكذلك ما يتبعه: فجازٌ قبولٌ خبر الواحد والقياس فيه . 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )1( E 
. سقطت العبارة كلها من 1 وقوله : «وجوبها» في |: «وجوبهما»‎ )۳( 

. في ل: «وجوبهما»» وعبارة 1: «لأن نفى وجوبها»‎ )٤( 

(هعلم ترد الزيادة ف ل» ص . 


(5) سقطت الزيادة من 1. (۷) لم ترد الهاء في ص: 
(8) في ص : «فليس». (4) في ح: «نسخاء. 
(١٠)سقطت‏ من ي . (١١)لفظ‏ ص: «فهذا» 
)١7(‏ في آ: «وإجزائها», وفي ي : «وإجزيهاء وكلاهما تصحيف. 

(۱۳) ساقط من . 


(4١)ني‏ ل ي «وکذلكڭ»» وفي ح: «فكذان. 
V1 -‏ - 


:إن لم نكن قد علمنا نفيَ وجوب. .هذه الأشياء ء من دين الي 8 
- الصلاةٌ ا - باضطرار. 
فَأمًا إن علمناة باضطرار"]: فقد 2 معلوماً بلع » مقطوعاً بها 0 
فلم يز بخبر الواحد والقياس . : 
RR‏ 


الحكم السابع : 

وله تعالى : ثم نموا الضَيامَ إلى الل ۵ [فإنه0] يفيدُ کون أل 
اللي طرفاً وغاية للصيام. - كما يفيدٌه لو قال تعالى : وآخر الضيام© وغايت ' 
اليل ؛ لأنَّ لفظة © «إلى' موضوعة لاي 'فإيجاب الصوم إلى غيبوبة اي 
يُخرج وله عن أنْ يكون فا مع أن الخطات يفيد [“]» وفي ذلك 3 
حقيقة 1 أ لاي فی خبر دادولا قیا! لان ني وجوب صومٍ اول 

ا لوقالٌ: ا النهاره» ثم جاء الخبرٌ بإتمام الضوم, إلى غييؤلة 

الشفق - : لم يكن ذلك نسخاأء لان الخبرٌ لم يبت ما نفاهُ النص ؛ لأنَّ النص ٠‏ 
لم يتعرّض لأّل» ٠‏ وإنما نفيتا الصوم بالليلٍ ؛ لان الأصل أن لاصو“ [و": 
قامت الذلالةٌ - في النهار - خاضّةٌ على وجوب الصوم  ٠‏ فبقي اليل على حكم 
العقل . 
)١(‏ لفظ آء ح: «يكن». 
(۲) ساقط من ي» وقوله : «باضطرار» في ح : «اضطرارا» . 
زفة كذا في ح» وعبارة غيرها: «بشرع مقطوع به». 
(؟) الآية )١41/(‏ من سورة «البقرة» . 
(9) لم ترد الزيادة في ح . 0 


HER 


(6) عبازة آ: «آخر الصوم أو غایته» . (#) آخر الورقة (۱۸۸) من ح . 
(۷) في ي آ: «لفظ» . 1 (۸) لفظ ص: «من». 
(4) لم ترد الهاء في آ. )٠١(‏ هذه الزيادة من آ. 


)۱١(‏ لفظ آ: «نص»» وهوتحريف. ‏ (18) لم ترد الواوفي آ» ص. 
“VY |‏ 


الحكم الثامن : 
لوقال الله تعالى - : «صلوا إن كنتم متطهرين» - فإنّه لا يمتنمٌُ0" أن يُقبل 
0 لا والقياسٍ في إثبات شرط آخرٌ للصّلاة؛ لأن إثبات بدل الشرط لا 
يخرجٌة عن أن يكونَ شرطاً: إذ لا يسيع م أن يكونَ للعكم ‏ شرطان :ولس 
كذلك إثباتٌ [صوم] جزء من اليل ؛ ۽ لأن ذلك يخرجٌ أو اليل من أن يكون 
له غايةٌ . 
وأا ني كون الشرط الآخرٍ شرطاً - فلم يُعلمْ إلا بالعقل : فلم يكن رفع 
[رفعاً9»] لحكمٍ شرعيٌ ٩(‏ . والله أعلم . 
علد علد 7 
المسألة الثانيةٌ : 
لا شك في أن النقصانّ من العيادة [نسخ لما أسقطء ولا شك في أنَّ 
ما لا تتوقّفٌ عليه صحَُةٌ العبادة لا يكوثُ نسحهُ")] نسخاً للعبادة ‏ كما لو قال: 
«أوجبتٌ الصلاة8* والزكاة»» ثم قالّ: «نسختٌ الركائه . 
اد اد 
أما الذي" تتوقف9» صحَةٌ العبادة”” "عليه - فذلك قد يكونُ جزءاً من ماهيّة 
العبادة. وقد يكون خارجاً عنهاء واختلفوا فيه : 


٠ عبارة ص : «فذلك لا يمنع». (5) لفظ ص: «من».‎ )١( 

(۳) سقطت الزيادة من ل؛ ي . )٤(‏ سقطت الزيادة من ح . 

(6) هذه الفروع الثمانية أوردها أبو الحسين في «باب الزيادة على النص» هل هي نسخ 
أم لا؟ فراجعها: في المعتمد: .)٤٤۷-٤۳۷/۱(‏ 


(5) في : «أن في». 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من آ» ولفظ «تتوقف» في ي» ح: «يتوقف» . 

(۸) لفظ :١‏ «الصوم» . 

(#) آخر الورقة )7١8(‏ من ل. (#) آخر الورقة (184) من آ. 

(4) في يء أء ح: «یتوقف» . (١٠)عبارة‏ ح: «عليه صحة العبادة». 


- VT - 


فقال الكرخيئٌ : نقصانُ ما تتوقّفٌ العبادةٌ عليه سواء كان جزءاً. أو ارجا ب, 
لا يقتضي نسخ العبادة . وهو المختار . 

وقبال القاضي عبد الجبّار: نقصانُ الجزء يقتضي نسح الباقي» ونقصان. 
الشرط المنفصل لا يقضي نسح الباقي9». 

فنقولٌ : الدليلٌ عليه : أل نسم أحد الجزأي ين لا يقتضي نسم الجزء 
الآخر» وذلك ؛ لأنّ الدليل المقتضي للكلّ كان متناولاً للجزأين 0 - فخروج أحد 
الجزأين لا يقتضي خروجٌ الجزء الآخر: | كسائر أدلّة التخضيص . 

اد د 

[و»] احتجوا: بان نقصانٌ الركعة من الصلاة يقتضي رفمٌ وجوب 
[تأخير] التشهد, ونفي '" إجزائها من دون الركعة ©©؛ لالّ - قبل النسخ ‏ ما 
كان تجور» الصلاةٌ امن 000] ذون هذه الركعة . 
وأيضاً: 

إن كانت الركعةٌ ألما نسحت أوجبتٌ علينا أن نخلي الصلاة منها-: فقد 
ارتفع إجزاء الصلاة [إذا فعلناها مع الركعة المنسوحةء واجزاء الصلاة : مع الركفة 
قد يكونُ حكماً شرعياً: : فجاز أن يكونٌ رفعةُ نسخاً 2.1 : 


000 


)١(‏ ومثل له بنسخ التوجه إلى بيت المقدس» ونسخ صوم عاشوراء حيث لم يعتبر الأول 
نسخاً للصلاة ولا الثاني نسخاً للصوم . فراجع : المعتمد (441/1). 

(۲) راجع : المصدر السابق . (۳) في آ» ص» ح: «على». 

(4) في آ: «مساويا للجزوين» وزاد بعدها: .«بحيث خرج عنه أحد الجزوين لا يقتضي 
نسخ اجزا الآخر»» وهي عبارة مقحمة من الناسخ . 


(#) هذه الزيادة من ح. . (5) سقطت الزيادة من ن» ي» آ. ش 
(7) لفظ آ: «بقا»» وهو تحريف. (۸) لفظ ص : «الركعتين)» وهو تصحيف. ٠‏ 
(4) لفظ ي» :١‏ «یجوزه. (١٠)هذه‏ الزيادة من ص . 


(11)ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وأثبت بدله: «إذن» فيكون رفعه نسخأ : 
-PVE-‏ 


[و©] الجوابٌ: 

أن هذه أحكامٌ للركعة”" الباقيةء مغايرة لذاتها: فكان نسحُها مغايراً سخ 
تلك الذات . 

نيك 

وأمًا نقصانٌ الشرط المنفصلٍ ن العبادة ‏ فلا يقتضي 20 نسح اكد 
لأنهما عبادتانء فإذا نسخ إحداهُما لدليل مقصور عليها: لم يجز نسخ 
الأخرى . 

فعلى هذا: نسح الوضوء لا يكو نسخاً للصلاق» [بل نفي* الإجزاء مع 
فقد الطهارة [قد زال0 وذلك؛ لأنّ الصلاءً ما كانت تُجِرَئءٌ بلا ظهارة - فإذا 
نسخ وجوب الطهارة: صارت مجزيةٌ© ع وارتفغ [نفيٌ7"] إجزائهاء فإِن أرادٌ 
الإنسانُ بقوله : إن نسح الوضوء يقتضي نسخ الصلاة ‏ هذا المعنى -: 
7ف أصحيح ) لكن" الكلامٌ موهم ؛ لان إطلاق القول بان الصلاةٌ 
منسوحةٌ -: هو: أنه قد خرجت عن الوجوب» أو عن أن تكونٌ عبادة». والله 
أعلم . 


HEN 


. لم ترد الواو في ص‎ )١( 


(؟) كذا في ح» وفي غيرها: «الركعة» . 


(*) لفظ آ: «تقتضي». )٤(‏ ساقط من ل. 

(8) ساقط من .١‏ (5) كذا في اء وفي غيرها: «تجزي». 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) لم ترد الزيادة في ص . 

(9) في ي: «بهذا». (١٠)سقطت‏ الفاء من . 


(١١)لفظ‏ ص : «لأن»» وهو تصحيف. 


(*) آخر الورقة (۱۲۳) من ي . 


دقلا" ل 


القسم الرابع 
في 
م 2 
الطريق الذى به يعرف<() كون 
الناسخ ناسخاً 
والمنسوخ منسوخا 
قد" يعلمٌ ذلك باللّفظ تارة» وبغيره أخرى. 
أا الفط - فهو: أن يوجدّ لفط النسخ ‏ إِمَا بن يقول: هذا منسوعٌ» أو 
يقول: ذلك ينسح هذا. 
HERK‏ 


وأما غير اللّفظ - - فهو: أن يات ني 9) بنقيضِ الحكم الأول أوبضدّه» مع العلم 
بالتاريخ . 
مثال: النقيض : : قوله تعالى : وان حمف الله عدكم 04 > فاه نسخ 
لثبات الواحد للعشرة؛ لأن ات ي لع المذكور. 
[و] مشالُ الضدٌ: التحويل من قبلة إلى أخرى0؛ لان التوجة إلى 


(۱) في آ: (يعرف به) , (۲) في ص : «وقد» . 

(۳) كذا في » ح» وفي ل» آ» ص: «ذلك». 

. لفظ ي : «نأتي». (ه) لفظ ي : «النقض»‎ )٤( 

(5) الآية (56) من سورة «الأنفال» . (۷) لفظ ل. ح: «الفعل؛. 

(8) لم ترد الوا في آ. (4) كذا في ص» وفي غيرها: «قبلة» 


VY 


«الكعبة» ضدٌ الترجه إلى «بيت المقدس». 
E‏ 
وأمّا التاريحٌ - فقد يُعَلَمْ باللفظ» أو [ب0©] سغيره. 
أما© اللّفظ ‏ فكما إذا قالّ: أحدٌ الخبرين قبل الآخر. 
اانا ْ 


وأمّا غير اللفظ -.فعلى وجوه : 


أن يقول”: هذا الخبرٌ ورد سنة كذاء وهذا9» [في] سنة كذا. 
وثانيها : 

أن يعلق أحدَمُّما على زمانٍ معلوم التقدم » والآخرَ بالعكس. كما لوقالَ 
[كان”] هذا في غزاة بدر, والآخر” في غزاة أحدٍء وهذه الآية نزلتٌ» قبل 
الهجرةء [0©] الأخرى بعدها. 


أن يروي أحدَهُما رجزا'"متقدّم الصحبة [لرسول الله يل -]» ويروي 
الآخرٌ رجل متأخرٌ الضحبة, وانقطعثُ صحبةٌ الأول للرسول - عليه السلام- 
عند ابتداء الآخر بصجبته ؛ فهذا يقتضي ؛ أن يكونَ خبرٌ الأول متقدماً. 


. لم ترد الباء في ي‎ )١( 

(9) في ي: «وأماء. ٠‏ (۴) لفظ ي : «نقول». 

(4)في غير ص: «والآخره. (6) لم ترد الزيادة في ح» 1. 

(#) آخر الورقة (۱۸۹) من ح. ويه انتهى الجزء الأول من هذه النسخة . ويبدو أن تتمة هذه 

النسخة مفقودة ذلك لأني ألم أتمكن من العثور عليها مع ما بذلت من جهد. 

(5) لم ترد الزيادة في أ ص. ` 

(۷) لفظ ص: «والأخرى» . (۸) لفظ ي: «في». 

(4) لم ترد الواو في ي. ؛ (١1)لفظ‏ آ: «رجال»» وهو تصحيف. 
04" - 


أمّا لودامتُ صحبة المتقدّم مع الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: [لم*] 


يصح هذا الاستدلال. 
ويتفرع على هذا الأصل مسائل : 


HRH 
£ 


مسالة : 
قال القاضي عبد الجبّار: «الصحابي” إذا قال في أحد الخبرين 


.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 
(؟) اختلفت عبارات العلماء : من أصوليين ومحدثين في تعريف «الصحابي»» وقد نقل ابن‎ 
الصلاح عن أبي المظفر السمعانيّ المروزي : أنه قال: «أصحاب الحديث يطلقون اسم‎ 
الصحابة على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية: من‎ 
. الصحابة . وهذا لشرف منزلة النبي  ية - أعطوا كل من رآه حكم الصحبة‎ 

وذكر أن اسم الصحابيٌ ‏ من حيث اللغة والظاهر -: يقع على من طالت صحبته للنبي 
- بالل - وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. 
فانظر: مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي )۲٠٦-٠٠٠١(‏ قال الشارح العراقي : وفيما قاله ابن 
السمعاني نظر من وجهين. فراجع : المصدر نفسه. 
٠‏ والذي يؤخذ من عبارات المحدثين : أل الصحابيٌ ‏ عندهم -: «كل مسلم رأى رسول 
الله كل . 

وهذا ما نقله ابن الصلاح عن البخاري . فراجع : المقدمة ص(١6١)‏ وقد اعترض على 
هذا التعريف» وأوردت عليه إيرادات لا مجال لذكرها. وأولاها بالقبول» ما أورده العراقي : 
من أن هذا التعريف يدخل فيه المرتد» ولذلك قال: والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال : 
٠‏ الصحابئٌ «من لقي النبيّ مسلماً ثم مات على الإسلام» ‏ فانظر: هامش الصفحة المذكورة . 
واطلع على بقية أقوالهم: في الصفحات التالية لها من المصدر نفسه» وتدريب الراوي 
4-7١9 ٠‏ ١٠)ط‏ الخيرية. 

أما عند الأصوليين فتعريفه. كما في جمع الجوامع بشرح الجلال (155-158/5): 
امن اجتمع مؤمناً بمحمد ‏ ڳلا - وإن لم يرو عنه شيك ولم يطل». 

والذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الأئمة: أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة 
واستمرار اللقاء . 0 

۔ ۳۷۹ - 


المتواترين: نه كان قبل الآخر” : قبل ذلك - ون لم يقبل قول في نخ 
المعلوم ٠»‏ كما قبل شهادة الشاهدين في «الإجصان» الذي يترّب9) عليه 
الرجم» وإ لم يُقبل في إثبات الرجم (©. وكما يُقبل قول القابلة"» في الولد : 


نه من إحدى” المرأتين إن كان" يتربّتُ على ذلك ثبوتٌ نسب" الولد من( ٠‏ . 


صاحب الفراشسٍ . مع أن شهادة المرأة لا تُقبل0) في ثبوت النسب». : 
قال أبو الحسين ‏ رحمه الله -: «هذا يقتضي الجواز [العقليّ“]ء في قبول 


خبر الواحد في تاريخ الناسخ ' "» ولا يقتضي وقوعه إلا إذا تين )اله يلم من . 


ثبوتٍ احدا"الحکمین ثبوثٌ الا ٩۳‏ 
HE‏ 
مسألةٌ : ش 35 
إذا قال الصحابيٌ : كان هذا الحكمٌ, ثم نخ - كقولهم : إن خر «الماء ٠‏ . 


= وبه جزم ابن الصباغ في كتاب «العدة» في أصول الفقه فقال: «الصحابي» هو الذي | ٠‏ 
لقي النبي - با - وأقام عنده واتبعه. فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة» , 
ومتابعة ء فلا ينصرف إليه هذا الاسم» انظر: شرح المقدمة ص(95؟). 
)١(‏ لفظ .:١‏ «الخبر»» وهو تصحيف . (۲) في |» ص: «ترتب». 
(۴) عبارة ص : «وإن كان لا يقبل في إثبات الزنا الرجم» . 

)٤(‏ كذا في آ» ولفظ غيرها:. «القائلة»» وهو تصحيف. 

(ه) كذا في ي» صء :ولفظ ل : «أحد»»: وهو تصحيف . 
(0) لفظ آ: '«کانت» . ْ (۷) في آ: «النسب». 
(#) آخر الورقة )۲٠۹(‏ من ل. (۸) لفظ آ: «يقبل». 
(4) هذه الزيادة من ي ص» آ» ولم ترد في ل. 

)٠١(‏ كذافي ضص» ولفظ غيرها : «النسخ». 

(١1)لفظاء‏ ي : «بين». 

(۱۴) كذا في.صء ولفظ غيرها: «احدى».. وهو تصحیف . 

(1) راجع المسألة في المعتمد: (461/1). 

(#) اخر الورقة )۱۸١(‏ من |. 

A‘.‏ د 


١‏ من الماء» نسح بخبر «التقاء الختانين» -: لم يكن ذلك Fa‏ أنه يجوز أنْ 

يكونّ قالّه اجتهاداً : فلا يلزمنا. 
Hee ê‏ 
وعن الكرخيّ : أنَّ الراوي إذا عيّن الناسمّ ‏ فقال: هذا نسح [هذا] -: 

جاز أن يكونَ قالّه اجتهاداً -: فلا" يجب الرجوع إليه . 
إن لم يعيّن الناسخ ‏ بل قال: هذا منسوعٌ ‏ وجب قبولة ؛ لاله لولا ظهور 
النسخ فيه -[ل0] ما أطلق النسح إطلاقاً © . 
| ا ا فلعلّه قاله لقوّة ظنّه ‏ في أنَّ الأمر كذلكٌ, ون كان قد أخطأ 
فيه. والله آعم بالصواب©. 


HEE E 


وبهذا انتهى المجلد الأول من المخطوطات التي تم تحقيق الكتاب عليها 
بحسب تقسيم المصنف ومن نقلوا عنه . 


)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۲)لفظ آ: دولا . (۳) في ل» ي : «قوله». 

(4) هذه الزيادة من ص . (8): راجع المعتمد: .)401/١(‏ 
' (8)كذا في.ل. وورد بعدها: «تم الكلام في النسخ » ويتلوه في المجلد الثاني الكلام في 
الإجماع إن شاء الله تعالى ٠‏ وفي ص نحوهاء غير أنه أبدل كلمة «المجلد» ب «الجزء»» ولفظ 
' «الکلام» ب «کتاب»» ودن شاء الله تعالى» بقوله : «وبالله التوفيق) » وفي آ: «تم الجزء الأول 
من المحصول في الأصول بحمد الله وعونه ومنه وقوته» . وكلها زيادات من النساخ جارية على 


عاداتهم . 1 
أما ناسخ «ي) فقد شرع في «الكلام على الإجماع» من غير ذكر شيء مما تقدم , وكذا 
فعل ناسخ لحا 


- ۳A۱ - 
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في الخصوص ونه حو يد جد ديك و امور يمدي اج ERE‏ 
المسألة الأولى : فى حدٌّ التخصيص لواب eh ee‏ الا 
المسألة الثائية : في الفرق بين النسخ والتخصيص VER SATE‏ 
المسألة الثالثة : فيما يجوز تخصيصه ومالا يجوز E TE‏ د اا 
المسألة الرابعة : في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص TENS‏ 
المسألة الخامسة : في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم . ER NTT‏ 
المسألة الساذسة : في العام إذا دخله التخصيص هل يصيرمجازاً؟ VSN‏ 
المسألة السابعة : في جواز التمسك بالعام المبخصوص PENSE‏ 
المسألة الثامنة : أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص VET os‏ 
1. القسم الثالث 
. القول فيما يقتضي تخصيص العموم ل ل ا ا E SE‏ 
فى الأدلة المتصلة VEYE‏ 
ااا : في الاستثناء E‏ رو ا E‏ 1ه 
الباب الثاني فى التخصيص بالشرط مه ومسو افع ع اط لاطي SOV‏ 
الباب î‏ في التخصيص بالغاية والصفة ae See he‏ 5256 
القول في التخضيص بالأدلة المنفصلة ل ا ا 11 
الفصل الأول : في التتخصيص بالعقل VE VPS AAS‏ 
الفصل الثاني : في التخصيص بالحس VV MO seo‏ 
الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع AVN eer‏ 
الفصل الرابع : في تخصيص المقطوع بالمظنون VETA ent‏ 
E‏ 2 ا VISA‏ 
أنه ليس كذلك ERs‏ الا 1 

الم الرابع 

فى حمل المطلق على المقيدٌ الا ا ا لا كا 
النوع الرابع 00 
في المجمل والمبين 1 0 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام ادا ا ا اللو Netz VE‏ 
المقدمة سس رع لجو اا مجفس ل م اوم 114 


١ 


المسألة الأولى : :في أقسام المجمل ا 
المسألة الثانية : في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله 
القول فيما ظن أنه من المجملات SE a‏ 


سهد فى المبين اسه e‏ 


المسألة الأولى : في أقسام المبيين E‏ 
المسألة الثانية : أقسام البيانات NESSES‏ 


المسألة الثالثة : في جواز كون الفعل بياناً ل 


المسألة الرابعة: في القول والفعل اهما يقدّم في البيان eS‏ 


المسألة الخامسة: في أن البيان كالمبيّن 000 
لقسم الثالثك 

في وقت البيان لش م ا 

المسألة الأولى : في تأخير البيان عن وقت الحاجه RR‏ 

المسألة الثانية : : في تأخير البيان عن وقت الخطاب 0 

المسألة الثالثة : في الخطاب باللفظ المشترك 00 
المسألة الرابعة : جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت 

E Ba A CLARO الحاجة‎ 


المسألة الأولى : ھل بب يجب بيان الخطاب لمن يريد الله افهامه؟ 


٠‏ المسألة الثانية: في اسماع المكلف العام من غير اسماعه 


المخصص 16 ف مسد E‏ 
لكلا م في الأفعال جد ون رن كن امي لك و بد اورم م 
المسألة الأول : : في عصمة الأنبياء اتجوه 1 اموه ea‏ 
المسألة الثانية : : في دلالة فعل رسول الله ب المجرد کر 
: المسألة الثالثة : في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول 
الله کا E O ONE OES OTN‏ 
الثاد 
في التفريع ا التاسي ESE‏ 
الثالسث 

في تعد الرسول 5 بشرع من قبله 4# :4:06 لقعا بداب لقم ها E‏ 

A RR E Ea Ro ووه‎ NK الكلام في الناسخ والمنسوخ‎ 


VY 100° 
YY-180 
10۹ 4 
ا١الك_-‎ 15١ 


1¥ مهما 
YE1‏ 
14_10 
\AY 14‏ 

\AE-1A۲ 
مهما‎ - 1A 


T1۸ - AY 
لاما‎ AY 
Y1 AY 
TIA 1° 


۲1۸-1۸4 


۳-4 
السك ضقن 


YY 


YoY_ Ye 
YYA-_ Yo 


YY - Yor 


Yo 
YY 


يفضت رين 


في حقيقة التسخ .......2.2.2.2....- ل 
المسألة الأولى : في بيان معنى النسخ YAV-YVA ns‏ 
المسألة الثانية : E‏ لي ا ف و ANSTO‏ 
المسألة الثالثة : هل النسخ رفع أو بيان؟ لحو خط الع ا TAV‏ وا 
المسألة الرابعة : في جواز ارو : و ا TONE‏ 
المسألة الخامسة : في نسخ القرآن تج ف اط لمكن OTE Gea‏ 
المسألة السادسة: ن نسخ الشيء مقي رق Ses‏ الم ال اه 
المسألة السابعة : : في : نيح الف ء لا إلى ees‏ ا م 
المسألة الثامئة : في : نسح الشيء TOE e A a e‏ 
المسألة التاسعة : في نسح التلاوة دون الحكم وبالعكس 00000 إن 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر ا ان 
المسألة. الحادية عشرة : الى انع بحرن بلعلا اليه اص PISTA‏ 
المسألة الثامنة : في نسخ أالشيء ء إلى ماهو أتقل NEF...‏ 
المسألة التاسعة : في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس. YEY sl.‏ 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر eae‏ 117 
المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد ماه م لوو ا وام 
القسم الثاني : 
في الناسخ خ والمنسوخ 5586 TIVE AS‏ 
المسألة الأولسى :في نع الله بالسئة بو sds‏ لو ان 
المسألة الثانية: في نسخ السئة بالقرآن . . ' E‏ 511 
المسألة الثالثة : في نسخ القرآن بالسبنة المتواترة gese‏ ان 
المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع CORN‏ 
المسألة الخامسة: في نسخ القياس SS‏ ل لض 
العا اماج انيح الفخرت RS‏ ا ATS‏ 
القسم الثالث ٠٠‏ 
فيما ظنّ أنه ناسخ وليس كذلك ل A saa‏ الا ا 
المسألة الأولسى : في زبادة عبادة على العبادات م ال VST‏ 
المسألة الثانية؛ في النقصان من العبادة ا الب سووهم 
القسم الرابع 
في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ 
ناسخاً والمنسوخ منسوخاً اع ال ماق فاج عي ف الوح ل 
الفهرس! RR‏ ا ان 


